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 عرفــان و شكــر                        

                 

 الوالدين الكريمين  إلى الجزيلين العرفان و بالشكر تقدما

 جيل تكوين سبيل في المبذولة المجهودات على الكرام يأساتذت جميعالى 

ان  مستقبلا المهنية و الخاصة حياته في دربه لتنير القانونية بالمعرفة مشبع

 .شاء الله 

 هذه على الإشراف لقبولهعباسة طاهر  الدكتور إلى الخاص الشكر و

الدكاترة الكرام الذين تكفلوا  كل إلى العرفان و بالشكر نتقدم كما المذكرة

بدراستنا في المرحلة النظرية ، و بالأخص الدكتورين : مزيان محمد امين   

 و  حيتالة معمر 

كذلك الشكر موصول الى مجموعة الاساتذة الذين سيقومون بمناقشة هذه 

 المذكرة 

تي و تقديم النصح و ساعدعمل على م مناخيرا الى كل الاساتذة الكرام 

 . المتواضع العمل هذا لإتمامالتشجيع 

 

                                  

 معروف عبد القادر                                                      
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 الإهــــــــــــــــــــــــداء

صغيرا يميتعل و تربيتي على سهرا نياللذ العزيزين نوالديال إلى     

    ءخير الجزا عني الله فجزاهما حياتي درب ينيران مازالا و       

.         عمرهما في الله أطالو                                    

. يمتين الكر لأسرتيهماللعائلة و  الله حفظهما أختي و أخي إلى        

 افضل أكون أندوما   تريدني يالت الفاضلة زوجتي إلى             

   الرجال

   . " فتيــحة "                                    

  في الله أطال إياد منصف ابتهال، فاروق، هيثم الأعزاء أبنائي إلى   

   .أجمعين للناس و لهم الخير فيه ما إلى دلهم و أعمارهم          

. عيةالجام المرحلة إلى الابتدائية المرحلة من أساتذتي إلى            

  - مدني اساسي قانون – جستيرما دفعة الدراسة زملاء إلى          

  

 هذا بناء سبيل في جهده وضع عمل صاحب و عامل كل إلى   

 الوطن

. العمل في زملائي بالأخص و                      

 و ميقد عسى و لعله المتواضع العمل هذا أهدي جميعا هؤلاء فإلى  

ستهلك .تثقيف و توعية  كل م سبيل في ضئيلة إضافة                لو  

 

 القادر عبد معروف                                                                                                       
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عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى 

الله عليه و سلم مر على صبرة طعام فادخل يده 

فيها فنالت اصابعه بللا فقال : " ما هذا يا 

صاحب الطعام قال : اصابته السماء يا رسول 

افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس  :الله قال 

 فمن غش فليس مني "



6 
 

 مقــــــــدمة :  
وصــلت اليــه فكــرة حمايــة تهتمــام التشــريعي بتناــيم الاســتهلا  قانونــا نتيجــة حتميــة لمــا كــان الا  

المســـتهل  منـــذ العصـــور القديمـــة م فوضـــعت تنايمـــات قانونيـــة لحمايـــة المســـتهل  الـــى درجـــة ان 
بعض الدول حملت دساتيرها نصوصا تفرض حقوقا للمستهل  م بما يشكل حـد ادنـى مـن الحمايـة 

عنهــا م و عليــه قــررت التشــريعات العاديــة و الفرعيــة احكامــا متنوعــة و متعــددة لا  يجــوز التنــازل 
تــنام الاســتهلا  م فانشــات موسســات و اجهــزة و جمعيــات تســهر علــى حمايــة المســتهل  م كمــا 
 تبنت هذه الانامة القانونية انواع مختلفة من الاليات القانونية التي تعمل على حماية المستهل  .

احـــد اهـــم القـــوانين الحدي ـــة م التـــي فرضـــت نفســـها علـــى الســـاحة ة المســـتهل  حمايـــيعـــد قـــانون   
التشـريعية م نتيجــة لحاجــة المجتمـض الــى ضــبط الاســواق فـي اطــار مــن التـوازن بــين حريــة ممارســة 

 الانشطة الاقتصادية وبين حماية الحقوق الاساسية للمستهل  .
متنوعة م و تلبي كـل مـا يحتاجـه الفـرد كما اصبحت السلض في عصرنا الحالي متوفرة بك رة و     

فــي حياتــه اليوميــة م لكــن فــي المقابــل صــاحب هــذه الــوفرة ســلبيات خطيــرة مســت صــحة المســتهل   
الذي اعتبر الطرف الضـعيف فـي المعاملـة الاسـتهلاكية م كونـه مـن جهـة غيـر متخصـص م فهـو 

مــن  و لهــا و اوصــافها ملا يقــدر علــى الالمــام بكافــة جوانــب المعاملــة الاســتهلاكية مــن حيــث مح
التطـــور التكنولـــوجي المعقـــد التـــي وصـــلت اليـــه الك يـــر مـــن المنتوجـــات موضـــوع فـــان جهـــة  انيـــة 

المعاملة الاسـتهلاكية صـعب التعـرف علـى خصا صـها م اذ انـه اصـبف يحمـل فـي طبيعـة تركيبهـا 
 الاضرار . من انواع مختلفةبالك ير من المخاطر التي يحتمل ان تصيب المستهل  

     ناــام اقتصــادي رلســمالي يعتمــد علــى اقتصــاد الســوق تبنــتمنــذ ان غــزت اســواق الجزا ــر لقــد    
وعلــى القطــاع الخــاص منتوجــات يجهــل طبيعتهــا مصــدرها م فكانــت وفــرة المنتوجــات علــى حســاب 
   الجــودة و النوعيــة م ف صــبف المســتهل  عرضــة لمنــاورات و تلاعبــات المتــدخلين م نتيجــة الجشــض 

 في تحقيق الربف على حساب سلامة المستهل  الذي يدفض  من كل هذه الممارسات .و الرغبة 
لذا يجد المستهل  نفسه لقضاء رغبة احدة امام عدة رغباتم فهنا  سلض و خدمات بديلة م التي   

 تسد حاجة بديلة .
 من بمجموعة تدخل المشرع الجزا ري امام هذه الوضعية لحماية صحة و مصالف المستهلكينف   

يصـــدرها مـــن فتـــرة الـــى اخـــرر م  فعمـــل علـــى غـــرار التنايميـــة  و المراســـيم قانونيـــة ال النصـــوص
فـي مسـالة حمايـة المسـتهل  الـى تـوفير ترسـانة قانونيـة تكفـل  ةالمشرع فـي القـوانين المقارنـة السـباق
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ون قــانحمايــة حقــوق المســتهلكين فــي ذات المجــال الــذي تطــرق اليــه القــانون المقــارن م و لا ســيما 
 .اللذان سيعتمدان كقانونين مقارنيين في هذه المذكرة المصري و الفرنسي 

ــــض الحــــال    ــــة تتماشــــى و واق ــــات القانوني ــــت هــــذه النصــــوص التشــــريعية  مجموعــــة مــــن الالي     حمل
تحمــي المســتهل  و تقيــه ممــا قــد يســبب لهــا مــن اضــرار جــراء اقتنا ــه منتوجــات و ســلض و حتــى و 

 مشروعة له .خدمات لا تلبي الرغبات ال
 تـنام التـي القواعـد فاهـرت بعـض  م متعـددة تطـور بمراحـل المستهل  حماية فكرة مرت كما    

 القانون) الروماني القانون و  (حمورابي قانون) القانون البابلي في والمشتري البا ض بين العلاقات
 التـي  الحسـبة موسسة خلال من الموضوع هذا الإسلامية المجتمعات عالجت كمام   (البريتوري

 تشـجيض فـي الرغبـة لدت فقـد لوروبـا لمـا فـي  مالمهنيـة والأعـراف الإسـلامية الشـريعة تطبـق كانـت
 والـذي  م  " الإرادة سلطان مبدل"  ترسيخ إلى الرلسمالي الناام ال انتشار في والصناعة التجارة

 والطلب العرض قانون لن اعتبار على م الاقتصادية في الحياة التدخل عن الدولة تمتنض بمقتضاه
 تحقـق قواعـد لي مـن قوانينهـا خلـت وبالتـالي لي التـوازن فـي السـعر م م المطلـوب يحقـق التـوازن

ا كـل مـن قامـ المسـتهل  بحـق المهنيـون يرتكبهـا التـي الجـرا م ك ـرت ولمـا م  الحمايـة للمسـتهل 
 مجملها في تهدف القوانين من مجموعة بإصدار مت خرة مرحلة في و المصري  الفرنسي المشرع

 .ة صحة المستهل  حماي إلى
م مـن اهـم المشـروعة للمسـتهلكين المصـالف لحمايـة سـعت الدوليـة الموا يـق الك يـرمننجـد ان    

 المتضـمن 543 بقـراره رقـم 1973 مـايو 17 فـي الأوروبـي المجلـس لقـره مـا الموا يـق الدوليـة
 بتوافـق م المتحـدة للأمـم العامـة الجمعيـة المسـتهل  م ومـا جـاءت بـه  لحمايـة الأوروبـي للمي ـاق
 وتـوفر  393.48  رقـم بـالقرار م المسـتهل  لحمايـة التوجيهيـة المبـاد 1985 نيسـان 9 فـي الآراء
 وتشـريعات سياسـات  إطار لوضـضك  النامية البلدان حكومات سيما ولا م للحكومات المباد  هذه

   .المستهل  حماية بش ن
ســــاير المشــــرع الجزا ــــري التطــــور الســــريض و الكبيــــر التــــي عرفتــــه الســــاحة التشــــريعية العالميــــة    

بخصـوص حمايــة المسـتهل  م فصــدر اول نــص قـانوني متعلــق بالقواعــد العامـة لحمايــة المســتهل  
   لحه الماديــة ااســاس ارادة المشــرع مــن خــلال هــذا القــانون حمايــة صــحة المســتهل  و مصــ تفكانــ

 12م الصـادر بتـاريخ  16-98ه حماية الاقتصاد الوطني م وذل  بموجب القانون رقـم و من ورا 
م و المتعلــق بالقواعــد العامــة لحمايــة المســتهل  م و الــذي حــدد الخطــوط العريضــة  0898فبرايــر 
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التي تجسد حقوقا للمستهل  في قانون مستقل م تبعته مجموعة من المراسـيم التنايميـة و القـرارات 
 .نام مجال من مجالات حماية المستهل  و رعاية حقوقه كل مرسوم او قرار ي مالوزارية 

  شــهد القطــاع الاقتصــادي فــي الجزا ــر تطــور ســريض و كبيــر م خاصــة فــي مجــال التجــارة لقــد     
وما صاحبه من اهور اخطار جديدة تهدد صحة المستهل  لم تكن معروفة من قبل م فكان لزامـا 

م المتعلـــق بحمايـــة  10-18يواكـــب هـــذا التطـــور فجـــاء بالقـــانون رقـــم علـــى المشـــرع الجزا ـــري ان 
و الــذي بموجبــه الغــى القــانون الســابق   م 6118فيفــري  62المســتهل  و قمــض الغــش م المــور  فــي 

ـــة المســـتهل   ـــي راهـــا مناســـبة بقصـــد حماي ـــة و الردعيـــة الت ـــدابير الوقا ي ف حـــاط المســـتهل  بكـــل الت
 .صالحه المادية والمحافاة على صحته و سلامته و م

تفعل م ركز المشرع الجزا ري في قانون الاستهلا  الساري المفعول على اجراءات استباقية  كما  
عــن طريــق الرقابــة و الزاميــة مطابقــة المنتجــات م و تكــريس حــق العــدول و الحمايــة مــن الشــروط 

 شـريض الجزا ـري التعسفية و غيرها م و علـى هـذا تتضـف الرويـة بخصـوص التـدابير المتخـذة فـي الت
و القانون المقارن لإيجاد اليات اك ر فعالية لحماية صحة المسـتهل  م و هـو مـا يسـتوجب البحـث 

 . في هذه الاليات المتخذة 
تبحث هذه الدراسة عن الاليات القانونية لحماية صحة المستهل  في نطاق العقد الاستهلاكي و   

لخدمات م التي بموجبها اصبف المستهل  يحتاج خارجه لكون ان هنا  ك رة في تبادل السلض و ا
 الى الحماية بغض النار عن الرابطة التي تربطه بالمتدخلين .

المشـرع   بهـا خـص التـي القانونيـةليـات الا حـول الموضـوع لهـذا الر يسـي المحـور يـدور حيـث
 التالي:اشكالية الدراسة على النحو لذا ستكون  م  المقارن المستهل القانون الجزا ري و 
 القانونية التي اولاها المشرع لحماية صحة المستهلك ؟ لياتفيما تتبلور الا            

 وما مدى فعالية هذه الاليات ؟                              
 .في اسباب موضوعية و اخرر ذاتية ختيار هذا الموضوع التي دعت الى اسباب الاتتجلى    

 التي دفعت بنا الى اختيار هذا الموضوع فيما يلي :الاسباب الموضوعية  تاهر   

نارا للأهمية التي يكتسبها هذا الموضوع و كذا حدا ة الإطار الذي اخترنا الغوص فيه حيث  -ا
يعتبر من الموضوعات الساعة و محل اهتمام من طرف الهي ات الدولية و الوطنية م فهذه 

كل   ه المواضيض للبحث فيها  م محاولين جمضالاهمية  هي التي دفعت بنا إلى اختيار م ل هذ
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ما قيل  بهذا الش ن م ذل  بالاعتماد على مختلف ما امكننا جمعه من مصادر م و كذا محاولة 
 فهم و إزالة بعض  الغموض عن النصوص القانونية م و ذل  بمحاولة استقرا ها و تحليلها .

كما انها في تغير دا م م و تفطن المشرع ان المخاطر المحدقة بالمستهل  ك يرة و متنوعة م  -ب
الى ضرورة مواكبتها بسن نصوص تشريعية جديدة كلما دعت الحاجة الى ذل  م هذا لتحقيق 
حماية صحية ناجعة و فعالة م كما اني اعتبر موضوع الدراسة من المواضيض التي تستحق 

صة هي احد البحث فيها كون صحة الانسان بصفة عامة م و صحة المستهل  بصفة خا
 اولويات المشرع الجزا ري م ومن ورا ه لي مشرع في العالم .

 التى دفعت بنا الى اختيار هذا الموضوع فيما يلي : تاهر الأسباب الذاتية    
بحكم اني عملت بإحدر مكاتب حفا الصحة و الناافة م فقد كنت اقوم بخرجات ميدانية مض  -ا

السلبيات التي كانت ترتكب من طرف بعض  الفرق المخصصة لذل  م وقد لاحانا بعض
المسوولين على الموسسات الغذا ية م اين كنا نقدم بعض الارشادات و التوجيهات الى المعنيين 
لذا راينا الخوض في هذا الموضوع لنبين الاليات و الاساليب القانونية المتاحة لحماية صحة 

 .على حد سواء هذه الاساليب و الاليات يعي المستهل  و المتدخل ان المستهل  م لعله و عسى 
سعينا للمساهمة في توعية المستهل  من خلال تبيان مختلف النصوص القانونية التي سنها  -ب

المشرع الجزا ري من اجل حماية سلامة وصحة المستهل  م كذا معرفة مختلف الاجهزة الادارية 
الصحية المنشودة م ذل   كون ف ة وغير الادارية التي وجدت من اجل التكفل بالحماية 

المستهلكين في المجتمض الجزا ري بما فيهم الم قفة و غيرها اصبحت تعمد الى اقتناء سلض 
 رخيصة ال من مما زاد معها احتمال اصابتهم ب ضرار صحية خطيرة .

 : تتجلى في اهمية الموضوعاما       

اليات حماية صحة المستهل  امام تزايد حجم السلض و الخدمات مض التقدم  فهم تطور -ا 
التي اصبحت تتسم بالك ير من التعقيد م مما يستوجب معه  للمنتجاتالتكنولوجي والتقني الها ل 

احاطة المستهل  بكل التدابير الموضوعية و الاجرا ية لحماية صحته و سلامته م و هو المبدل 
المتعلق بحماية المستهل   10-18رقم  ساري المفعوللجزا ري في القانون الالذي كرسه المشرع ا

 و قمض الغش .

الوقوف على مدر كفاية الوسا ل المادية و الفنية التي جاء بها القانون الجديد في سبيل  -ب
المتعلق بالقواعد العامة  16-98التغلب على العقبات التي رافقت تطبيق القانون الملغى رقم 
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الساري ما جاءت به نصوص القانون و فعالية ة المستهل  م كذا معرفة مدر ملا مة لحماي
 بخصوص حماية صحة المستهل  .  المفعول المتعلق بحماية المستهل  و قمض الغش

كون الجزا ر بلد مستورد بالدرجة الاولى لأغلب المنتوجات م وليس سرا ان هذه المنتوجات   -ج 
المستوردة قد لا تتوفر في بعضها او كلها على مواصفات السلامة المطلوب مما ينتج عنه 
اضرار تمس صحة المستهل  م حيث نجد ان اغلب المستوردين يعمدون الى تصريف سلعهم 

لذا استدعى الامر الخوض في م ل  مموازيين غير مبالين بما تحد ه من اضرار عبر الاسواق ال
 هذه المواضيض .

ان موضوع حماية صحة المستهل  موضوع متجدد بصورة دا مة م يتجلى بوضوح مض سعي  -د
الجزا ر الى الانضمام الى منامة العالمية للتجارة و توقيعها اتفاق الشراكة مض الاتحاد الاوروبي  

اندماجها في السوق العربية المشتركة و السوق العالمية الامر الذي سيدفض بتدفق كبير للسلض و 
من مختلف الاتجاهات م وهو ما سي ير اهتمام المتدخلين و المستهلكين على حد سواء ومعه 

 المختصين و المهتمين بم ل هذه المواضيض .

ا دة على اك ر من جهة فعموم يرجى من خلال البحث في هذا الميدان العودة بالف  -ه
المقارنة   والمستهلكين سيدركون الاساليب و الميكانيزمات التي جاءت به التشريعات الجزا رية 

لحمايتهم من مختلف المخاطر و الاضرار التي قد تنجر عن استعمال منتوجات غير صالحة . 
القوانين المقارنة من هي ات  كما ان المتدخلون سيعرفون ما اوجده المشرع الجزا ري و المشرع في

 ادارية و غير ادارية لها ادوار مختلفة وقا ية و ردعية  .

ا لها هاما الجهات الادارية المختلفة فستعلم حدود اختصاصها و الصلاحيات التي منح    
القانون م فتتدخل لحماية المستهل  بما يحقق الغاية المرجوة م في حين ستدر  جمعيات حماية 

من المستهل  الادوات القانونية التي وضعها المشرع الجزا ري  في يدها م من اجل تمكينها  
 مستهل   استخدامها بالشكل اللا ق و السليم م تحقيقا لأهدافها المتم لة اساسا في حماية صحة ال

 من هذه الدراسة فيما يلي :المرجو جلى الهدف تي 

التعرف على الاليات القانونية التي وضعها المشرع الجزا ري من اجل حماية صحة المستهل   -ا
و حمايته من مختلف الاضرار التي قد تلحق به او بغيره عند استعمال او استهلا  منتوجات 
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لفنية م مست نسين في ذل  بما ورد في التشريض و القضاء غير مطابقة للمواصفات القانونية و ا
 المقارن  و بالأخص الفرنسي منه .

ها بعض الباح ين في مجال حماية االسعي لتقديم بعض الاقتراحات و التوصيات التي ر  -ب
  .المستهل  ضرورية م وذل  من خلال بعض الملتقيات و الايام الدراسية التي اجريت بهذا الش ن

ركيز على ما جاء به المشرع الجزا ري من اجراءات ردعية و جزا ية تكفل حماية صحة الت -ج
 المستهل  .

تعريف المستهل  و المتدخل على حد سواء على الهي ات الادارية و غير الادارية التي وفرها  -د
ة بغية تحقيق السلام وما جاءت به القوانين المقارنة في هذا الشان  لهما المشرع الجزا ري

الصحية و الاقتصادية للمستهل  م كذا من اجل ممارسة هولاء المتدخلين مهنتهم بعيدا من 
 التزامهم بما ورد من احكام في قانون حماية المستهل   .احتمال قيام مسوولياتهم نتيجة لعدم 

دة  تعريف جمعيات حماية المستهل  بالمكنات القانونية التي حملتها المناومة القانونية الجدي -ه
 حتى تتمكن هذه الاخيرة من لعب الدور المنوط بها من اجل حماية صحة المستهل  .

تنمية الوعي الجماعي للمجتمض من اجل المساهمة الفعالة لحماية افراده من مختلف الاضرار   –و
المحتمل جراء تناول منتوجات معيبة م و الت كيد على انه مهما سن المشرع من قوانين و مراسيم 

 مية و غيرها م فانه لن يصل الى الغاية المطلوبة دون تاافر جهود الجميض .تناي

    بحث  على عدة مناهجفي مذكرتنا هذه عتمد سنلمعالجة الاشكالية المطروحة سابقا      
الغالب فيها  المنهج التحليلي النقدي حيث استخدم المنهج التحليلي عند تحليلنا لجملة من  سيكون

ية م خاصة نصوص قانون حماية المستهل  و قمض الغش م و بعض المراسيم النصوص القانون
التنايمية المرتبطة بموضوع الدراسة م حتى بعض القرارات الوزارية التي رلينا ضرورة ادراجها  
هذا كله لتوضيف ما اوجده المشرع من اليات قانونية لحماية صحة المستهل  م كما ان الدراسة 

   رنة فان استخدمنا للمنهج المقارن كان ضروري م حتى نستطيض الاسترشاد باعتبارها دراسة مقا
و الاست ناس ببعض ما جاءت به التشريعات المقارنة في هذا المجال م خاصة التشريض المصري 
و الفرنسي الذي اعتمد عليه المشرع الجزا ري في الك ير من الاحيان لصياغة مختلف النصوص 

لشرح ما تيسر شرحه من مفاهيم وردت في سياق هذه الدراسة   هذا المنهج كما استخدمم  القانونية
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التاريخي و التشريعي  لتطورل عند التعرض بسيط بشكل التاريخي المنهج على الاعتماد مض
وفي القوانين الجزا ر  في المستهل  بحماية الخاصة القوانين تطور وكذل  المستهل  حمايةل

 المقارنة .

قبل تقسيم موضوع البحث اود ان ابين بعض الصعوبات التي تلقيتها ا ناء اعداد هذه المذكرة     
هذه الصعوبات متم لة اساسا في صعوبة الحصول على الاجتهادات القضا ية الصادرة عن 

و مجلس الدولة بخصوص حماية صحة المستهل   م كذل  عدم وجود دراسات االمحكمة العليا 
مجال حماية صحة المستهل  م مما تطلب معه الامر الاعتماد على بعض فقهية متخصصة في 

الماجستير و الدكتوراه المنجزة في الجزا ر م و التي لها علاقة  مذكراتالدراسات الاكادمية م ك
نجد انها عالجت و المذكرات  بموضوع البحث م بتفحص ما امكننا جمعه من هذه الاطروحات

زها لجز ية معينة عن اخرر م فمنها من اقتصر على دراسة الحماية مسالة حماية المستهل  بإبرا
العقدية للمستهل  م و الاخر درس الحماية الجنا ية للمستهل  م كما وجدت ان هنا  من درس 

 هذا الموضوع  بصورة عامة دون التركيز على مسالة معينة .

هل  من الاشهار التجاري  كذل  هنا  من ركز على جانب معين من الحماية م كحماية المست   
  او حمايته من الشروط التعسفية م او حمايته من الاغذية الفاسدة م او حماية رضا المستهل  
او حمايته ا ناء التعاقد الالكتروني م او حماية المستهل  من اضرار المنتوجات المعيبة م وغيرها 

 رضة . من المواضيض التي تم ل جانبا واحدا من اوجه الحماية المفت

اما الصعوبة التي سيجدها كل باحث عند محاولته التطرق الى م ل هذه المواضيض هو عدم    
تمكنه من استيعاب مجال الدراسة م فالأمر لا يتوقف عند قانون معين بل سيجد نفسه يبحث عن 

ضوع مختلف القوانين و المراسيم و القرارات التي قد تعالج مسالة معينة قد تكون مرتبطة بالمو 
هنا  صعوبات كبيرة عند محاولة ادركنا للقوانين المقارنة التي اعتمدنا  تكانكما ارتباط و يق م 

المتعلق بحماية  10-18كان قانون  فإذاعليها في بح نا م بالعودة الى القانون الجزا ري  
المستهل  و قمض الغش يم ل نواة المناومة القانونية لحماية صحة المستهل  م فان باقي القوانين 

و هنا تكمن صعوبة البحث في هذا  متدور في فلكه و تخدمه م كما انها تكمله بشكل او ب خر 
المناومة القانونية المسخرة لخدمة  المجال م اذ ان ادرا  ان هذا القانون او ذا  هو جزء من

لي قانون من الدراسة يجعل موضوع د عابالمستهل  مسالة شا كة و بالغة الصعوبة  لان عدم است
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البحث غير مكتمل م و صورته نـاقصة  فما بال  و موضوع الدراسة يعالج الاليات القانونية 
 لحماية صحة المستهل  .

 علـى تقـوم بحـث خطـة ت اعتمـد م لـذا فصـلين إلـى الدراسـة تقسـيم ارت ينـا الموضـوع هذا لبحث  
 :التالي الشكل ال نا ي على التقسيم

 .ماهية المستهل  وحمايته و تطورها التاريخي و التشريعي  : الأول الفصلفي  عالجنا   

 :قسم إلي مبح ين درس فيهما 
 .ماهية المستهل  و المعايير المحددة له  : الاول *المبحث 

 . ماهية حماية المستهل  وتطورها التاريخي و التشريعي : ال اني*المبحث 
 .الحماية القانونية لصحة المستهل   الفصل الثانيكما عولج في     

 : درس فيهمار يسيين قسم هو الآخر إلي مبح ين 
 الهي ات المكلفة بحماية صحة المستهل  . : المبحث الأول *
 التشريعية لصحة المستهل  .الحماية  : المبحث ال اني * 

الحماية الواجبة  ناام  عرقلة التي والمعوقات النقا ص مختلف خلالها من استخلصت وخاتمة   
من  رلوه بعض الأساتذة الكرام ما مقدمًين م فاعليته من وحدتلصحة و مصالف المستهل  
الا بتضافر  للمستهل  لا تت تىم موكدين على ان الحماية الحقيقية  اقتراحات التي رليناها مناسبة 

 .جهود الجميض بما فيهم المستهل  نفسه 
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  و تطورها التاريخي و التشريعي تهحمايماهية المستهلك و الفصل الاول : 

لقد كان لموضوع حماية المستهل  اهتمام خاص خلال القرن الماضي م نتيجة للدور الكبيـر      
تهل  م حيــث انعكــس تا يرهــا علــى مســتور التشــريض مــن خــلال مســالــذي لعبتــه جمعيــات حمايــة ال

مكنـــة لماقــرار مجموعــة مــن الاجــراءات الوقا يـــة م التــي اســتهدفت تــوفير اكبـــر قــدر مــن الحمايــة ا
ـــدور الـــذي لعبتـــه م كمـــا امتـــد تـــا ير  لمســـتهل ل الـــى المســـتور الـــدولي  م فاهـــرت  الك يـــر مـــن ال

الاتفاقيات الدولية م التـي تكـرس هـذه الحمايـة و تسـعى الـى تجسـيدها و نشـرها فـي مختلـف الـدول  
صــــاحب كــــل ذلــــ  نشــــاط فقهــــي و قضــــا ي معتبــــر م محــــاولا تحديــــد ماهيــــة  الحمايــــة القانونيــــة و 

اهــــم اســـتخلاص محاولــــة اهـــم المفــــاهيم و المصـــطلحات المرتبطــــة بهـــا م و بالتـــالي  للمســـتهل  و
 التعاريف المناسبة م و الاجابة على مختلف الاشكالات التي تطرحها  .

حاجــة ملحـــة لحمايــة الاطـــراف المنخرطـــة فــي حركـــة التجـــارة فــي الســـنوات الاخيـــرة بـــرزت كمــا    
قــوانين اقتصــادية حما يــة تكــون مرتكــزا لعمليــة ر التركيــز علــى تطــويمــن خــلال المحليــة والدوليــة 

          م بـــــالنار لمـــــا تلعبـــــه هـــــذه القــــوانين مـــــن دور فـــــي عمليـــــة التنميـــــة الاقتصـــــادية يــــة شـــــاملةو تنم
متقـدم او نـام م لأنـه لا يمكـن الآن لأي دولـة لن تقـوم بعمليـة اصـلاح  الاجتماعية لأي مجتمضو 

تتـــواءم والحاجـــات الاقتصـــادية  م دون وضـــض او تعزيـــز لطـــر قانونيـــة معينـــة  اقتصـــادي شـــاملة
وهـذا بـدوره يـنعكس علـى التنميـة والاسـت مار واقتصـاد الدولـةم خاصـة فـي اـل    المحلية والدوليـة

 . التطورات والتغي رات الك يرة التي يشهدها العالم اليوم

لذا قبل التطرق الى الحماية القانونية الواجب توفيرها سنحاول في هذا الفصل فهم موضـوع     
حمايــة المســـتهل  م مــن خـــلال التطــرق الـــى مختلـــف المفــاهيم والمبـــاد  و الاطــر التـــي يناـــوي 
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لـــه محـــاولين  المعاييرالمحـــددةتحتهــا هـــذا الموضـــوع م مبــرزين كمبحـــث اول ماهيـــة المســتهل  و 
من خلال التطرق الى مختلف المفاهيم التي قيلت في المستهل  سواء فـي القـوانين  معالجة ذل 

المقارنة للاسترشاد بها و محاولة الباسها على مفهوم المستهل  فـي القـانون الجزا ـري م كمـا ان 
م وتبيان اهـم التي قيلت ريف االتع تبيان اهم عب دور مهم من لادرا  مفهوم حماية المستهل  ي

كل ذل  دون نسـيان التطـرق   م ذه الحماية هومجالات و الاليات التي تقوم عليه  الخصا ص 
حمايـــة متبعـــين التسلســـل الزمنـــي مبتـــد ين بالعصـــور هـــذه الالـــى التطـــور التـــاريخي و التشـــريعي ل

 . القديمة م وصولا الى حماية المستهل  في العصور الحدي ة

مدلول خاص لمعرفة كيف كان ينار اليها و كما ان للتطور التشريعي لحماية المستهل        
ولين ان تكــون دراســتنا لكــل هــذه الامــور دراســة اكيــف اصــبحت عليــه فــي الوقــت الحاضــر م محــ

وذلـ  فـي  على مستور القوانين المقارنة م ونخص بالذكر القانون المصري و القـانون الفرنسـي 
من تعـاريف و احكـام تخـص ري معرفة ما جاء به القانون الجزا  هذا كله من اجلم مبحث  ان 

 الحماية القانونية  للمستهل  .

  المعايير المحددة له المبحث الاول : ماهية المستهلك و 

دراســـة موضـــوع حمايـــة المســـتهل  فـــي القـــانون المقـــارن ذو لهميـــة بالغـــة تكمـــن فـــي  لا شـــ  لن   
معرفة لبرز التوجهات القانونية التي  واكبـت  حمايـة المسـتهل  فـي بعـض الأنامـة القانونيـة التـي 
تعتبـر را ـدة فـي هـذا المجــال كالقـانون الفرنسـي الـذي يعتبـر المرجــض الـدول العربيـة فـي هـذ المجــال 

 . على ما جاء به الناام القانوني لجمهورية مصر العربية  كما سنعتمد

من ابرز الاطـراف التـي تحتـاج للحمايـة القانونيـة فـي اـل هـذه التطـورات الطـرف الـذي  يعد    
يعتبر الاضعف في هذه الحلقـة وهـو المسـتهل  م لـذا كانـت حمايـة المسـتهل  هـاجس القـانونيين 
 حول العالم باعتبارها العنصر الر يس الذي تقوم عليه حركة التجارة والسوق في وقتنا الحالي.

 وكــللـذا سـنعمد الـى دراسـة ماهيــة المسـتهل  و المعـايير المحـدد لـه فــي كـل مـن القـانون الجزا ـري 
 القانون المصري و القانون الفرنسي .بهما في المقارنة م ونقصد  ان اعتمدناهميمن القانونين اللذ

  اهية المستهلكم االمطلب الاول :
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مصــطلف المســتهل  مــن مصــطلحات علــم الاقتصــاد الــذي دخــل حــدي ا لغــة القــانون م ممــا  يعــد  
هـذا المصــطلف بشـكل واضــف و دقيـق م ولــذل  سـنحاول دراســة ماهيـة المســتهل   تحـتم معـه تحديــد

لن التحديــد القــانوني م حيــث باســتقراء اراء الفقــه والقضــاء ذلــ  يتضــف فقهــا م قضــاءا م تشــريعا م 
للمســـتهل  ب فبينمـــا يـــرر  الخـــاص  اتجـــاهين فقهيـــين لكـــل منهمـــا مفهومـــه ازعـــهتنيلهــذا المصـــطلف 

الفقهــي ال ــاني كــان لك ــر  الاتجــاهالأول لن المســتهل  هــو الشــخص الطبيعــي فقــط م فــإن  الاتجــاه
عـــرف المســـتهل  مـــن خـــلال الاعتمـــادعلى الغـــرض مـــن  فقـــد القضـــاء امـــام منـــه مرونـــة و توســـعا 

كمـا يتضـف كـذل  انـه مـن خـلال تحديـد مفهـوم المسـتهل  قانونـا  مالتعاقـد علـى السـلعة او الخدمـة 
 نعرف  نطاق تطبيق احكام قانون حماية المستهل  من حيث الاشخاص  .

مسـتور القـوانين علـى  وذلـ المسـتهل  بصـفة عامـة مفهـوم الـى  التطـرق هـذا المطلـبحاول في سن
م معـرجين علـى لـه المقارنة م مـن خـلال ابـراز المفهـوم الفقهـي للمسـتهل  م  ـم  المفهـوم القضـا ي 

مفهومـــه التشـــريعي مـــن خـــلال القـــانون المصـــري م  ـــم القـــانون الفرنســـي م و اخيـــرا ســـنحدد مفهـــوم 
 المستهل  في القانون الجزا ري فبل و بعد صور قانون الاستهلا  .

لمستهلك ل العام مفهومال: الفرع الاول  

هوم اللغوي  م التطرق لمفهوم المستهل  بصفة عامة متطرقين الى مف لفرعسنحاول في هذا ا   
   .صادي ف اقتلالاصطلاحي م و انيا تبيان مفهومه عند رجال الاقتصاد م باعتبار انه مصط

 المستهلك لغة واصطلاحا  تعريف-اولا 

موضـوع فهـم مصـطلحاته اولا م لـذا كـان لزامـا قبـل  لأين عنـد محـاولتهم التطـرق و الباح  بلد    
 . م الاصطلاحي  لغويالتطرق الى المفهوم القانوني لمصطلف المستهل  ان نذكر مفهومه ال

  المستهلك لغة تعريف - 1

فهــو الفاعــل الــذي لفنــى الشــيء لو  الاســتهلا المســتهل  لغــة هــو الشــخص الــذي يقــوم بعمليــة     
منهــا واســتغل رغباتــه وحاجاتــه منهــا   بالاســتفادةلخــذ منفعتــه فنقــول مســتهل  الســلعة لي مــن قــام 

 .  بزوال نفعتها
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 يقـال ان المسـتهل  هـو : "مـن لا هـم لـه الا ان يضـيفونه النـاس " م فالمسـتهل  اسـم فاعـل مـن  
  "  consommateur:  "    عني بالفرنسيم و ت (0) استهل  " بضم الميم و كسر اللام

    (6)  م هل  م يهل  م و استهل  المال " انفقه و اهلكه " من م الهلا م خوذةلغة الالمستهل  في 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

م ص  19موســوعة جمــال عبــد الناصــر فــي الفقــه الاســلامي م المجلــس الاعلــى للشــوون الاســلامية م الجــزء -(0)
061 . 

مـادة هلـ  دون تـاريخ نشـر م م دار نشـرم دون  صـادريط م بيـروت م دار ابن مناور م لسـان العـرب المحـ -(6)
 . 961م ص  10المجموعة 

 المستهلك اصطلاحا تعريف   - 2

الفرد الذي يستهل  السلض سـواء كانـت موقتـة لو مسـتديمة لو "يعرف المستهل  اصطلاحا ب نه     
هــو الشــخص “حســب تعريــف اخــر م  "المنــتج الــذي يقــوم بإنتــاج الســلض هيقابلــ وم ينتفــض بالخــدمات 

 خذ بعين الاعتبار متغيرات نابعـة مـن الفـرد يالذي يشتري منتجات للاستعمال الشخصي على لن 
 . ذاته ومتغيرات خارجية وكذل  خصا ص المنتوج مض ضرورة الربط بين هذه المتغيرات ال لاث

لــى شــمولية مصــطلف المســتهل  ســواء اقتنــى الفــرد ســلعة لو يلاحــا لن التعريــف الأول يركــز ع  
علــى ( الشــخص )غيــر لن إطــلاق صــفة م  خدمــة مــا م مــرة لو عــدة مــرات فيطلــق عليــه مســتهل 

لهذا المصطلف فالشخص حسـب علمـاء  الاجتماعيةالمستهل  في التعريف ال اني يكشف الجوانب 
ى بمكانــة خاصـة ويــودي اـيح جتمــاعيوحــدة للتحليـل السوســيولوجي موضـوع ا :"الاجتمـاع يعنـي 

لدوارا اجتماعيـــة تنطـــوي علـــى مســـووليات نحـــو ذاتـــه ونحـــو الآخـــرين بوصـــفه عضـــوا فـــي مجتمـــض 
 .(0)" ومشاركا في م له وتقاليده ال قافية

جياتــه الشخصــية اح لإشــباعيقــوم باســتعمال الســلض و الخــدمات : " المســتهل  اصــطلاحا هــو مــن 
   . (6) "م و ليس بهدف اعادة بيعها م او تحويلها او استخدامها في نطاق نشاطه المهني  العا ليةو 

 اقتصاديا المستهلك  تعريف  - ثانيا
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ـــهبعـــض فقهـــاء الاقتصـــاد المســـتهل   يعـــرف          كـــل فـــرد يشـــتري ســـلعا او خـــدمات  : "  ب ن
 كمـــا يعرفــه الــبعض الاخـــر  ." الشــخص الــذي يحـــوز ملكيــة الســلعة انـــه لاســتعماله الشخصــي او 

ــــه  كــــل مــــن يحصــــل مــــن: " بانــــه  دخلــــه علــــى ســــلعة ذات طــــابض اســــتهلاكي لكــــي يشــــبض حاجيات
 ."  الاستهلاكية اشبعا حالا و مباشرا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

م كليــة الاداب و العلــوم  (اقتــراح نمــوذج للتطــوير ) ســلو  و الموسســة الخدماتيــة   ســيف الاســلام شــوية م -(0)
 . 08 -09م ص  6112سنة الانسانية و الاجتماعية م جامعة عنابة م

د م عبـــد الفتـــاح بيـــومي حجـــازي م الناـــام القـــانوني لحمايـــة التجـــارة الالكترونيـــة م الاســـكندرية م دار الفكـــر  -(6)
 . 009م ص  6116 سنة م 0الجامعي مد ط م ج 

 لاقتصادي يشمل المستهل  في المفهوم ا    

ــائلات ا-ا ــراد و الع  لإشــباعو هــو عمليــة اســتخدام الســلض و الخــدمات الاقتصــادية : ســتهلاك الاف
 .حاجات الافراد و العا لات 

الحاجـات و  لإشـباعهـو عمليـة اسـتخدام السـلض و الخـدمات الاقتصـادية : الاستهلاك السوقي -ب
 .ذل  عن طريق شراء هذه السلض و الخدمات من الاسواق مقابل مبالغ نقدية 

ــذاتي -ج هــو عمليــة اســتخدام الســلض و الخــدمات الاقتصــادية التــي ينتجهــا الافــراد : الاســتهلاك ال
 . (0)دون اهورهم في الاسواق و دخولها في نطاق التبادل النقدي  ب نفسهم

هو استخدام مـال لـه وجـود مـادي لاشـباع حاجيـات الانسـان : الاستهلاك السلعي او الخدمي  -د
 . (6) علاج او استشارة محامي لاشباع حاجات الانسان لمقاضات غيره من

الاســـتهلا  فـــي المفهـــوم الاقتصـــادي المرحلـــة الاخيـــرة مـــن العمليـــة الاقتصـــادية م و هـــو  يم ـــل   
للذان يقعان في مراحل متقدمة تتضـمن جمـض ال ـروات و توزيعهـا م يختلف عن الانتاج و التوزيض ا

فالاســـتهلا  هـــو نـــاتج العمـــل لاشـــباع الحاجـــات وعليـــه فالمســـتهل  فـــي علـــم الاقتصـــاد هـــو الـــذي 
يحصــل علــى الســلض و الخــدمات لاشــباع حاجاتــه و رغباتــه الشخصــية ولــيس مــن اجــل التصــنيض م 

 . (0)لاقتصادية و عنده تنتهي عملية التداول فهو بذل  يحتل المركز الاخير في العملية ا
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  االفرد الذي يشتري سلعة او خدمة لاستعمالههو ذل   ان المستهل  في المفهوم الاقتصادي يفهم

 ــــــــــــــــــــــ

دكتـوراه م كليـة الدراسـات اطروحـة د م نصيف محمد حسين م النارية العامـة للحمايـة الجنا يـة للمسـتهل  م  -(0)
 . 11م ص   0882 سنة العليا بالشرطة م

م ص  0891م سـنة  دم علي لطفي م التخطيط الاقتصادي م دراسة نارية و تطبيقية م مكتبة عين شـمس -(6)
م  0896سـنة  راجض : د م عبد المنعم راضي م مباد ء الاقتصاد م المطبعة العربية الحدي ة م القـاهرة م .  029
 وما بعدها . 02ص 

خليل هيكل م نحو قانون اداري للاستهلا  في سبيل حماية المستهل  م دار النهضة العربية  القـاهرة  السيد -(0)
 . 9م ص 

العمليـات الاقتصـادية  ب خروعليه فان المستهل  في التعريف الاقتصادي هو كل من يقوم        
المباشر للحاجات م لي مـن  للإشباع" الاموال و الخدمات " التي تخصص فيها القيم الاقتصادية 

م و لــيس القيــام بعمليــة  (0)يقــوم بعمليــة الاســتهلا  النهــا ي باعتبارهــا الغايــة النها يــة مــن الانتــاج 
الاســتهلا  الانتــاجي هــو وحــده المقصــود عنــد الكــلام عــن الاســتهلا  بصــفة مطلقــة م وفــي ضــوء 

نــت هــذه الحمايــة مشــروطة ذلــ  كــان اهتمــام رجــال الاقتصــاد فــي مصــر بحمايــة المســتهل  م و كا
اولها ان تتصف بالعدالة في موازنتها للحقوق وواجبات و مصـالف اطـر اف كـل تعامـل   :  ب مرين

لي انــه لــيس المطلــوب ان تكــون حمايــة المســتهل  حمايــة جــا رة فيهــا تعــدي علــى الحقــوق العادلــة 
 (6) اقضة لاليات السوقال اني ان حماية المستهلكين لا يجب ان تتخذ صورة منالامر للمنتج م و 

  الفرع الثاني : مفهوم المستهلك في القوانين المقارنة

محاولة وضض لي مفهوم لاي مصطلف في لي دولة و جب البحث عن هذا المفهـوم فـي  قبل     
القـــوانين المقارنـــة اولا م و محاولـــة قيـــاس ذلـــ  المفهـــوم علـــى مـــا يتناســـب مـــض طبيعـــة الـــنهج الـــذي 

لــذا ارتاينــا ان نبحــث عــن المفهــوم الفقهــي و القضــا ي للمســتهل  فــي القــوانين  تســلكه هــذه الدولــة م
 المقارنة التي اعتمدناها للدراسة و المقصود بها القانون المصري و القانون الفرنسي .

 اولا : المفهوم الفقهي و القضائي للمستهلك 
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و مــانض لمفهــوم حــاول الفقــه و القضــاء فــي كــل مــن مصــر و فرنســا مــن وضــض تعريــف جــامض ي   
المستهل  م لكنهما لم يتفقا علـى تعريـف محـدد م فكـل عرفـه حسـب المعيـار و الغـرض الـذي وجـد 

 لذا سنحاول تحديد المفهوم الفقهي للمستهل  م  م نحدد المفهوم القضا ي .  م من اجله المستهل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحاول ان يطلبها من اجل اسـتخدامها فـي اشـباع حاجاتـه النها يـة ولـيس لي من يطلب المال او الخدمة او  -(0)
اجض : د م حسن عبد الباسـط جميعـي م حمايـة المسـتهل  م دار النهضـة العربيـة م القـاهرة ر الاستهلا  الانتاجي م 

 . 9م ص  0882

المعاصــرة م العــدد د م شـريف لطفــي م حمايـة المســتهلكين فـي اقتصــاد الســوق م " محاضـرة " بمجلــة مصـر  -(6)
 . و ما بعدها  00م ص  0881يوليو  م 162

 

 المفهوم الفقهي للمستهلك   -1

بـذل   إلـى لنـه لا يوجـد تعريـف جـامض مـانض لمفهـوم المسـتهل  علـى المسـتور الفقهـي م و نشـير   
للمسـتهل  م وفـي  شكل مرتض خصـب بـين الفقهـاء مـن خـلال اراء متباينـة تحـاول لن تعطـي تعريفـا

قال بالمفهوم الضـيق  اتجاهللمستهل  م  حاولا إعطاء تعريفا اتجاهينهذا الصدد إنشطر الفقه إلى 
و اســتند كــلا اتجــاه الــى حجــج و  ، فهــوم لمإتجــاه  ــاني وســض مــن هــذا ا للمســتهل  م فــي مقابــل

  (0)قانونية و غايتها الدافض وراء هذه التعريفات هو تحديد محور الحماية ال نشير الى انمبررات م 

   الاتجاه الضيق لمفهوم المستهلك -اولا

ان المســتهل  هــو : " الشــخص  (6)هــم اصــحاب الغلبــة فــي الفقــه  –يــرر انصــار هــذا الاتجــاه    
 الذي يتعاقد من اجل الحصول على سلض او خدمات لاحتياجاته الشخصية و العا لية " .

مسـتهلكا سـواء كـان تعاقــده لا يعـد وعليـه فمـن يتعاقـد مـن اجـل اشـباع حاجـات تجارتـه او مهنتـه   
هــذه الحاجــات بصــفة مباشــرة او غيــر مباشــرة م و يتبنــى هــذا المفهــوم الــبعض مــن الفقــه  لإشــباع

  (0)الفرنسي  



21 
 

الى ان المستهل  هو : " الشـخص الـذي  (1)صار هذا الاتجاه ن و قد ذهب البعض الاخر من ا  
من اجل اشباع احتياجاته الشخصية غير المهنية  يصـبف طرفـا فـي عقـد للحصـول علـى السـلض و 

 الخدمات " .

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

معــة د م محمــد احمــد عبــد الحميــد احمــد م الحمايــة المدنيــة للمســتهل  ) التقليــدي و الالكترونــي ( م دار الجا -(0)
 . 08ص م  6102سنة  الجديدة م الاسكندرية م

عـــامر قاســـم احمـــد القيســـي م الحمايـــة القانونيـــة للمســـتهل  م الـــدار العلميـــة الدوليـــة و دار ال قافـــة للنشـــر و  -(6)
 . 8م ص  6116سنة  التوزيض م سلطنة عمان م الطبعة الاولى م 

(3)- Calais – auloy . Tempele Henri , droit de la consommation  , dalloz , precis , 5 

edition,d,2000 , p . 12 . 

(4)-Ghestin .  Traite de droit civil , les obligation , le contrat , formation , 2eme 

edition .. lgd , 1988 .p 46 , no .59 .                       

 : ان المستهل  هو  (1)في حين يرر البعض 

اهـداف  لإشـباع" الشخص محل الحماية و هـو الـذي يتعاقـد علـى سـلعة او يحصـل علـى خدمـة   
 . "   شخصية او عا لية م ايا كانت السلعة سواء منقولة او عقارية

اذ يـرر ان المسـتهل  م   auloy  –calais  (6)لقـد قـارب هـذا التعريـف مـا ذهـب اليـه الفقيـه     
غيـر مهنيــة "   لأغــراضعلــى سـلعة او يحصــل علـى خدمـة  هـو  " الشـخص الطبيعــي الـذي يتعاقـد

 يحلل هذا الفقيه تعريفه من خلال استعراض عناصر  لاث  يجدها لازمة لتحديد مفهوم المستهل  

 السلع و الخدمات بالطابع الشخصي اقتناءأو  استخدامربط : العنصر الأول 

 : هذا العنصر يحيلنا إلى الحديث عن ف تين من المستهلكين    

 لشخاص يقتنون لو يتزودون بالسلض لو الخـدمات لغـرض غيـر مهنـي معبارة عن : النوع الاول  
شـخص اخـر  وفي هذا الصدد لكي يحصل المستهل  على سلعة لو خدمـة عليـه لن يبـرم عقـد مـض

 .  الاســــــــــــتهلا يعــــــــــــد مهنيــــــــــــا علــــــــــــى العمـــــــــــــوم و هــــــــــــذا العقــــــــــــد هـــــــــــــو عقــــــــــــد لا 
 عقود من طبيعة مختلفة كالبيضهي التي تسمف بالحصول على السلض لو الخدمات  العقودان     
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طبــق قواعــد حمايــة المســتهل  لــيس علــى تم و ... وتــ جير الخــدمات و الأشــياء والقــرض و التــ مين 
  .على مقدمات تل  العقود كذل  العقود المذكورة فقط م ولكن تنسحب 

 ــــــــــــــــــــــــــ

(1)- picod ,y v e s , et davo , helen, droit de la consommation  dolly , sirey , 

 2 edition , 2010 , p . 23 , no 23 . 

(2) -Calais – auloy , (j ) et tempele , henri , droit de la consommation  , dalloz , precis 

, 8 edition , 2010 , p 8 , no , 07 . 

  فان المستهل  هو : Calais – auloy  ووفقا لعبارات

le consommateur et une personne  physique qui procure ou qui utilisee un bien ou un 

service pour un usage non –profess ionne  .  

  

 .فهــو المســتهل  الــذي يسـتعمل هــذه الســلض او يســتفيد مــن تلــ  الخــدمات  :  امـا النــوع ال ــاني     
وفـــي هـــذا الإطـــار يوجـــد مســـتهلكون  اذن هـــم لشـــخاص يســـتخدمون الســـلض لو الخـــدمات فقـــط م

كمــا لن هنــا  ســلض لو خــدمات تشــترر مــن  يســتخدمون الســلض لو الخــدمات لغــرض غيــر مهنــي م
 .  اخرين طرف شخص معين لكن تستخدم من طرف لشخاص

ق لأن حصر هذا العنصـر العنصر الذي تضمنه التعريف المشار إليه لعلاه عنصر ضييعد     
الخدمات الاستهلاكية لا يستخدمها من لبرم العقد   لمر غير معقول لكون لن بعض الاستخدامفي 

و بالتــالي فــربط هـذا العنصــر بالاســتخدام  معا لتــه لو لشــخاص اخـرين  ولكـن قــد يسـتخدمها لفــراد
 .(1)  النطاقهذا نوع من التضييق على مستور  الشخصي فيه

  الأموال و الخدمات: العنصر الثاني 
    الأموال -أ

كما قواعد حماية المستهل  كافة السلض م فتكون جميعها محلا لعقد الاستهلا  م  تطبقيطال    
 عليها قد تم لغرض غير مهني م ولا فرق لمحل الاستهلا  بين المنقول او العقار يكون التعاقد

اذن المجال   ماو الاشياء التي يتم استهلاكها بمجرد الاستعمال الاول او غير ذل  من الاشياء 



23 
 

لأول مرة  استعمالهابمجرد  لي الأشياء التي تستهل  للاستهلا غير مقتصر على الأشياء القابلة 
نما ( كالم كولات و المشروبات)  لأدواتاو  ليضا السيارات و الأجهزة المنزلية يشمل الاستهلا م وا 

 ....و غيرها  .الكهربا ية
  الخدمات - ب

مجال تطبيق قواعد حماية المستهل  كافة الخدمات سواء اكانت هذه الخدمات مـن طبيعـة  يشمل 
م لو مـن ( كالتـ مين و القـرض )طبيعـة ماليـة  لو مـن( . كالإصلاح لو التنايف لو النقـل )مادية 

م كــل هــذه الخــدمات يمكــن لن تشــكل  (الإستشــارات القانونيــة كــالعلاج الطبــي لو)  طبيعــة فكريــة
    شخصـية او عا ليـة لأغـراضمحلا للإستهلا  م طالما ان الهدف مـن الحصـول عليهـا قـد تـم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  60ص   مرجض سابقد م محمد احمد عبد الحميد احمد م  -(1)

 

 . (0)غرض مهني لا يكون قد تم للن  و

  لغرض غير مهني الاستهلاكأن يكون : العنصر الثالث  -

م فهــو العنصــر  (6)تجــاه يعتبــر هــذا العنصــر الخاصــية المميــزة للمســتهل   لــدر انصــار هــذا الا   
لازم لمفهــوم المســتهل  م فالمســتهل  هــو ذلــ  الشــخص الطبيعــي الــذي يتعاقــد علــى لــالاساســي و ا

فكـل فـرد تعاقـد مـن اجـل الحصـول علـى سلعة او يحصل على خدمة خـارج اختصاصـه المهنـي م 
 .وفقا لهذا العنصر في تعداد المستهلكين  اسيبدو سلض او خدمات 

بحسـبان ان نصـوص " غير مهنـي " : ب نهالى تعريف  المستهل   (0) يذهب البعض من الفقه    
قــانون الاســتهلا  تقــارب بــين المســتهل  و المهنــي او المحتــرف او المتــدخل م و عليــه المســتهل  

ــذاو  م"  (1)شخصــية غيــر مهنيــة  لأســبابكــل شــخص يتعاقــد  : " هــو لن نميــز بــين  يجــب ل
 احتياجــاتيتصــرف مــن لجــل  المســتهل  و المهنــي م فهــذا الأخيــر عكــس المســتهل  و هــو الــذي

لجل إعادة بيعها م لو يومن علـى لموالـه  من محلا تجاريا م لو يشتري بضا ض اجرحرفته م ك ن ي
تطـوير مقاولتـه م فالهـدف إذن مـن التصـرفات التـي يقـوم بهـا  المهنية لو يقترض الأموال مـن لجـل

  . (2)  بتصنيف صاحبه ضمن ف ة المستهلكين لو المهنيين الشخص هو الذي يسمف
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دراســة تطبيقيــة  )ايمــن مصــطفى البقلــي م الناــام القــانوني لعقــد الاشــترا  فــي بنــو  المعلومــات الالكتزونيــة  -(0)
 . 100م ص  6101 سنة م دار النهضة العربية م( مقارنة للتعاقد عبر الانترنيت 

م دار الجامعـــة الجديـــدة م ( دراســـة مقارنـــة  )د م محمـــود عبـــد الـــرحيم الـــديب م الحمايـــة المدنيـــة للمســـتهل   -(6)
 . 00م ص   6100سنة الاسكندرية م 

(3)- Julien , jerome , droit de la consommation  et  du surendettement ; montchrest 

cours , 2009 , p , 24 , no . 14 .  

(4)- Donc , consommateur  celui qui contracte  pour des raisons  privees ,non 

professionnelle . 

م المجلـة  العمـل التمهيـدي لمشـروع حمايـة المسـتهل   مفهـوم المسـتهل  علـى ضـوء بوعبيـد عباسـي م  م د  -(2)
 .  028ص  م   6116 سنة  م 02والقانون المقارن م العدد المغربية للاقتصاد

بــــه لتمييــــز  المنــــاداةبــــالرغم مــــن ان هــــذا المفهــــوم اجتــــذب غالبيــــة الفقــــه الــــى الاقتنــــاع بــــه م و    
المستهل  و تحديد الشخص المستفيد من قواعد الحماية الواردة بنصـوص و تشـريعات الاسـتهلا  

 .من النقد يسلم الا انه لم 

  تقدير المفهوم الضيق للمستهلك -ا

يعتمــد هــذا الجانــب مــن الفقــه علــى فكــرة تخصــيص الســلعة او الخدمــة للاســتعمال الشخصــي      
م اضافة الى عدم تطبيـق هـذا المفهـوم علـى الشـخص  (0)كمعيار للتفرقة بين المستهل  و المهني 

    (6)المعنـــوي م ممـــا ي يـــر التســـاول معـــه عمـــا اذا كـــان الشـــخص المعنـــوي يعتبـــر مســـتهلكا ام لا   
    لمســـتهل  فـــان الشـــخص المعنـــوي ســـيال بعيـــدا عـــن التمتـــض بهـــذه الصـــفة لهـــوم الضـــيق وفقـــا للمف

 الــرليبالتــالي لا يعتبــر محــورا لحمايــة نصــوص قــانون الاســتهلا  م وعليــه قــد حســم هــذا الاتجــاه و 
 .  (0)فيما يتعلق بالشخص المعنوي م اذ استبعده من الانضواء تحت عناصر هذا المفهوم 

تعريـف غيـر نـافض و  ب نـهف القا ل بان المستهل  هو الشخص غيـر مهنـي م يعاب على التعري   
بالحســبان الجانــب الايجــابي لا الســلبي للشـــخص  ي خـــذان  غيــر كــاف م اذ يفتــرض فــي التعريــف

 المراد حمايته .

 ـــــــــــــــــــــــــــ
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دراسـة ) د م حمد الله محمد حمد الله م حماية المستهل  في مواجهة الشروط التعسفية في عقود الاسـتهلا   -(0)
 . 60م ص  0882 م  سنة ار الفكر العربي م القاهرةدم ( مقارنة 

 . 01م ص  0882م سنة  د م عاطف عبد الحميد حسن م حماية المستهل  م دار النهضة العربية  -(6)

بشــان حمايــة المســتهل  موقفــه ازاء هــذا  6112لســنة  22المصــري قــد حــدد بموجــب القــانون رقــم المشــرع  -(0)
از الـى الاعتـراف بصـفة المسـتهل  لكـل شـخص طبيعـي او معنـوي م حيـث عـرف المسـتهل  فـي يول م بالانحاالتس

 : ب نهالقانون السابق 

ا لعا ليـة او يجـري التعامـل او التعاقـد معهـاحتياجاته الشخصـية او ا لإشباع" كل شخص تقدم اليه احد المنتجات  
 بهذا الخصوص " .

 

التـي اسـتند اليهـا  للأسـباب لـبعض  ان الاراء التـي قيلـت صـحيحة فـي مجملهـا م و في تقدير ا   
اصــحابها م ولعــل الغايــة وراء تمســ  الــبعض مــن الفقــه بــالمفهوم الضــيق للمســتهل  م تكمــن فــي 

 بعض المسلمات الفقهية في فرنسا و التي ترسخت في الفكر القانوني الفرنسي  .

لذا كان لابد من وجود اتجاه فقهي اخر يسعى الى مـد نطـاق تطبيـق قواعـد الحمايـة الـى ف ـات    
 . (0)اخرر من المستهلكين  

 المستهلك  مفهومالاتجاه الموسع ل -ثانيا

إمكانية  حول مدر تالتعريف الذي لعطاه الفقه حول تضييق مفهوم المستهل  إشكالا لحدث    
 الاستفادةبالإمكان توسيض  وهلم التوسض من مفهوم المستهل  ليشمل ف ة من الأشخاص الآخرين 

 اخرين   إلى لشخاص الاستهلا من القواعد الحما ية لقانون 
  الاستهلا يتعاقد بهدف  ذهب هذا الإتجاه إلى التوسض في مفهوم المستهل  ليشمل كل شخص   

 المهني م فالشخص الذي يشتري لتصرفات ذات الهدف وقد وسض من هذا المفهوم ليشمل ا
نما يشمله  اسوب لمكتبه ومن لجل إحتياجاته المهنية لاح يدخل في التعريف الضيق للمستهل  وا 

   .  الإتجاه الموسض لهذا المفهوم
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يــرر انصــار هــذا الاتجــاه ان المســتهل  هــو : " كــل شــخص يتعاقــد بهــدف الاســتهلا  "م تخلــى    
هذا الاتجاه عن الفكرة الجوهرية التي سيطرت على الاتجاه الضـيق م و التـي عولـت علـى الطـابض 

 . (6)الشخصي لاستعمال المال او السلعة او الخدمة  

لذي يتعاقد للحصول على السلض او الخدمات يشمل المفهوم الموسض للمستهل  الشخص الطبيعي ا
لحاجاته الشخصية او العا ليـة م كمـا تشـمل ايضـا الاشـخاص المعنويـة ) كالجمعيـات و الشـركات 

 و غيرها ...( م كما تمتد لتشمل المهني م سواء اكان شخص طبيعي او معنوي م الذي يتعاقد

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 . 61ص  ممرجض سابق الحميد احمد مد م محمد احمد عبد  -(0)

 . 02مرجض سابق م ص د م محمود عبد الرحيم ديب م  -(6)

م  فـالأول يتمتـض  (0)من اجل الحصول على سلعة او خدمة لا خبرة لـه بهـا مـض مهنـي متخصـص 
 بصفة المستهل  نارا لحالة الجهل بالمجال الذي يتعاقد فيه .

يذهب الرلي الـراجف فـي الفقـه و القضـاء الفرنسـيين الـى اعتبـار المهنـي الـذي يتعاقـد علـى سـلض    
او خــدمات خــارج ايطــار حرفتــه علــى انــه مســتهل  اســتنادا الــى انــه يكــون فــي نفــس الوضــض الــذي 
يوجد فيه لي شخص اخر م ومن  م تتوفر حجـة القا مـة علـى جهـل و قلـة خبـرة هـذا المهنـي فيمـا 

 ه من سلض و خدمات . يتعاقد علي

وفقا لهذا الاتجاه الموسض فانه يمكـن ادراج الشـخص المعنـوي فـي نطـاق هـذا المفهـوم و مـن  ـم    
 يتمتض بصفة المستهل  .

المســتهل  ب نــه : " مــن يتــزود بســلض و خــدمات ايــا كانــت وســيلة التعاقــد  (6)لقــد عــرف الــبعض    
لــق ب عمــال مهنتــه ســواء كــان شــخص طبيعيــا او لإشــباع حاجاتــه الشخصــية او العا ليــة اذا لــم تتع

 اعتباريا و سواء اكان مهنيا ام لا .

 تقدير المفهوم الموسع للمستهلك  -ا 
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تتــوافر فيــه  فكــل مــن لاهــذا التوســض الكبيــر فــي مفهــوم المســتهل  م  (0)انتقــد الــبعض مــن الفقــه   
الخبرة الكافية طبقا لهذا المفهوم يصبف مستهلكا سواء اكان شخصا مهنيـا تـاجرا او غيـر تـاجر او 

  افــراداشخصــا عاديــا م ومــن  ــم يطبــق قــانون حمايــة المســتهل  علــى كــل افــراد المجتمــض م ويحمــي 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

م يــرر امكــان انطبــاق مفهــوم المســتهل  علــى عمــلاء  102مرجــض ســابق م ص  دم ايمــن مصــطفى البقلــي م -(0)
 .بنو  المعلومات الالكترونية 

–الا بـات الالكترونـي  –د م محمد المرسـي زهـرة م الحمايـة المدنيـة للتجـارة الالكترونيـة ) العقـد الالكترونـي  -(6)
 . 28 م ص 6100م سنة المستهل  الالكتروني ( م دار النهضة العربية م الطبعة ال ال ة 

ســنة  د م كــو ر ســعيد عــدنان خالــد م حمايــة المســتهل  الالكترونــي م دار الجامعــة الجديــدة م الاســكندرية م  -(0)
حيـث نــادت بضــرورة الاخــذ بالاتجــاه الوســط م وهـو الــذي يوســض مــن نطــاق الحمايــة و لكــن   . 10ص م   6100

 في حدود معينة .

المهنيـين فـي تعاقـداهم  علـى سـلض او خـدمات تـدخل هم ليسو ا في حاجة الى الحماية كالتجار و 
 في نطاق اختصاصهم الاصلي و ليس التبعي .

مهنتـه  ب عمـالفترض ان تتوافر فـي الشـخص المهنـي الـذي يتعاقـد علـى سـلض او خـدمات تتعلـق ي 
  (0)الخبرة الكافية لحماية نفسه من الغش او الخداع الذي يكون ضحية له من قبل المتعاقد الاخر 

 فكـــرة  الاتجـــاه الموســـض لمفهـــوم المســـتهل  ان يـــتم اســـتبدال امنتقـــد (6)مـــن الفقـــه  جانـــبكمـــا يـــرر   
 يكون الحديث عن عقود الطرف الضعيف بدل من عقود الاستهلا  لحماية الطرف الضعيف م 

يــرر اتجــاه مــن الفقــه الفرنســى ضــرورة توحيــد مفهــوم المســتهل  بحيــث يــتم اعتمــاد مفهــوم عــام    
للمســـتهل  تـــدخل تحتـــه جميـــض النصـــوص الاســـتهلاكية م ولـــذل  يحبـــذ انصـــار هـــذا الاتجـــاه الاخـــذ 

ن الـذين يتصـرفون لغايـات غيـر يالطبعيـ بالأشـخاصبالمفهوم الضيق للمستهل  م ومـن  ـم حصـره 
 . (0) عينة من الاشخاصمهنية او بف ة م

 حول مفهوم المستهلك القضائي  خلافال  -2
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لــم يتوقـــف الخـــلاف الفقهـــي حـــول مفهــوم المســـتهل  عنـــد هـــذا الحـــد بــل تحـــول الـــى جـــدل قضـــا ي  
      60-29خاصة بعد اهور مصـطلف جديـد هـو مصـطلف " غيـر مهنـي " ا ـر صـدور القـانون رقـم 

    منـــه  02المتعلـــق بالشـــروط التعســـفية م الـــذي نـــص فـــي المـــادة  0829جـــانفي  01الصـــادر فـــي 
 ـــــــــــــــــــــــــــ

د م رمزي محمد مبرو  م حماية المستهل  في اطار مفهوم جديـد لعقـد الاذعـان م مكتبـة الجـلاء الجديـدة م  -(0)
 . 11م ص  سابقمرجض  . اشارت اليه د م كو ر سعيد عدنان خالد م 02م ص  6116سنة المنصورة م 

 لكترونيـة م دار النهضـة العربيـة م القـاهرة م د م فاروق الاباصيري م عقد الاشترا  في قواعد المعلومـات الا -(6)
مشار اليه بمولف د م كو ر سعيد عدنان خالد م حماية المستهل  الالكتروني...م .  22- 22م ص  6110سنة 

 . 16مرجض نفسه م ص 

 م المفهوم القانوني للمستهل   ) دراسة تحليلية مقارنـة ( م بحـث منشـور بمجلـة الشـريعة ويد م يوسف شند -(0)
  029م ص  6101سنة  الرابعة و العشرون م  عددالقانون م جامعة الامارات العربية المتحدة م كلية القانون م ال

  علـــى ان "...نصـــوص هـــذا القـــانون تتعلـــق فقـــط بـــالعقود المبرمـــة بـــين المحتـــرفين منـــه  02المـــادة 
 . (0)غير المحترفين او المستهلكين " و 

قــد جمــض هــذا الــنص بــين المهنــي مــن جهــة و غيــر المهنــي  و المســتهل  مــن جهــة اخــرر         
لذل  سي ور التساول حـول عبـارة "غيـر المهنـي " وعلاقتهـا بمفهـوم المسـتهل  م وهـل انهمـا يعبـران 

مجــرد تكــرار غيـر ضــروري للعبــارات م ام ان احــدهما يختلــف عــن  لامــرا او انعـن نفــس المعنــى 
 (6)الاخر   

قد اعتـرف بعـض الفقـه بصـعوبة تحديـد فكـرة غيـر المهنـي وذهـب الـبعض الاخـر الـى القـول ل     
 . (0)بان غير المهني هو نفسه المستهل  

م اعتبـرت  6112مـارس  02غير ان محكمة الـنقض الفرنسـية م فـي قـرار حـديث لهـا صـادر     
تطبيـــق القـــانون ان مفهـــوم غيـــر المهنـــي يختلـــف تمامـــا عـــن المســـتهل  وذلـــ  بغـــرض تبريـــر مبـــدل 

م وهذا القرار قـد جـاء مويـدا للـرلي الفقهـي  (1)المتعلق بالشروط التعسفية على الاشخاص المعنوية 
الذي يعارض اعتبار المهني كالمستهل  م بمعنى ان المهنـي الـذي يتعاقـد لغـرض غيـر داخـل فـي 
اختصاصـاته المهنيــة لا يعــد مسـتهلكا م رغــم انــه يجهــل عيـوب المنتــوج الــذي تعاقـد عليــه رغــم انــه 



29 
 

ـــم يتعاقـــد بقصـــد يمكـــن ان يكـــون طرفـــا ضـــعيفا بالنســـبة للطـــرف الاخـــر فـــي ال عقـــد م طالمـــا انـــه ل
 . (2)الاستهلا  الشخصي 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

خلــف احمــد محمــد محمــود علــي م الحمايــة الجنا يــة للمســتهل  فــي القــانون المصــري و الفرنســي و الشــريعة  -(0)
 . 28م ص   6112الاسلامية م دار الجامعة الجديدة للنشر م الاسكندرية م مصر م سنة 

(2) - picod , , et davo , helen , op, cita , p .21 , no 34. 

د م بــودالي محمــد م حمايــة المســتهل  فــي القــانون المقــارن ) دراســة مقارنــة مــض القــانون الفــر نســي ( م دار  -(0)
 .   62م  ص  6112الكتاب الحديث م القاهرة م مصرم سنة  

picod, et davo , helen , op, cita , p .21 , no 34. -(1 ) 

 مرجض نفسه م نفس الموضض . خلف احمد محمد محمود علي م   -(2)

ل  م وتـــارة اخـــرر هتبقـــى فكـــرة المهنـــي غيـــر محـــددة ومرنـــة م فتـــارة اعتبـــرت مرادفـــة لفكـــرة المســـت  
 . اعتبرت مختلفة تماما عنه

مهنيــة   لأغــراضامــا بالنســبة  الــذين يتصــرفون خــارج نطــاق تخصصــاتهم و مــوهلاتهم المهنيــة    
قبــول مــدر تطبيــق  0829افريــل  69فقــد قــررت الغرفــة المدنيــة الاولــى لمحكمــة الــنقض الفرنســية 

النصــوص الحما يــة ضــد الشــروط التعســفية الــى شــركة تمــارس نشــاطها كوكالــة عقاريــة م بمناســبة 
 . (0)انشاء ناام الانذار في الاماكن التي توجرها وفق نشاطها التجاري المهني 

د ان القضـــاء الفرنســـي بهـــذا القـــرار قـــد وضـــض المســـتهل  و المهنـــي الـــذي يتصـــرف خـــارج نجـــ   
م علــى اســاس ان الاخيــر فــي نفــس  (6)اختصاصــاته المهنيــة ا نــاء ممارســة مهنتــه فــي كفــة واحــدة 

بقصــد   (0)حالــة الجهــل التــي يتصــف بهــا لي مســتهل  عــادي و تجــب افادتــه بالأحكــام الحما يــة 
لتعـويض عـن  سـفي الـوارد فـي عقـد الشـراء و الـذي يقـرر عـدم احقيتـه فـي احمايته مـن الشـرط التع

الضرر او فسـخ العقـد عنـد اهـور بعـض الازعاجـات التـي قـد يسـببها  عمـل الجهـاز بطريقـة غيـر 
صــحيحة م اعتبـــرت المحكمـــة هـــذه الشـــركة مـــن المســتهلكين علـــى اســـاس انهـــا ليســـت علـــى درايـــة 

م بهــذا القــرار نجــد ان القضــاء الفرنســي قــد كــرس مفهومــا  (1)بالتقنيــة الخاصــة جــدا لجهــاز الانــذار 
 للمستهل  هو المستهل  المحترف .  جديدا
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 ــــــــــــــــــــــــ

بــدر اســامة احمــد م حمايــة المســتهل  فـــي التعاقــد الالكترونــي ) دراســة مقارنــة ( م دار الجامعــة الجديـــدة م  -(0)
 . 22م ص  6112الاسكندرية م مصر م سنة 

(2) - Blaise  jean –barnerd  , droit  des  affaires : commaecant  concurrence , 
distribution , edition  delta , paris , France , 1999 , p 151  

ا . ليندة عبد الله م مداخلة بعنوان : المستهل  و المهني مفهومان متباينان م كلية الحقـوق جامعـة جيجـل م  -(0)
لوطني حول حماية المستهل  في ال الانفتـاح الاقتصـادي م معهـد العلـوم القانونيـة  و الاداريـة م جامعـة الملتقى ا
 .  62ص  م 6119افريل  01و  00الوادي م 

 د م سرحان ابراهيم عدنان م المهني : المفهوم و الانعكاسات القانونيـة م مجلـة الحقـوق للبحـوث القانونيـة و -(1)
 . 22م ص   6110الحقوق م جامعة الاسكندرية م مصر م العدد الاول  م سنة الاقتصادية م كلية 

اكــدت محكمــة الــنقض الفرنســية تمســكها بمعيــار الاختصــاص المهنــي فــي اك ــر مــن مناســبة      
 . (0)منها البيوع التي تتم في موطن المشتري م وفي حالة المشتري الذي يشتري مطف ة الحريق 

ا ي اخـر يخـالف الاتجـاه السـابق م بحيـث قـرر عـدم اسـتفادة الشـخص نجد ان هنا  اتجـاه قضـ   
الـــذي يتصـــرف بـــدافض ســـد حاجـــات مهنتـــه و خـــارج اطـــار تخصصـــه المهنـــي م مـــن قواعـــد حمايـــة 

 . (6) المستهل  م و بذل  يكون قد اعتمد المفهوم الضيق للمستهل 

حـــين اصـــدرت الغرفـــة المدنيـــة الاولـــى الجـــدل القـــا م  6112لقـــد حســـم القضـــاء الفرنســـي ســـنة    
لمحكمــة الــنقض الفرنســية حكمــا قضــا يا ي خــذ فــي عــين الاعتبــار تصــرف الاســتهلا  بــدل صــفة 
المســتهل  م حيــث اصــبحت تســتبعد العمليــات التــي تكــون لهــا علاقــة مباشــرة مــض النشــاط المهنــي 

مباشــرة بمهنتــه و  بمعنــى ان كــل شــخص يبــرم عقــدا لحاجاتــه المهنيــة و يكــون ذا علاقــة قريبــة و
 .حاجاتها م يخرج عن نطاق تطبيق قواعد حماية المستهل  

م فاستنادا الى هـذا  (3)يخضض وجود هذه العلاقات القريبة و المباشرة لتقدير قاضي الموضوع     
المعيار الذي طبقته علـى الشـروط التعسـفية و القـرض الاسـتهلاكي م يجعـل المهنـي بعيـدا مـن ان 

   قواعد المقررة لحماية المستهل   .يكون محل من ال
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الضــيق  لمفهــوم المســتهل  م رفضــت الغرفــة  بالاتجــاهلــى لن القضــاء الفرنســي لخــد ع يلاحــا  
 0-006المـادة  تطبيـق  0880نـوفمبر  61 بتـاريخ المدنية الأولى مـن محكمـة الـنقض الفرنسـية 

زارع م التفاح بين المشتري و في الدعور التي كان محلها عقد بيض لشجيرات الاستهلا من تقنين 
 . قانونية الحماية اللا يستحق هنا  فان المزارع القضاء الفرنسي رلي حسبب هذه الشجيرات م

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . 62د م بودالي محمد م مرجض سابق م ص  -(0)

 . 22د م سرحان ابراهيم عدنان م مرجض سابق م ص  -(6)

 . 29م ص  نفسهمرجض  د م سرحان ابراهيم عدنان م  -(3) 

 

فقــد  لحــدث لحكــام محكمــة الــنقض الفرنســية فــي هــذا الاتجــاه الضــيق لمفهــوم المســتهل  م وفــي
الخاصـة بمحلـه التجـاري  رفضت محكمة النقض إعتبار التاجر مستهلكا بالنسبة لعقـد توريـد الميـاه

بالشــروط التعســفية علــى هــذا  الخاصــة الاســتهلا مــن قــانون  0-006و رفضــت تطبيــق المــادة 
 . (0)ر التاج العقد لوجود صلة مباشرة بين العقد ونشاط

لقد عرف القضاء الفرنسي المستهل  من خلال الاعتماد على الغرض من التعاقد على السـلعة او 
م و بالتـالي فهـو  (6)الخدمة م فإذا كان للاستخدام الشخصي فانه ينطبق عليه و صف المسـتهل  

فرد الذي يصبف طرفا في عقد يتعلق بالتزود بالسلض و الخدمات م وذل  لأجـل اشـباع احتياجاتـه ال
 .  (0)الشخصية 

 وهولمستهل  وفقا للمعنى الواسض م ل ارغم ذل  فانه في القضاء الفرنسي احكام تقر و تعتمد تعريف
م ومــن  ــم الاعتــراف للمهنــي بوصــف المســتهل  متــى جــاء  المعمــول بــه فــي فرنســاالمعيـار الغالــب 

 .  (1) التعاقد خارج مجال تخصصه 

 المفهوم التشريعي للمستهلك الفرع الثالث :

مفهـــوم المســـتهل  فـــي التشـــريعات يقتضــي الامـــر التطـــرق بطبيعـــة الحـــال الـــى تطــرق الـــى ان ال   
 الى تعريفه في القانون الجزا ري .تعريفه في القوانين المقارنة ) المصري م الفرنسي ( م  م 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـذكرة ماجسـتير م كليـة الدراسـات  عبدالله ذيب عبدالله محمود م حماية المستهل  في التعاقد الإلكتروني م  -(0) 
 . 01 صم   2009سنة  م  العليا جامعة النجاح الوطنية م نابلس فلسطين

(2)-Jaen calais –auloy ,op. cita .p .2 ets .cass civ . 28 avril 1987 . d .1988 .ch .p.253 . 

 م (دراسـة مقارنـة بـين الشـريعة و القـانون  ): د م عمر محمد عبـد البـاقي م الحمايـة العقديـة للمسـتهل  راجض كذل  
 . 61م ص   6111 سنة منشاة المعارف م الاسكندرية م مصر م

 .و ما بعدها  9م ص مرجض سابقد م حمد الله محمد حمد الله م  – (0)
 .م مرجض نفسه م نفس الموضض د م عمر محمد عبد الباقي  – (1)

 

 

 للمستهلك في القوانين المقارنة  تعريف-اولا 

نجـــد ان كـــلا مـــن القـــانونين المـــدني المصـــري و الفرنســـي لـــم يتضـــمنا لفـــا المســـتهل  م كمـــا لـــم   
علــى لي احكــام خاصــة بالمســتهل  و حمايتــه م لــذل  كانــت الحمايــة تــتم فــي حتــوي نصوصــهما ت

وضــعت تنايمــا خاصــا فالقواعــد العامــة الــى ان جــاءت القــوانين الخاصــة بحمايــة المســتهل   اطــار
 . (1)فجاءت بعض القوانين المقارنة وعرفت المستهل  م للاستهلا  و حماية المستهل  

 صري تعريف المستهلك في القانون الم -1

 بشـان حمايـة المسـتهل  بانـه : " 6112لسـنة  22جاءت عبارات المادة الاولى من قـانون رقـم    
 في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ف للمسـتهل  م ـال ذلـ  لن المشـرع الإسـباني لورد فـي المـادة يكمـا لدرجـت بعـض التشـريعات المقارنـة تعـار -  (1)
الخاص بالدفاع عن المستهلكين والمستخدمين تعريف للمستهل   0891يوليو  08الأولى من القانون الصادر في 

"هـــو كـــل شـــخص طبيعـــي لو معنـــوي يمتلـــ  ميســـتخدم مبوصـــفة المســـتهل  النهـــا ي للأمـــوال المنقولـــة لو مضـــمونة 
لو خدمات ولا يعتبر من قبل المستهلكين الأشخاص الذين يمتلكـون لو يسـتهلكون سـلعا لو خـدمات  العقارية مسلعا
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بغــرض إدماجهــا فــي عمليــات الإنتــاج لو التحويــل لو التــدوال لو الإداء للغيــر لن يكونــوا المســتقبلين لخيــرا مــن تلــ  
 العمليات ".

منـه ب نـه:  2/0ادر بهـذا الشـ ن بمقتضـى المـادة الصـ 0880يوليو  01كما عرفه القانون البلجيكي الصادر في   
"كل شخص طبيعي يحصل على لو يستخدم لأغراض لا تحمل الصفة المهنية منتجات لو خدمات معروضـة فـي 

 . السوق"

 .  66ص   ممرجض سابق لنار الدكتور عمر محمد عبد الباقي م 

ســلعة لو خدمــة بمقابــل لو بــدون مقابــل  "المســتهل  :كــل مــن يحصــل علــىويعــر فــه المشــرع الإمــاراتي كمــا يلــي : 
فتيحة محمد قوراري م الحماية الجنا ية للمستهل   مد :  انار،  إشباعا احاجته الشخصية لو حاجات الأخرين "  

مـن الاعلانــات الماللـة م دراســة مقارنـة فــي القـانون الامــاراتي و المقـارن م مجلــة الحقـوق م مجلــس النشـر العلمــي  
 .  616م ص   6118ال الث و ال لا ون م سبتمبر الكويت م العدد 

 

الاشـــخاص : الاشـــخاص الطبيعيـــون الاشـــخاص الاعتباريـــة  ومنهـــا الشـــركات بجميـــض اشـــكالها و 
 الكيانات الاقتصادية و الجمعيات و الاتحادات و الموسسات و المنشات ...

او العا لية او يجري  المستهل  : كل شخص تقدم اليه احد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية
 . (0)التعامل او التعاقد معه بهذا الخصوص " 

يبــــدوا ان الــــنص الخــــاص بتعريــــف المســــتهل  فــــي قــــانون حمايــــة المســــتهل  المصــــري م يوخــــذ    
المشـــرع المصـــري تبنـــى فـــي تعريفـــه للمســـتهل  المفهـــوم و بالتـــالي   بـــالمفهوم الموســـض للمســـتهل  م

او معنـوي يتعاقـد او  للـنص القـانوني السـابق يعـد مسـتهلكا كـل شـخص طبيعـي فوفقـا لـه مالموسض 
يتصرف او يتعامل مض الغيـر لأغـراض شخصـية او عا ليـة م و مـن  ـم يسـتفيد الشـخص المعنـوي 
مـــن قواعـــد الحمايـــة الـــواردة بالقـــانون المصـــري لحمايـــة المســـتهل  دون احالـــة الامـــر الـــى الفقـــه او 

 القضاء .

في الفقه المصري ان هذا التعريف يقصر من مفهوم المسـتهل  فـي الشـخص  (6)يرر البعض     
الذي يتعاقد لإغـراض ليسـت شخصـية او عا ليـة كمـن يتعاقـد مـن اجـل نشـاطه المهنـي او الحرفـي 

 او التجاري م لي ان المشرع المصري اخذ بالمفهوم الضيق للمستهل  .



34 
 

قهــي الم ــار فــي فرنســا  حــول فبالجــدل ال كمــا يبــدو كــذل  ان المشــرع المصــري م كــان متبصــرا    
تحديد مفهوم المستهل  م محاولا ان يتفادر النتا ج التي قد تترتب على عدم وضعه تعريفا محـددا 

ه و القضــاء و قــلــبعض عليــه اســتحواذه علــى مهــام خاصــة بالف للمســتهل  م هــذا حتــى وان عــاب ا
 . (3) مهمة التعريف  المتم لة في

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاشــــخاص م بمــــا يشــــمل م الاشــــخاص الطبيعيــــون م  6112لســــنة  22لقــــد عــــرف القــــانون المصــــري رقــــم  -(0)
 الاشخاص الاعتبارية م بموجب نص المادة الاولى . 

   01ص   م مرجض سابق د م كو ر سعيد عدنان خالد م   -(6)

 .  02 -01ص مرجض سابق م م د م محمد احمد عبد الحميد احمد  -(3)

  (0)بــين الملاحاـــات  التــي قيلــت بشـــان الــنص القــانوني المصـــري الــذي عــرف المســـتهل   مــن   
على ان المشرع المصري حاول بموجبه ان يتجنـب الجـدال القـا م بشـان تعريـف المسـتهل  خاصـة 

 .(6) فيما يتعلق بمدر اضفاء صفة المستهل  على الشخص الاعتباري من عدمه 

كمـــا ان هـــذا الـــنص افـــاد بـــان وصـــف المســـتهل  لـــم يقتصـــر فقـــط علـــى الشـــخص الـــذي يقـــوم    
حاجاتـــه  لإشـــباعبالتصـــرف الـــذي يحصـــل مـــن خلالـــه علـــى الســـلعة او الخدمـــة محـــل الاســـتهلا  

الشخصـــية او العا ليـــة و انمـــا يتســـض وصـــف المســـتهل  ليشـــمل كـــل شـــخص تقـــدم اليـــه الســـلعة او 
حاجاتــه الشخصــية ســواء بتعاقــد او بــدون تعاقــد بمقابــل او بــدون مقابــل ومــن  ــم  لإشــباع لخدمــةا

يكــون مســتهل   كــل مــن يتعامــل علــى الســلعة او الخدمــة لإشــباع حاجاتــه الشخصــية ك حــد اقــارب 
فـي هـذا توسـيض لنطـاق الحمايـة حتـى ولـو لـم يكـن هـو  المتعاقـد ) المسـتهل  الاساسـي ( مـ لا م و

 .  (0)نفسه  المتعاقد 

كما انه يوخذ على تعريف المشرع المصـري للمسـتهل  غموضـه لا سـيما مـا ورد فـي عبـارة " او   
يجـــري التعامـــل او التعاقــــد معـــه بهــــذا الخصـــوص " فهــــل معنـــى ذلــــ  قصـــره علــــى هـــدف اشــــباع 
الحاجـــات الشخصـــية او العا ليـــة للشـــخص ام انـــه يقصـــد بهـــا ان معـــاملات الاســـتهلا  قـــد تكـــون 

 قد  بالتعاقد او بغير تعا
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هنا نحن لا نقر ب ولوية الفرض الاخير  انما نعتقد ان المشرع كان يقصـد الخيـار الاول مـض ان   
 الواقض يفرض الاخذ بالفرضين م خاصة وان المشرع المصري توسض في تعريف شخص المستهل   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ  

 . 6112لسنة  22المصري رقم  راجض المادة الاولى من قانون حماية المستهل  -(0)   

دم محمـــد مهـــدر الصـــغير م قـــانون حمايـــة المســـتهل  ) دراســـة تحليليـــة مقارنـــة ( م دار الجامعـــة الجديـــدة م  -(6)
 . 68م ص  6102سنة  الاسكندريــة م 

(3)- Paisat ( gilles ) ,Les nouveaux  aspectes  de la lutte contreles clauses abusives 

1988 , chron . p. 255 . 

 

 

 تعريف المستهلك في القانون الفرنسي  -2  

لقد اصدر القانون الفرنسي العديد مـن التشـريعات المنامـة للك يـر مـن المعـاملات الاسـتهلاكية    
مــن القــانون رقــم  16ففــي المــادة  انــه لــم يقــدم تعريفــا محــددا للمســتهل  م إلاو الحمايــة للمســتهل  

بحمايــة المســتهل  فــي بعــض مجــالات الا تمــان علــى انــه : " يطبــق القــانون م المتعلــق  29-66
الحـالي علـى كـل عمليـات الا تمـان التـي تمـنف عـادة للأشـخاص الطبعيـين و المعنـويين و التــي لا 

م نلاحــــا هنــــا ان المشــــرع الفرنســــي تنــــاول تعريــــف  (0) تكــــون مخصصــــة لتمــــوين نشــــاط مهنــــي "
 المستهل  بصفة عرضية .

 0880ان لجنة اعادة صياغة قانون حماية المستهل  الفرنسي الصادر في عام نجد في حين    
حددت المقصود بالمستهلكين ب نهم الاشخاص الذين يستخدمون اموالا او خدمات لاستعمال غير 

 . (0) لذل  ا ارت فكرة تحديد مفهوم قانوني للمستهل  جدلا فقهيا واسعا في فرنسا م  (6)مهني 

نجــد ان اغلــب التشــريعات المقارنــة تتفــق علــى ان المســتهل  هــو ذلــ  الشــخص الطبيعــي الــذي    
يتعاقــد مــض المحتــرف خــارج مجــال مهنتــه قصــد اســباع حاجاتــه او حاجــات عا لتــه و هــو مــا ذهــب 

 اليه معام الفقه في اعتمادهم على نفس المباد  في تعريف المستهل  و هي كالتالي :

 او يحصل على شيء ما . الشخص الذي يستعمل -
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 السلعة او الخدمة هي محل التعاقد . -

 الاستعمال الشخصي للسلعة او الخدمة . -

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

حليتي محمد امـين م حمايـة المسـتهل  فـي عقـد البيـض م مـذكرة تخـرج لنيـل شـهادة المدرسـة العليـا للقضـاء م  –( 0)
 . 12م ص  6119-6112اسية لدفعة الخامس عشر م السنة الدر 

دم احمد محمد محمد الرفاعي م الحماية المدنية للمستهل  ازاء المضمون العقدي م دار النهضة العربية م  -(2) 
 . 28 – 29م ص  0881القاهرة 

 .  60دم عمر محمد عبد الباقي  م ص  -(3)

 .راجض دم احمد محمد محمد الرفاعي م مرجض نفسه م نفس الموضض 

 المستهلك في القانون الجزائري  تعريف -ثانيا 

قــد كــان مصــطلف المســتهل  خــلال العشــرينات القــرن الماضــي موضــض اهتمــام الفقــه والقضــاء ل    
مصـطلف قـانوني يعـد  لأيمن خلال البحث عن الحماية الضرورية له م كما ان وضض تعريف ما 

اننـا نجـد لن المشـروع الجزا ـري قـد خـالف  إلاعمل الفقهاء صميم عملا فنيا صعبا م كما انه  من 
 .( 0)هذه القاعدة وحاول تقديم تعريفا تشريعيا للمستهل  

  حماية المستهلك و قمع لغش المستهلك قبل صدور قانونتعريف  - 1

وذلـ  بسـبب   م لم يواكب المشرع الجزا ري في البداية تطور حركة حماية المستهل  العالميـة     
الناام السياسي  الذي حكم البلاد منذ الاستقلال الى نهاية ال مانينات من القرن الماضـي م حيـث 
ـــاة الاقتصـــادية م وتتكفـــل بجميـــض اجـــراءات الحمايـــة م وتضـــمن  كانـــت الدولـــة تحتكـــر تســـيير الحي

 حكـــامب لمواطنيهـــا منتوجـــات بمواصـــفات امنـــة م فلـــم يكـــن الوضـــض محتاجـــا الـــى تشـــريعات تعـــرف 
 . (6)حماية المستهل  و بالتالي لم يكن في هذه الفترة ما يدعى الان بمصطلف المستهل  

 لقد سارت الجزا ر المستعمرة على نهج السياسة الفرنسية باعتبارها مستعمرة فرنسية تخضض    

  (0) 022-26لناامها الاقتصادي م وحتى غداة الاستقلال استمر الوضض كذل  بموجب قانون 
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مرحلة سيطرة الدولة على الاقتصاد و دواليبـه منشـاة  لتبدلان انتهجت الدولة النهج الاشتراكي  الى
 تــ  يرتحــت لكــن احتكـارات الموسســة العامــة م و ا نــاء هــذه المرحلــة لا مجــال لحمايــة المســتهل  م 

 هنــا  م تكــن و الخــدمات ولــ للأســعارلتحديــد الاداري  النزعــة الوطنيــة و الفكــر الاشــتراكي   وجــد ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عمار زغبي م حماية المسهتل  من الاضرار الناتجة عن المنتوجـات المعيبـة م اطروحـة مقدمـة لنيـل شـهادة  -(0)
 . 12م ص  6100-6106دكتوراه  العلوم في الحقوق م تخصص قانون الاعمال م السنة الجامعية 

المتعلـق بحمايـة المسـتهل  و قمـض  10 -18صياد صادق م حماية المستهل  في ال القانون الجديد رقم  – (6) 
 . 01م ص  6101-6100الغش م مذكرة ماجستير في العلوم القانونية و الادارية م تخصص قانون اعمال 

اري الـى وقـت لاحـق  م يتضمن استمرار العمل بالتشريض الج 06/0826/ 00م مور  في  022-26قانون  -(0)
 . 0820م لسنة  16جريدة رسمية عدد

لان الدولــة اخــذت علــى  و مصــالحه الماديــة  مايــة صــحة المســتهل حالمجتمــض المــدني ب لــبامط
عاتقهـــا هـــذا الـــدور و بالتـــالي لـــم تكـــن هنـــا  تشـــريعات خاصـــة بحمايـــة المســـتهل  م كمـــا لـــم يكـــن 

بــــالرجوع الــــى الشــــريعة العامــــة  والمقصــــود لمصــــطلحات الاســــتهلاكية معنــــي فــــي ذلــــ  الوقــــت م ل
كن هنا  تعريف للمستهل  م وما كان متعرفا عليه في ذل  الوقت البـا ض و تلم  م بالقانون المدني

 . (0) المشتري

 حماية المستهلك و قمع لغش المستهلك بعد صدور قانون تعريف  -2

الملغـــى المتعلـــق بالقواعـــد العامـــة لحمايـــة المســـتهل   16 -98مـــن خـــلال تصـــفف القـــانون رقـــم    
هلة الاولى ان المشرع الجزا ري قد اقتفى ا ر اغلب التشريعات المقارنة م و فضل اسناد و يتبادر لل

 من هذا القانون يبين ان الامر غير ( 6) 81لمستهل  للفقه م لكن نص المادة امهمة تحديد مفهوم 

احالنــا الــى التناــيم الــذي مــن خلالــه تحــدد مفــاهيم المصــطلحات الــواردة فــي هــذا  لأنــهذلــ  م غيــر 
 القانون  ومن بينها مصطلف المستهل  .

نجد ان هنا  تعاريف قيلت بخصوص مفهوم المستهل   جاءت بهـا هـذه النصـوص التنايميـة    
مالمتعلـــق برقابـــة الجـــودة وقمـــض الغـــش فـــي نـــص  08 - 81لتنفيـــذي رقـــم لعـــل ابرزهـــا : المرســـوم ا

 المادة ال انية الفقرة الأخيرة التي عرفت المستهل  كما يلي :
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 ــــــــــــــــــــــــــــــ

لحراري ويزة م حمايـة المسـتهل  فـي اـل قـانون حمايـة المسـتهل  و قمـض الغـش و قـانون المنافسـة م مـذكرة  -(0) 
 . 12ي العلوم القانونية و الادارية م فرع قانون المسوولية المهنية م ص ماجستير ف

: مرجض سابق م على مايلي  المتعلق بحماية المستهل  وقمض الغش م 10-18من قانون  81تنص المادة  -( 6)
بالقواعـد والمتعلـق  0898فبراير سنة  2الموافق  0118المور  في اول رجب  16-98تلغى لحكام القانون رقم  "

العامــة لحمايــة المســتهل  م وتبقــى نصوصــه التطبيقيــة ســارية المفعــول إلــى حــين صــدور النصــوص التطبيقيــة لهــذا 
 القانون وتحل محلها ."

  . القديم خلقت هذه المادة الك ير من التعارض بين القانون الجديد والنصوص التنايمية للقانون 

المسـتهل  : كـل شــخص يقتنـي بــ من او مجانـا منتوجــا لو خدمـة معــدين للإسـتعمال الوســطي او  "
 .( 1) النها ي لسد حاجته الشخصية لو حاجة شخص اخر لو حيوان يتكفل به..." 

ان المشــرع  08-81يســتفاد مــن خــلال تعريــف المســتهل   المقــدم فــي المرســوم التنفيــذي رقــم     
ل  شخصــا طبيعيــا طالمــا ان الغــرض مــن الاســتهلا  هــو ســد حاجــات الجزا ــري قــد اعتبــر المســته

شخصية تعتبر في الاصل حاجات الشخص الطبيعي م و بذل  يكون المشرع الجزا ري قد اقصى 
الشـخص المعنـوي مـن امكانيــة ان يعتبـر مسـتهلكا م غيــر انـه هنـا  اشــخاص معنويـة مـن القــانون 

لتــي لا تهــدف الــى تحقيــق الــربف و غيرهــا مــن هــداف غيــر مهنيــة م و ااالخــاص كالجمعيــات ذات 
الاشـــخاص المعنويـــة الـــذين تكـــون تصـــرفاتهم مما لـــة لتصـــرفات الاشـــخاص الطبيعيـــين لا يكونـــون 

 (6)دا مـــا متفـــوقين اقتصـــاديا مقارنـــة مـــض مســـتهلكين عـــاديين عنـــد تعاقـــدهم مـــض مهنيـــين محتـــرفين 
 شخاص الطبيعيين المستهلكين .فيكونون بالتالي في حاجة لان تشملهم الحماية المقررة للأ

حســـب التعريـــف المقـــدم للمســـتهل  يلـــزم ان تكـــون الســـلض و الخـــدمات معـــدة للاســـتعمال كـــذل     
الوســيط او النهــا ي م ومــا تجــدر ملاحاتــه فــي هــذا الصــدد ان المشــرع الجزا ــري فــي الوقــت الــذي 

انـه يجـب علـى  الإشارةبتخلف فيه عن استعمال كلمة " يستعمل " عاد مرة اخرر وفي نفس الفقرة 
 . (0)و النها ي م وهذا تناقض وقض فيه  يان تكون هذه السلض معدة "للاستعمال " الوسيط

 ــــــــــــــــــــــــــــ
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 2ممتعلق برقابة الجودة وقمض الغش مج ر عدد  0881جانفي  01مرو  في  08-81مرسوم تنفيذي رقم   -(1)
لكتــوبر  02المــور  فــي  002-10ممعــدل ومــتمم بموجــب المرســوم التنفيــذي رقــم  0881جــانفي  00الصــادر فــي 

 .6110لكتوبر  60الصادرة في  20مج ر عدد  6110

مــذكرة  م  مــا بعــد البيــض وقمــض الغــش فــي قــانون المســتهل  الجزا ــريضــمان خدمــة م يوســف عشــيرة خديجــة  -(6)
 . 18 م ص 6101/6100م السنة الجامعية تخرج لنيل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية 

لينــدة عبــد الله م المســتهل  والمهنــي مفهومــان متباينــان م الملتقــى الــوطني حــول حمايــة المســتهل  فــي اــل  -(0) 
 6119لفريــل  01و00م معهــد العلــوم القانونيــة والإداريــة للمركــز الجــامعي بــالوادي م يــومي  الانفتــاح الاقتصــادي

 . 62- 62ص 

نجد ان  الامر واضف بالنسبة للمستعمل النها ي للسلض و الخدمات على ان المقصـود منـه هـو    
 نتساءل عن المستهل  الوسيط من يكون    فإنناالمستهل  م اما بالنسبة للاستهلا  الوسيطي م 

    يــرر الــبعض ان المقصــود هنــا هــو المحتــرف الـــذي يســتعمل منتوجــا مــن اجــل اعــادة التصـــنيض   
م و فــي هــذه الحالــة نجــد ان المشــرع الجزا ــري قــد بــالغ فــي توســيض مفهــوم المســتهل   (0)الانتــاج و 

 . (6)اك ر مما بلغه انصار الاتجاه الموسض له 

ان امتداد الحماية لا يقتصـر علـى المقتنـي فقـط بـل تمتـد لتشـمل اشـخاص او حيوانـات  نجدكما   
 .(0)هم في كفالته م ويفهم ذل  من عبارة : " او حاجة شخص اخر او حيوان يتكفل به " 

ان المشـرع الجزا ـري قـد تبنـى الاتجــاه الضـيق لمفهـوم المسـتهل  م لكونـه جعـل الاســتعمال نجـد    
ما  الرليالشخصي او العا لي اساسا لصفة المستهل  م مما يفيد باستبعاد المهني م وما يوكد هذا 

" يقصـــد بـــالمنتوج  : (1)م حيـــث نصـــت المـــادة ال انيـــة منـــه  621-82جـــاء بـــه المرســـوم التنفيـــذي 
النهـا ي الموجـه للاسـتعمال الشخصـي للمسـتهل  م لا  المنتوجلاكي في مفهوم هذا المرسوم الاسته

 .   'تعتبر المواد المستعملة في اطار نشاط مهني كمنتوجات استهلاكية في مفهوم هذا المرسوم " 

 لمستهل  باستقراء هذه المادة لاسيما الفقرة ال انية منها م نلاحا انه تم استبعاد المهني من دا رة ا

 ـــــــــــــــــــــــ

 . 16البصري منير م منصوري احمد م حماية المستهل  من الشروط التعسفية م ص  -(0) 

 . 00-01م ص  مرجض سابقدم بودالي محمد م  –( 6)
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م مداخلــة  10-18و قمــض الغــش رقــم  محمــد عمــاد الــدين عيــاض م نطــاق تطبيــق قــانون حمايــة المســتهل  -(0)
م كليــة الحقــوق م جامعــة  10-18ضــمن اعمــال الملتقــى الخــامس حــول حمايــة المســتهل  فــي اــل القــانون رقــم 

 . 01-18م ص  6101نوفمبر  18و  19م سكيكدة م يومي  0822اوت 61

 . 01ص مرجض سابق م  صياد صادق م-(1)

م يتعلــق بــالرخص المســبقة لانتــاج المــواد  0882يوليــو  19فــي م مــور   621-82اناــر المرســوم التنفيــذي رقــم 
 . 18/12/0882م الصادرة  12السامة او التي تشكل خطرا من نوع خاص و استيرادها م جريدة رسمية عدد 

ــــى  بالإضــــافةلمفهــــوم الضــــيق للمســــتهل  م لو بالتــــالي تبنــــى المشــــرع الجزا ــــري  ــــى اعتمــــاده عل ال
وي صــراحة م ممــا يــودي الــى قصــر صــفة  المســتهل  مصــطلف شــخص دون ذكــر الشــخص المعنــ

فــي هــذه النصــوص علــى الشــخص الطبيعــي م فاســتعمال عبــارة الاســتعمال الشخصــي او العــا لي 
ـــا هـــو الشـــخص  ـــدع مجـــالا للشـــ  فـــي ان المقصـــود بالشـــخص هن ـــارات تـــوحي بمـــا لا ي فهـــذه العب

 . (0)الطبيعي دون غيره 

لذا فان المشرع الجزا ري لم يعمل حسنا بإبقـاء النصـوص التنايميـة لقـانون ملغـى م لـذا كـان      
عليــه التفكيــر فــي التنــاقض الــذي يمكــن لن يخلفـــه هــذا الأمــر لو لنــه اخــر إصــدار قــانون حمايـــة 

 . (6)المستهل  وقمض الغش إلى حين إعداد النصوص التنايمية  المتماشية معه  

المحدد للقواعد  16-11من القانون ال انية فقرة ال ال ة لذي جاءت به المادة وهو نفس الموقف ا  
م حيث تنص على  12-01المعدل و المتمم بالقانون رقم م (0) المطبقة على الممارسات التجارية

كــل شـخص طبيعــي لو معنـوي يقتنــي سـلعا قــدمت :" لنـه يقصــد بالمسـتهل  فــي مفهـوم هــذا القـانون
م وذلـ  بخـلاف الـذي لـم  "خـدمات عرضـت لـه ومجـردة مـن كـل طـابض مهنـيللبيـض لو يسـتفيد مـن 

يتبنــى موقفــا موحــدا بهــذا الشــان فاحيانــا يصــرح بإقصــاء الشــخص المعنــوي مــن بعــض نصــوص 
حمايــة المســتهل  م فــي حــين ســكت احيانــا اخــرر فاتحــا المجــال امــام القضــاء الــذي اعتــرف فــي 

تــى الحــزب السياســـي بصــفة المســتهل   م  فـــي بعــض احكامــه للشــركة التجاريـــة م و النقابــة م وح
لـى عحين اتخذ موقفا مغايرا في احكام اخرر متا را بتيار فقهي واسض يـرر قصـر صـفة المسـتهل  

 . (1)الشخص الطبيعي 
 ــــــــــــــــــــــــــــ
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شــلبي الــزين و بوتمجــت جـــلال م مفهــوم المســتهل  فـــي التشــريض الجزا ــري م مداخلـــة فــي الملتقــى الـــوطني  –( 0)
المتعلـق بحمايـة المسـتهل  و قمـض الغـش م كليـة الحقـوق م  1-18الخامس حول حماية المسلهل  في ال القانون 

 . 11م ص  6101نوفمبر  18و  19جامعة سكيكدة م ملحقة عزابة م يومي 

 . 01-18م محمد عماد الدين عياض  م مرجض سابق .ص ا  -(6)

م يحــدد القواعــد المطبقــة علــى الممارســات التجاريــة م  06/12/6111م المــور  فــي  16-11قــانون رقــم  -(0) 
 . 6111/ 12/ 62م الصادرة في  10مية عدد سجريدة ر 

كـل شـخص ..." م لي انـه لـم يحـدد مـا اذا كـان  لقد اقر المشرع الجزا ري ان المستهل  هو : "   
في القانون الامر تدار  فعمل على الغموض هذا المستهل  شخصا طبيعيا او معنويا م و لتجنب 

للمتعلــق بحمايــة المســتهل  و قمــض الغــش م و حســم طبيعــة المســتهل  م حــين ادخــل  10-18رقــم 
 .  (0)طا فة الاشخاص المعنويين ضمن ف ة المستهلكين 

المتعلـــق بقـــانون حمايـــة  10-18القـــانون رقـــم المشـــرع الجزا ـــري تعريـــف للمســـتهل  بموجـــب اورد 
يقصـد فـي مفهـوم هـذا القـانون  "  (  منـه علـى انـه :10ال ال ـة )في المادة  المستهل  و قمض الغش

 ما يلي:

ـــا م ســـلعة لو ـــل لو مجان خدمـــة موجهـــة  المســـتهل  : كـــل شـــخص طبيعـــي لو معنـــوي يقتنـــي بمقاب
الشخصـــية لو تلبيـــة حاجـــة  شـــخص اخـــر لو حيـــوان  هتـــاجاللاســـتعمال النهـــا ي مـــن لجـــل تلبيـــة ح

 . (6) متكفل به..."

عناصـر  خمسـة المسـتهل  م نجـد انـه يحتـوي علـى لتعريفقدمه المشرع الجزا ري  لمابتحليلنا     
 ضرورية حتى يكتسب شخص ما صفة المستهل  و هي :

  اذا كــان الاصــل ان يكــون المســتهل  شخصــا طبيعيــا   معنويــا :ان يكــون شخصــا طبيعيــا و  -1
كون عبارة " تلبية  حاجته الشخصية "  تفيد ان المعنى بالخطـاب هـو شـخص طبيعـي م غيـر ان 

ـــةالمشـــرع صـــرح  اضـــفاء صـــفة المســـتهل  علـــى الشـــخص المعنـــوي م و هـــو موقـــف عـــام  بإمكاني
 . (0)استقرت عليه العديد من التشريعات المقارنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 029م ص  مرجض سابق د م يوسف شندر م  -(1) 
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سلمة بن سعيدي م حماية المستهل  من الشروط التعسفية في عقود الاستهلا  م مـذكرة مكملـة لنيـل شـهادة  -(0)
السياســية م جامعــة  الماجســتير فــي العلــوم القانونيــة م تخصــص عقــود و مســوولية مدنيــة م كليــة الحقــوق و العلــوم

 . 02م ص  6101-6100نة الجامعية سالحاج لخضر م باتنة م ال
مرجـض م م المتعلـق بحمايـة المسـتهل  و قمـض الغـش  10-18من القـانون  10الفقرة  10انار نص المادة  -(6) 

 سابق .

مـض مـا ورد  ضلا تكون الحاجـة الشخصـية إلا عنـد الشـخص الطبيعـي إلا لن هـذه العبـارة تتنـاق   
الــذي  يقتنــي م اي بالمســتهل  الشــخص المعنــوي الجزا ــري  خــذ المشــرع و ليــن يم فــي بدايــة المــادة 

ن الشـخص لأالـذي لا يتصـور لن تكـون لـه حاجـة شخصـية  وم  اتـهالخدمات لتلبيـة حاجو السلض 
 المعنوي وجد لصلا لأغراض مهنية حرفية  .

ص الطبيعيــة و المعنويــة العامــة و الخاصــة علــى متــد قواعــد حمايــة المســتهل  لتشــمل الاشــخات   
حد سواء م رغم ان الاشخاص المعنوية عادة ما تبـدوا قـادرة علـى حمايـة نفسـها م لكـن قـد يعتريهـا 
مـا يعتـري الشــخص الطبيعـي مـن ضــعف م و ذلـ  عنـدما تتعاقــد مـض منتجـين محتــرفين م لهـم مــن 

بب جـاء الـنص علـى امكانيـة اسـتفادة الشـخص القدرة و الدراية و العلم مـا لـيس لغيـرهم م لهـذا السـ
 . (0)المعنور من الحماية المقررة للمستهل  

اســتعمل المشــرع لفــا يقتنــي للدلالــة علــى الافعــال التــي يقــوم بهــا المســتهل    شــخي يقتنــي : -2
فهل يعني هذا ان المستهل  هو فقط من يقتني المنتج لا من يستعمله    و بالتالي قواعد الحماية 

 تشمل فقط المستهل  المقتني ولا تشمل المستهل  المستعمل .

ـــ    ـــب الاحيـــان ان مـــن يقتنـــي المن ـــه فـــي غال ـــتم نجـــد ان تج هـــو مـــن يســـتعمله م ولكـــن ك يـــرا مـــا ي
ين هــم مــن ذاســرة المقتنــي او المجموعــة التــي ينتمــي اليهــا م والــ كــ فرادالاســتعمال مــن قبــل الغيــر  

 لهذا السبب تمتد قواعد الحماية المخصصة للمستهل  م الغير في العلاقة بين المنتج و المستهل  

 .( 6)لتشمل كل شخص يقتني و كذل  كل شخص يستعمل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 11م ص مرجض سابق  ممحمد عماد الدين عياض  د م -(0) 

 ذهب القضاء الفرنسي الى حد اضفاء صفة المستهل  على الشركات التجارية و الاحزاب السياسية . -(0)
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م مجلـة الإدراة م مجلـد د م محمد بودالي م مدر خضوع المرافق العامة و مرتفقيها لقانون حماية المستهل   -(2)
 .  11م ص  6116مالعدد ال اني م لسنة  61عدد  06

 

كــان  مــال    اسـواءم  بمقابــل يكـون إلا الشــراء والــذي لا يفيـد"يقتنــي" يلاحـا كــذل  لن مصـطلف    
لذا كـان مـن م يفرغ هذه الكلمة من معناها  "مجانا"لو شيء اخر م في حين إضافة المشرع لعبارة 

والذي قد يكون بمقابل لو مجانـا ويكـون بـذل  المعنـى  "يتحصل"الأحسن لو استعمل المشرع كلمة 
 .( 0)واضحا ومتناسقا  

المتعلـق بحمايـة  10 -18من القـانون رقـم  00الفقرة  10نصت المادة  السلعة او الخدمة : -3
المســتهل  و قمـــض الغــش علـــى تعريـــف الســلعة علـــى انهـــا : " كــل شـــيء مـــادي قابــل للتنـــازل عنـــه 

 بمقابل او مجانا " .

او اقتنيــت مــن خــلال هــذا التعريــف يتبــين لنــا ان الســلعة تشــمل كــل المنقــولات الماديــة م التــي    
غــرض غيــر مهنـــي م و بالتــالي فهــي لا تقتصــر علـــى الاشــياء التــي تســتهل  مـــن اول اســتعملت ل

ـــة مـــ لا م و انمـــا تشـــمل كـــذل  المنتوجـــات  ـــزمن  التـــياســـتعمال كـــالمواد الغذا ي تســـتهل  بمـــرور ال
   (6)و الالات ...الخ  كالسيارات و الملابس

ذا يعني ان الاموال المعنوية المشرع الجزا ري محل الاستهلا  على الاموال المادية م ه اختزل   
مست ناة م ل براءات الاختراع م والعلة في ذل  ان هذه الاموال غير محسوسة م مما يجعلها غيـر 

 . (0)ملا مة للتفتيش و اجراءات المطابقة التي تقترن بوجود مادي لتطبيقها 

الجزا ـري بـنص اضافة الى الاستهلا  قـد يقـض علـى اداء خدمـة معينـة م حيـث عرفهـا المشـرع     
 م المتعلـق برقابـة الجـودة و قمـض الغـش 08 -81مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  11الفقـرة  16المادة 
كل مجهود يقـدم ماعـدا تسـليم منتـوج م ولـو كـان هـذا التسـليم ملحقـا بـالمجهود المقـدم او  : "  ب نها

 .(4) دعما له " 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المشرع مراعات التناسق بين النصوص و عدم تناقضها م لان استعمال كلمة " يقتني " تفيـد ان  كان على-(0)  
مكرر من التقنين المدني تحمي المضرور من المنتجات  011المستهل  طرفا في عقد البيض م في حين ان المادة 

 سواء اكان متعاقد او غير متعاقد .

   (2)- Calais auloy ,  jane stenmetz frank droit de al onsommation…,op.cit. ,p08 . 

 . 01-18مرجض سابق م ص  محمد عماد الدين عياض م  -(0)

المتعلــق بحمايــة المســتهل  و قمــض  10-18مــن القــانون رقــم  02فقــرة  10بينمــا عرفتهــا المــادة   
التســليم تابعـــا او الغــش علــى انهــا : " كــل عمـــل مقــدم غيــر تســليم الســلعة م حتـــى ولــو كــان هــذا 

 مدعما للخدمة المقدمة " .

 كإصـلاحتعني كلمتي  "جهد" م "عمل " جميض انـواع الاعمـال م سـواء كانـت ذات طبيعـة ماديـة   
 كالاستشارات القانونية و العلاج الطبي . فكرية الاعطاب او الغسيل م او مالية كالتامين م او 

الالتزام بتسليم المنتـوج مـن مفهـوم الخدمـة م و ابقـى عليـه التزامـا  بإخراجالمشرع الجزا ري  عمد   
 . (1) تدخلمستقلا يقض على عاتق الم

 الاسـتهلا مـن لجـل يكـون  لاقتنـاءان امفـاده   : موجـه للاسـتعمال النهـائي سلع و خـدمات -4
علــى لن يكــون اســتهلا  الســلعة لو الخدمــة علــى شــكلها النهــا ي الموجــود عليــه دون اخضــاعها 

يغيــر  بــذل  يخــرج مــن دوا ــر مفهــوم المســتهل  مــن يقتنــي الســلض و وم تحــويلات  واتغيــرات  لأي
 .(2) القواعد الحما ية لا تشمله  م و بالتالي منها م لأنه بذل  يكون قد لنتج منتوجا مغاير للأول

المســتهل  اضــافة الــى ان يشــمل مفهــوم المســتهل  بــالــبعض ان المشــرع الجزا ــري قصــد  رلر     
 .  يشمل كذل  المستهل  الوسيط لحاجاته الشخصية او العا لية  لإشباعالاخير م الذي يتصرف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و قمــض الغــش م م المتعلــق برقابــة الجــودة  08-81مــن المرســوم التنفيــذي  11فقــرة  16اناــر نــص المــادة  -(4)
 مرجض سابق 

م المتعلق بحماية المستهل  و قمض الغش م وكذا نص  10-18من القانون  02فقرة  00انار نص المادة  -(1)
 مرجض سابق  م و قمض الغش قابة الجودةم المتعلق بر  08-81من المرسوم التنفيذي  11فقرة  16المادة  
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 . 19ص م  مرجض سابقم  محمد  بو دالي  د م  -(2)

 

 

مــن الواضــف ان اصــحاب هـــذا الــراي ارادو توســيض نطــاق مناومـــة حمايــة المســتهل  م لتشـــمل    
اكبــر قــدر ممكــن مــن الاشــخاص  الــى درجــة جــاوزت مــا جــاء بــه انصــار الاتجــاه الموســض م الــذي 
اكتف بإدخال المنـتج فـي مفهـوم المسـتهل  فـي حالـة مـا اذا تصـرف خـارج مجـال تخصصـه م فـي 

 لإعــادةجــا و مفهــوم المســتهل  ســور المنــتج الــذي يســتعمل منتاحــد مــن حــين هــذا الــراي لــم يســت ن 
 .)1( التصنيض او الانتاج 

: يتضـف لنـا ان الحمايـة  تلبية حاجاته الشخصية او تلبية حاجـة شـخي اخـر متكفـل بـه -5  
تمتد لتشمل بالاضافة الـى شـخص المسـتهل  م كـل شـخص يكفلـه المسـتهل  م والـذين تـم لفا ـدتهم 

 الاستعمال م فهولاء جميعا في مناور القانون مستهلكون . الاقتناء او

كمــا يعتبــر مســتهلكا ايضــا كــل مــن يقتنــي ســلعة او خدمــة لســد حاجــة حيــوان يتكفــل بــه م كــان   
يشتري له علفا او يداويه عند بيطري م و هذا يعكس الاهمية التي صار يحاى بها الحيوان نارا 
لمنافعـــه الاقتصـــادية و البي يـــة و ارتباطـــه الكبيـــر بمصـــالف الافـــراد  م غيـــر انـــه لا يـــدخل فـــي هـــذا 

كما هو الخال بالنسـبة لمـن اتخـذ مـن تربيـة  يف من يقوم بتربية الحيوانات لاغرا ض تجارية التعر 
 .  (2)النحل اوالدجاج او الاغنام او الابقار فهو منتج و ليس مستهل  

لمقــارن الــذين الن المشــرع الجزا ــري لــم يتــ  ر بمــا توصــل إليــه الفقــه و القضــاء و التشــريض  يبــدو  
تنــي لسـلعة لو خدمــة فـي غيـر مجــال تخصصـه وموهلاتــه المهنيـة لا يختلــف يعتبـرون المهنـي المق

في شيء عن اللمستهل  العادي م لذا وجب على المشرع حمايته هو كذل  م في حين لن المشرع 
الجزا ــري يخــرج مــن دوا ــر الحمايــة المهنــي بصــفة عامــة م دون تمييــز إذا مــا كــان المهنــي مقتنــي 

 . (3) موهلاته المهنية والفنيةا عن الالسلض والخدمات لخروجه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)-Kahloula .et Mkamcha.,LA protection du consommateur en droit algérien ,revue 

IDRA de l’école nationnale d’administration ,volume5 ,N°2 ,1995,p16. 
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  . 68م مرجض سابق م ص عمار زغبي -(2)

 .02م ص  مرجض سابقلحراري ويزة م  -(3)

هنــا  تعــارض فــي تعريــف المســتهل  فــي التشــريض الجزا ــري م فحــين الغــى المشــرع القــانون رقــم   
ـــة المســـتهل  بموجـــب المـــادة  98-16 ـــق بالقواعـــد العامـــة لحماي  10-18مـــن القـــانون  81المتعل

المتعلــق بحمايــة المســتهل  و قمــض الغــش م لكنــه ابفــى بالمقابــل علــى النصــوص التطبيقيــة لقــانون 
 من القانون الملغى . 81ملغى سارية المفعول م وهذا حسب نفس المادة 

الســاري  10-18كــذل  نجــد فــي الجانــب الاخــر ان العديــد مــن النصــوص التنايميــة للقــانون      
المتعلـق برقابـة الجـودة و  08-81زال العمل بالمرسوم التنفيذي رقم المفعول لم تصدر بعد م وما 

جاء به القـانون الجديـد لاسـيما  قمض الغش مازال ساري المفعول م وهو بذل  يشكل تعارضا مض ما
 .( 0)فيما تعلق بمفهوم المستهل  

يبقى في الاخير ان نشير الى ان مهمة و ضض تعريف دقيق جامض و شامل " للمسـتهل  " هـو    
عمل تقني  و فني وهو اختصاص اصيل للفقه م و اقحام المشرع نفسه فـي و ضـض هـذا التعريـف 

حيتين الناريــة و التطبيقيــة و يفــرغ القــانون مــن او غيــره ســوف ي يــر تعارضــا و اشــكالات مــن النــ
عن الهدف المرجوا من التطبيق السليم لنصوص هذه القوانين بسبب هذا الغمـوض  روحه و نبتعد

 في التعاريف و المفاهيم .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 إلتــزام المتــدخل بضــمان ســلامة المســتهل  فــي ضــوء قــانون حمايــة المســتهل  وقمــض الغــشمم شــعباني حنــين  -(0)
نة الجامعيـة سـال تيـزي وزوم جامعة مولود معمـري م فرع المسوولية المهنية مم ونية مذكرة ماجستير في العلوم القان

 . 06م ص  6100 -6106
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 المطلب ا لثاني : المعايير المحددة لمفهوم المستهلك 

قــوم تحديــد التعريــف القــانوني للمســتهل  عــل معــايير م فهنــا  مــن التشــريعات الحدي ــة مــن ي     
للمســتهل  المفهــوم الضــيق م وهنــا  مــن تبنــت المفهــوم الموســض م كمــا ان لكــل تبنــت فــي تعريفهــا 

مفهوم المعيار المحدد له م لذا سنحاول في هـذا المطلـب التعـرف علـى المعـايير المعتمـدة فـي كـل 
فــي الفــرع الاول المعيــار المحــدد  درسم هــذا المطلــب الــى فــرعين م نــيقســنعمل علــى تمفهــوم م ســ

ـــار المحـــدد للتعريـــف الموســـض  ـــاني فسنخصصـــه للمعي للتعريـــف الضـــيق للمســـتهل  م امـــا القـــرع ال 
 م اما الفرع ال الث فخصص توسيض مفهوم المستهل  الى مستعملي المرافق العمومية .للمستهل  

 ف الضيق للمستهلك يالمعيار المحدد للتعر الفرع الاول : 

طلـــب للتوصـــل الـــى تحديـــد اســـاس المعيـــار المحـــدد للمفهـــوم الضـــيق للمســـتهل  ابـــراز موقـــف يت   
التشــريعات و الفقــه مــن معيــار الهــدف غيــر المهنــي م اضــافة الــى دور القضــاء فــي تكــريس هــذا 

 المعيار .

 معيار الهدف غير المهني  -اولا 

ر المهنــي م الــذي ينبغــي يكمــن اســاس الاتجــاه الضــيق لمفهــوم المســتهل  فــي معيــار الهــدف غيــ   
تــــوافره لاعتبــــار الشــــخص مســــتهلكا م فعليــــه المســــتهل  الجــــدير بالحمايــــة وفقــــا لهــــذا المعيــــار هــــو 
الشخص الذي يتعاقد لغرض الحصـول علـى مـا يلزمـه مـن السـلض او الخـدمات لاسـتهلاكه النهـا ي 

اع حاجات الذي يشبض حاجاته الخاصة م ويدخل في معنى الحاجة الخاصة تل  المخصصة لإشب
    شخصـــية او عا ليـــة م لي غيـــر مرتبطـــة بنشـــاطه المهنـــي م وهـــو مـــا يســـمى بالمســـتهل  النهـــا ي 
ت سيسـا علــى ذلــ  اذا كـان هــذا الغــرض بعيــدا عـن النشــاط المهنــي للشـخص م ــل التصــرفات التــي 
يجريهــا لاشــباع حاجاتــه اليوميــة او حاجــات عا لتــه م فانــه يحــوز صــفة المســتهل  بخــلاف مــا اذا 

ن الغــرض مــن التصــرف يتعلــق و لــو مــن بعيــد بنشــاط الشــخص المهنــي او يتصــرف لحاجــات كــا
    .  (0)مهنته م حيث لا يعد في هذه الحالة مستهلكا جديرا بالحماية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دم محمــد بــودالي م مكافحــة الشــروط التعســفية فــي العقــود ) دراســة مقارنــة ( م دار الفجــر م الجزا ــر م ســنة  -(0)
 .   061م ص  6112

نجد ان الهـدف مـن التصـرف غيـر المهنـي هـو الـذي يسـمف بتصـنيف الشـخص امـا فـي ف ـة       
ن المســـتهل  يكـــون فـــي المســـتهلكين او ف ـــة المتـــدخلين م ويبـــرر انصـــار التعريـــف الضـــيق ذلـــ  بـــا

 مركز ضعيف امام المتدخل الذي هو في غالب الاحيان ما يكون في مركز اقور من المستهل  .

بــالرغم مــن اهميــة معيــار الغــرض غيــر المهنــي فــي التفرقــة بــين المســتهل  و المتــدخل الا ان     
 و تتم ل في :  تهنا  حالات قد ا ارت اشكالا

 دمات لغرض مزدوج خنوي الذي يقتني او يستعمل سلع او حالة الشخي الطبيعي او المع -1

ــــارة يكــــون الغــــرض الاســــتعمال     ــــوي ســــلض او خــــدمات م ت ــــي الشخصــــي الطبيعــــي او المعن يقتن
الشخصي او الاستعمال العا لي م و تارة اخري الاستعمال يكون لأغراض مهنية م  بمعنى لهدف 

 (0)لض و الخدماتللس  لاستعمال المختلطمهني و الاخر غير مهني ل ي خاص م وهو ما يسمى با

ففي هذه الحالة يكون للشخص الصفتين معا م صفة المتـدخل وصـفة المسـتهل  م الامـر الـذي    
مــن الحمايــة فانــه سيســتفيد م حيــث انــه اذا اعتبــر مســتهلكا  (6)يتطلــب تحديــد مركــز هــذا الشــخص 

عليـــه هـــذه الحمايـــة م وهـــو مـــا ي يـــر تســـقط سالمقـــررة للمســـتهل  م امـــا فـــي حالـــة اعتبـــاره متـــدخلا ف
 اشكالية فيما اذا كان هذا الشخص مستهلكا او متدخلا  

لا يسـتفيد مـن قواعـد الحمايـة الا  وفقا لمعيار الهدف غير مهني لا يعتبـر الشـخص مسـتهلكا و   
في حدود المعـاملات المرتبطـة بحاجـات اسـتهلاكه النهـا ي الخـاص م لي الشخصـي او العـا لي م 

ي عنه هذه الصفة اذا ما اختلطت هذه الحاجات الخاصـة بحاجـات مهنيـة م ذلـ  حتـى ولـو و تنتف
 كانت هذه الاخيرة غير متصلة بتخصصه المهني الاصلي م او كان الغرض غير مهني .

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 . 09م ص   مرجض سابقبودالي محمد م  -(0) 

لذل  من ا ر في تحديد مجال الحمايـة القانونيـة مـن الشـروط التعسـفية مـن ان لهذه المسالة اهمية بالغة لما  -(6)
 حيث الاشخاص .
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للتخفيف من هذا م  (0)نجد ان البعض من الفقه يقترح العمل بقاعدة " الفرع يتبض الاصل "     
المفهوم الضيق للمستهل  م و هو ما يستوجب البحث عن الغرض الر يسي لاقتناء او  نطاق

السلعة او الخدمة م الذي يعتبر المعيار المحدد لصفة المستهل  م وهنا تلعب السلطة استعمال 
لقاضي دورا اساسيا في رسم الحدود بين ما يمكن اعتباره غرضا مهنيا و غير مهني ل  التقديرية

لي استهلاكي فإذا كان الاستعمال الاصلي خارج المجال المهني فان قواعد الحماية تكون قابلة 
ق حتى و لو كان الشخص يتصرف جز يا لأجل الاستعمال المهني م و يعتبر تصرفه في للتطبي

 . هذه الحالة استهلاكي ) عقد استهلا  (

تجنبـــا للصـــعوبات التـــي يطرحهـــا تطبيـــق قاعـــدة " الفـــرع يتبـــض الاصـــل " م حيـــث يصـــعب مـــن     
الناحية العملية اقامة م ل هذه التفرقة م خاصة و ان الاجتهاد القضا ي قليل جدا في هذا المجـال 

ـــذي  (2)اتجـــه جانـــب اخـــر مـــن الفقـــه  الـــى حـــد رفـــض صـــفة المســـتهل  حتـــى بالنســـبة للشـــخص ال
 راض مهنية .يتصرف جز يا لأغ

 حالة الشخي الذي يتعاقد خارج مجال تخصصه  -2

الشخص الذي يتصـرف لحاجـات مهنتـه وفقـا لمعيـار الهـدف غيـر المهنـي غيـر مسـتهلكا   يعتبر   
م و يكمـــن الســـبب فـــي رفـــض مـــنف صـــفة المســـتهل   (3)حتـــى ولـــو كـــان خـــارج مجـــال تخصصـــه 

للمتعامل في الغاية المهنية من هذا التصرف م و يبرر انصار الاتجاه الضـيق ذلـ  بـان المتـدخل 
الــذي يتصــرف خــارج مجــال تخصصــه لــيس فــي مركــز المســتهل  نفســه م اذ لا يعتبــر فاقــد للخبــرة 

 دي الذي يتصرف لغرض خاص .تماما كالمستهل  فهو اك ر خبرة و دراية من الشخص العا

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1)-  Calais – auloy , et tempele , henri , droit de la consommation  , dalloz , precis 

7eme edition .,op,dalloz ,  2006 , p 6 . 
 (2)- Paisant ,essai  sur  la notion  de  consommateur  en  droit  positif ,  et  dalloz , 

paris , 1993 .  

  09مرجض سابق م ص  بودالي محمد م -(3) 

 



50 
 

اك ــر فعاليــة مــن الشــخص الــذي  يعــد الشــخص الــذي يتصــرف لاحتياجاتــه المهنيــة بصــفة عامــة   
يعمـــل لاحتياجاتـــه ا لخاصـــة  م ممـــا يمكنـــه مـــن الـــدفاع اك ـــر عـــن نفســـه م فضـــلا عـــن ذلـــ  فـــان 
الحماية الحقيقية للمستهل  لا يمكن ان تتحقـق الا اذاكانـت الاسـتفادة مـن القواعـد المقـررة لحمايتـه 

 م بمفهوم المخالفة لا  (1)ا لة غير قابلة لمدها على المتدخل م والتي تعد حاجته للحماية غير مم

يعتبر مستهلكا الشخص الذي يتصرف في اطار لي نشاط تجاري او مهني م ولا يغير من ذل    
ان تكون ممارسةهذا النشاط معاصرة لابرام العقـد او لاحقـة عليـه م فالشـخص الـذي يتعاقـد لهـدف 

العقـد المهنـي بطبيعتـه لا يتصـور ممارسة نشاط مهني فـي المسـتقبل لا يعتبـر مسـتهلكا م ذلـ  ان 
 ابرامه لغرض الاستهلا  .

غالبية ا لتشريعات الحدي ة المتعلقـة بحمايـة المسـتهل  م و التـي اوردت تعريـف محـدد  حرصت   
لمصــطلف المســتهل  علــى تبنــي معيــار الهــدف غيــر المهنــي بهــذا المعنــى الضــيق بوصــفه الطــرف 

متدخل م وعلى العكس من ذلـ  لـم تتعـرض العديـد مـن الضعيف في العلاقة العقدية بينه و بين ال
التشريعات الاخرر التي اهتمت بحماية المسـتهل  لتعريـف هـذا المصـطلف م وذلـ  للخـلاف الواقـض 

 حول تحديد مضمونه .

كــان للفقــه دور بــارزا فــي بلــورة مفهــوم محــدد للمســتهل  م حيــث كــان كــان لهــذا التحديــد ضــرورة   
م و يكاد يجمض غالبية الفقه بالرغم من الخلاف السا د حـول تحديـد  (2)لتطبق النصوص الحما ية 

التي تهدف التشريعات الحدي ة الى حمايته م على اعتناق الغرض غير مهني م تعريف المستهل  
يعد مسـتهلكا " كـل شـخص يتعاقـد لتمييز المستهل  الجدير بالحماية عن المتدخل و الذي بموجبه 

وعلـى هـذا النحـو يتفـق هـذا ،  ة او العا لية من السـلض و الخـدمات "بقصد اشباع حاجاته الشخصي
 ـــــــــــــــــــــــ

(1)- Leveneur  ,  vente entrre professionnels et clauses limitatives  de responsabilite , 

contras , consom , ed dalloz , paris , 1994 , p03 . 

خليـــل م حمايـــة المســتهل  فـــي القـــانون الـــدولي الخـــاص م دار النهضـــة العربيـــة م خالــد عبـــد الفتـــاح محمـــد  -(2) 
 . 62-62م ص  6116القاهرة م سنة 
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فـــي محاولتــه لايجــاد مفهــوم محـــدد  (0)مــض ذلــ  الــذي اقترحـــه جانــب مــن الفقــه الفرنســي  التعريــف
فـي تعريـف  اعتمد بدوره  (6)لمصطلف المستهل  م اضافة الى ذال  هنا  بعض من الفقه العربي 

 المستهل  على معيار الغرض غير المهني  .

يتجه انصـار الاتجـاه الضـيق عمومـا الـى تخصـيص و قصـر الحمايـة المقـررة للمسـتهل  علـى     
طرف العقد الاقل كفاءة و قدرة م فيما يتعلق بمجـال المعاملـة دون سـواه مـن الجوانـب الاقتصـادية 

بـــالنار الـــى ضـــعف المســـتهل  فـــي مواجهـــة المتـــدخل و  او الفنيـــة و الاداريـــة و القانونيـــة م وذلـــ 
طبيعة السلعة او الخدمة محل عقد الاستهلا  م فضلا عن اـروف العلاقـة العقديـة غيـر متوازنـة 
بينها م ومن  م يخرج ضمنيا من اطار هذه الحماية كـل مـن يقـوم بـابرام تصـرفات قانونيـة موجهـة 

 لاغراض مهنية او حرفية .

 فضلا عن ذل  فان قصر الحماية على ف ة قليلة من الاشخاص المحميين يدعم هذه الحمايـة     
لا ســيما خصوصــية قــانون حمايــة المســتهل  و قمــض الغــش م هــذا بالاضــافة الــى تحقيــق اســتفادة 

 المستهل  من هذه  القواعد وفق  ضوابط  محددة  .

 قصرا على الشخص الذي يحوز  (0)ية المستهل  لما كانت الاستفادة من القواعد المقررة لحما    

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (0)- Calais auloy ,L’ influence du droit de la consommation sur le droit civil des 
contras  , 1994 , p 239 .  

المترتبـة عنهـا فـي التشـريض الجزا ـري م علي بولحية بو خميس م القواعد العامة لحماية المسـتهل  و القواعـد  -(6)
 . 02م ص  6111دار الهدر م الجزا ر م 

يميـــز الاقتصـــاديون  بـــين صـــنفين مـــن المســـتهلكين م المســـتهل  الوســـيط م و المســـتهل  النهـــا ي م غيـــر ان  -(0)
ــــر مــــن ذوي المهــــن لي ــــ  ان الصــــنف الاول يعتب ــــة لا تشــــمل ســــور هــــذا الصــــنف الاخيــــر م ذل  الحمايــــة القانوني
المحتــرفين م فالمســتهل  الصــناعي او الوســيط هــو الشــخص الــذي يقتنــي الســلعة بغــرض اســتخدامها فــي اغــراض 
انتاجيــة تجاريــة لاعــادة بيعهــا او انتــاج ســلعة اخــرر او خدمــة و توزيعهــا م و تســمى هــذه الســلعة فــي هــذه الحالــة 

 بالسلض الصناعية .
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ون هــذا الشــخص بذاتــه طرفــا فــي العقــد فــي ان يكــ (0)صــفة المســتهل  م اشــترط المشــرع الجزا ــري 
مواجهــة المتــدخل م مهمــا كانــت طبيعــة الشــخص المســتهل  ســواء كــان شخصــا طبيعيــا او معنويــا 
بحيث لا يستفيد من تطبيـق القواعـد الخاصـة بالمسـتهل  لي شـخص اخـر تحـت لي صـفة خاصـة 

ه مســتبعدا مــن مجــال يــرفض تمديــد هــذه الحمايــة علــى المتــدخل لاعتبــار  (6)وان الــنص القــانوني  
 . (0)الحماية و خاضض لاحكام اخرر 

 ر المحدد للتعريف الموسع للمستهلك االمعيالفرع الثاني : 

المفهوم الموسض لاصطلاح المستهل  تطورا ملحواا نتيجة للاجتهاد القضا ي م لا سيما  عرف   
وان محكمة النقض الفرنسية اعتمدت في باد  الامـر علـى معيـار شخصـي او ذاتـي م يتم ـل فـي 
معيــار الاختصــاص المهنــي م  ــم فــي مرحلــة  انيــة اســتندت علــى معيــار موضــوعي م وهــو معيــار 

 .( 1) العلاقة المباشرة

  معيار الاختصاي المهني  -اولا 

يتجسد هذا المعيار بتوسيض نطاق الحماية الـى المتـدخل الـذي يتصـرف خـارج مجـال تخصصـه    
التـــي اســـتبعدت فيـــه  محكمـــة الـــنقض الفرنســـية انـــه لـــم يكـــد يمـــر ســـنة علـــى قـــرار حيـــثالمعتـــاد م 

ييــر جــذري مــن موقفهــا ازاء بتغ هــذه الاخيــرة المتــدخل مــن مجــال الحمايــة القانونيــة م حتــى قامــت 
ذل  على ا ر قبولها تطبيق النصوص القانونية لحماية المستهل  لمصلحته م وقد بـررت  المتدخل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م يحــدد القواعــد المطبقــة علــى الممارســات التجاريــة م جريــدة رســمية  16-11مــن القــانون رقــم   68المــادة  -(0)
 . 6111جوان  62م الصادرة بتاريخ  10العدد 

م يحــدد القواعــد المطبقــة علــى الممارســات التجاريــةم مرجــض  16-11مــن القــانون رقــم  16فقــرة  10المــادة  -(6) 
 نفسه . 

م  10م الجريــدة الرســمية العــدد  6110جويليــة  08م المتعلــق بالمنافســة م المــور  فــي  10-10الامــر رقــم -(0)
 م المعدل و المتكمم . 6110ة جويلي 61الصادرة بتاريخ 

م مــذكرة لنيــل شــهادة  10-18زمــوش فرحــات م الحمايــة الجنا يــة للمســتهل  علــى ضــوء احكــام القــانون رقــم  -(1)
 . 60-61م ص  69/10/6102الماجستير في القانون م فرع قانون العقود م تاريخ المناقشة 
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ل لي مســتهل  م و علــى هــذه المحتــرف المتعامــل خــارج نطــاق تخصصــه يعتبــر جــاهلا م ــبفكــرة 
   .  الاساس يكون في نفس حالة الضعف التي يوجد فيها المستهل 

و عليه فالمتدخل المسـتفيد مـن الحمايـة هـو الـذي يتصـرف خـارج مجـال تخصصـه م لهـذا يجـد    
نفسه متجردا من اختصاصه التقني الضروري بالمقارنة مـض متـدخل اخـر الـذي تعاقـد معـه م بـذل  

م و علـــى هـــذا الاســـاس ايـــدت بعـــض  (1)ياهـــر المتـــدخل فـــي هـــذه الحالـــة م ـــل المتـــدخل الجاهـــل 
ة تمســــكها بمعيــــار الاختصــــاص المهنــــي م و هكــــذا كــــرس الاجتهــــاد القضــــا ي الاحكــــام القضــــا ي

الفرنســي مفهــوم جديــد للمســتهل  انــا و هــو المحتــرف المســتهل   م لــذل  يعــد معيــار الاختصــاص 
الذي يسمف بمجال تطبيـق قواعـد الحمايـة اسـتنادا علـى حالـة الجهـل التـي يكـون عليهـا  (2)المهني 

 .المتدخل معيلر شخصي او ذاتي 

تبنت محكمة النقض الفرنسية موقف لصالف المحترف المتضـرر م و بالتـالي اصـبحت الاسـتفادة  
من الحماية غير مقتصرة على الشخص الجاهل المتعاقد لاجـل غايـات غيـر مهنيـة فقـط م و انمـا 
حتــى المتــدخل الــذي يجــد نفســه فــي نفــس حالــة الجهــل التــي يوجــد فيهــا لي مســتهل  لانــه يتعامــل 

 تخصصه م فهو مجرد من الاختصاص الخاص به بالنار الى العقد الذي ابرمه     خارج نطاق

فضـلا عــن ذلـ  يضــيف بعـض مــن ا لفقـه  انــه لا يمكـن حمايــة المتـدخل الــذي يتصـرف خــارج    
مجال تخصصه الا في حالـة و جـود تعسـف مـن طـرف المتعاقـد الاخـر م ممـا يعنـي انـه لا يكفـي 

 س  او الاستناد على حهل المتدخل فقط بل ينبغي ا بات تعسف لتشبيه المتدخل بالمستهل  التم

 المتدخل الاخر في استعمال سلطته الاقتصادية .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1)- Paisant , la protection par le droit de la consommation , les clauses busives entre 

professionnels , economica , 1989, paris , p 23 . 

ان مســالة تحديــد ان الشــخص يتصــرف خــارج نطــاق تخصصــه المهنــي مــن عدمــه م مســالة موضــوعية م  -( 2) 
 يستقل قضاة الموضوع بتقديرها دون رقابة من المحكمة العليا .
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الذي يميـل الـى بسـط الحمايـة المقـررة للمسـتهل   (1)اند هذا الموقف جانب من الفقه الفرنسي س   
 يتعامل خارج مجال تخصصه المهني المعتاد   يلتشمل المتدخل الذي يتصرف لغرض مهني م لك

ـــر المخـــتص قـــد يجـــد نفســـه فـــي مواجهـــة متعاقـــد اخـــر  ـــى اســـاس ان هـــذا المتـــدخل غي ـــ  عل و ذل
لعادي الجدير بالحمايـة متخصص م و بالتالي يكون في وضعية ضعف تشبه وضعية المستهل  ا

القانونية م لي بمفهوم المخالفة اذا تصرف المتدخل في مجال تعاملـه فـلا يمكـن وصـفه بانـه غيـر 
 محترف شبيه بالمستهل  .

اســـتفادة المســـتهل  فقـــط مـــن الحمايـــة      فـــي فرنســـا  (2) علـــى هـــذا الاســـاس يعـــارض اتجـــاه فقهـــي   
المتـدخلين فـي هـذا المجـال مـادام ان المتـدخل ياهـر ينادي بالتوسيض نطـاق هـذه الحمايـة الـى كما 

احيانا غير مختص عند ابرامه لعقد معين م وقد يوجد في و ضعية اذعان وقت ابرام العقد نتيجـة 
 غياب لي سلطة تفاوضية نارا للعلاقة غير المتكاف ة بينه و بين المتعاقد الاخر .

ض دا ـرة الاسـتفادة مـن قواعـد الحمايـة الـى ضـرورة توسـي   كمـا ذهـب الـبعض الاخـر مـن الفقـه   
لتشــمل جميــض المتعاقــدين الضــعفاء اقتصــاديا م وذلــ  اســتنادا الــى ان قرينــة الضــعف الــذي يتحــدد 
على اساسها مفهوم المستهل  تعد قرينة بسيطة قابلة لا بات العكس م الامر الذي يقتضـي دراسـة 

 كل حالة على حدة لتحديد المقصود بالمستهل  .

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 . 61 – 60زموش فرحات م م مرجض سابق م ص  -(1) 
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فـي على النقيض من ذل  اعتبـر بعـض الفقـه  المويـد للمفهـوم الضـيق للمسـتهل  م ان عبـارة "    
" المســــتعملة مــــن طــــرف محكمــــة الــــنقض م تــــدل علــــى ان  نفــــس حالــــة الجهــــل م ــــل لي مســــتهل 

المتدخل يعتبر مستهلكا و ليس فقط شبيه به م و بذل  فان وصف المتدخل بالمستهل  يودي الى 
تشويه مفهوم المستهل  في حد ذاته م الامـر الـذي دفـض بـالبعض الـى حـد اعتبـار ان ف ـة المتـدخل 

التعبيـــر او الاســـلوب المســـتعمل مـــن طـــرف  المســتهل  لا معنـــى لهـــا م فهـــي تتنـــاقض مـــض  تناســـق
 . (1) المشرع الفرنسي في صياغة قانون الاستهلا  

يعــد معيــار الاختصــاص المهنــي متنــاقض مــض الوســا ل المعتمــدة مــن طــرف المشــرع الفرنســي    
لحماية المستهل  م كما انه ليس من مهمة جمعيات حماية المستهلكين الدفاع عن مصالف اخـرر 

علقة بالمستهلكين م الامر الذي ادر الـى اعتبـار ان هـذا الاجتهـاد القضـا ي الموسـض غير تل  المت
لمفهــوم المســتهل  الموســس علــى معيــار الاختصــاص يســبب عــدم تناســق بــين الاحكــام القانونيــة 

 . (2)المتعلقة بقانون حماية المستهل  

فيمــــا ســــبق ان مجــــرد التصــــرف فــــي اطــــار النشــــاط المهنــــي لا يكفــــي لاســــتبعاد تطبيــــق  يتضــــف  
النصوص القانونيـة م و بـذل  اصـبحت محكمـة الـنقض تميـز مـا اذا كـان للعقـد علاقـة مباشـرة مـض 
النشاط المهنـي مـن عدمـه بـدلا مـن البحـث عـن المسـتهل  المحتـرف المسـتعمل للسـلض و الخـدمات 

 اطه و تخصصه .  او الاستناد على مجال نش

 معيار العلاقة المباشرة  -ثانيا

الة تكييف المستهل  و غير المحترف م وكذا تقدير العلاقة المباشرة بين موضوع العقد تعتبر مس 
 ما ترتب عنها تناقضات في احكام مو النشاط المهني سلطة تقديرية مخولة لقاضي الموضوع  م 

 ــــــــــــــــــــــــ

 . 62م ص  مرجض سابقزموش فرحات م م  -(1)

(2)- Paisant , essai  sur  la notion  de  consommateur  en  droit  positif ,  et  dalloz ,  

paris , 1993 .  
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القضــاء نتيجـــة الاخـــتلاف فــي هـــذا التقـــدير م فصــدرت بـــذل  احكـــام اعتبــرت المتـــدخل مســـتهلكا   
رفضــت احكــام اخــرر حمايتــه م وهــو مــا ا ــار مســالة البحــث عــن جــديرا بالحمايــة القانونيــة م بينمــا 

وصـف العلاقــة المباشـرة و تمييزهــا عـن العلاقــة غيـر مباشــرة او  مفهـوم المســتهل  و اسـاس تحديــد
بتعبيــر اخــر : كيــف يمكــن ان يكــون للمحتــرف ان يبــرم عقــد لحاجــات مهنتــه ولا يمكــن ان يكــون 

 (1 ) متصلا مباشرا بمهنته  

معيار العلاقة المباشرة لا يستبعد المتـدخل مـن مجـال تطبيـق الـنص القـانوني م بشـرط اذاكان      
ان لا يكون للعقد المبرم علاقة مباشرة مض نشاطه المهني م حيث يميز هذا المعيار بين التصرف 
المهني لي الذي له علاقة مباشرة مض النشاط المهنـي للمتـدخل و المسـتبعد مـن لي حمايـة قانونيـة  

التصرف المتعلق بالمهنة لي التصرف المبرم بمناسبة نشاطه المهني و لكن دون علاقة مض وبين 
مجــال تخصــص المتعاقــد المتــدخل م الا انــه مــن الناحيــة العمليــة يلاحــا ان القضــاء فــي الغالــب 

م و يقضــي باعتبــار ان العقــد المبــرم مــن طــرف المتــدخل فــي  يــرفض تطبيــق الحمايــة القانونيــة
م ومن هنـا يتضـف ان النشـاط القضـا ي قـد  (2)ه علاقة مباشرة مض نشاطه المهني ممارسة مهنته ل

 اتجه الى التضييق من مفهوم المستهل  .

وجهــت انتقــاادات الــى معيــار الاختصــاص المهنــي المويــد لاعتبــار المتــدخل الــذي يتعاقــد خــارج    
العقديــة بصــورة  مجــال تخصصــه مســتهلكا م هــذا مــا يعكــس الرغبــة فــي تحقيــق متطلبــات العدالــة

شاملة و بـالنار الـى حـرص انصـار الاتجـاه الضـيق الـى قصـر الحمايـة المقـررة للمسـتهلكين لهـذه 
الف ة دون سواها فقد برزت الحاجة الى ايجاد حل اك ر واقعية لتجنب ما وجه من نقد الى كل من 

منهمــا  معيـاري الهـدف غيــر المهنـي و الاختصــاص المهنـي و يحقــق فـي الوقــت نفسـه اهــداف كـل
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . 62م ص مرجض سابق  زموش فرحات م -(1)

(2)- Terre  ,Simler et Lequette , Droit cevil , le obligations 7 edition , dalloz , paris , 
1999, p 77 . 
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نتيجــة لــذل  اتجــه بعــض مــن الفقــه الفرنســي  الــى تاييــد موقــف جانــب مــن الاجتهــاد القضــا ى     
المتبنــي لمعيــار العلاقــة المباشــرة م الــذي اضــاف شــرط لاعتبــار المحتــرف الــذي يتعاقــد فــي غيــر 
 اختصاصه مستهلكا م عل شرط ان لا يكون محل العقد المبرم ذا صلة مباشرة بممارسة نشاطه 

مكن ان تتوافر في هذا المتدخل او المهنـي صـفة المسـتهل  الا بقـدر عـدم الارتبـاط بمعنى ان لا ي
المباشر بين تخصصه و موضوع العقد م و هكذا يتضف انه لاعتبار المتدخل مستهلكا ينبغي ان 

 .  لا يكون مضمون تعاقده تنفيذا لعمل من اعمال مهنته او حرفته 

قبـل  الاجتهـاد القضـا ي متوافقـا مـض موقـف جانـب مـن  يعد معيار العلاقة المباشر المطبق مـن   
الفقه  م الذي يرر انه بالامكان تحديد مفهوم المستهل  عن طريق اعمال معيـار العلاقـة المباشـرة  
الـذي يتحـدر مضــمونه فـي حقيقـة العلاقــة او الرابطـة التــي يجمـض بـين التصــرف القـانوني او العقــد 

 الذي يبرم و المهنة التى تمارس .

انه يتبنى محكمة النقض لمعيار العلاقة المباشرة تكـون قـد اعتمـدت  يرر حانب اخر من الفقه    
حــلا وســطا بــين معيــار الاختصــاص و معيــار الهــدف غيــر المهنــي م و هكــذا فقــد اصــبف اســتبعاد 
المتدخل من نطاق الحمايـة القانونيـة لا يـتم لتـوافر هـذه الصـفة فيـه م و انمـا فقـط فـي حالـة مـا اذا 

ن للموضــوع العقــد الــذي ابرمــه علاقــة مباشــرة مــض نشــاطه المهنــي م وعلــى هــذا الاســاس يكــون كــا
الاجتهـــاد القضـــا ي المتبنـــي لمعيـــار العلاقـــة المباشـــرة م قـــد اقـــام تمييـــزا بـــين العقـــود الضـــرورية و 
المرتبطة بممارسة النشـاط المهنـي للمتعاقـد و تلـ  العقـود التـي تكـون فعـلا مبرمـة بمناسـبة النشـاط 
المهنــي للمتعاقــد م الا انهــا تخــرج عــن الموضــوع الخــاص لهــذه المهنــة لدرجــة ان لي متــدخل اخــر 

 .(1)يمكنه ابرامها لممارسة مهنته الخاصة به 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 62زموش فرحات م م مرجض سابق م ص  -(1)
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ياهر ان معيار العلاقة المباشرة من الناحية النارية يودي الى التوسيض من مفهـوم المسـتهل      
غير انه في الواقض يعتبر اك ر تحديدا و تضييقا مـن معيـار الاختصـاص المهنـي م فهـو علـى حـد 
د تعبير بعض الفقه  يم ل مرحلـة مهمـة نحـو توحيـد مفهـوم المسـتهل  لكونـه يفيـد فـي امكانيـة ايجـا
 مفهوم موحد لمصطلف المستهل  م حيث يحقق هذا المعيار عدالة في الحماية القانونية لبعض 

المتــدخلين عنــدما يوجــدون فــي نفــس موقــف المســتهلكين م لي فــي حالــة عــدم ارتبــاط العقــد الــذي 
 . (1)يبرمونها بمهنتهم المعتادة 

ديـــد تعريـــف دقيـــق لمصـــطلف ان هـــذا المعيـــار لا يســـمف بتح( 0)يـــرر الـــبعض الاخـــر مـــن الفقـــه    
عاقــد خــارج تالمســتهل  م ذلــ  ان مــد الحمايــة القانونيــة المقــررة لللمســتهل  الــى المتــدخل م الــذي ي

نطاق اختصاصه يودي الى تشبيهه بالمستهل  م ومن غير المنطق اعتباره مستهلكا كونه يتعامل 
المبرم و المهنة التي يمارسها في اطار مهنته م حتى و لو اعتبرت العلاقة غير مباشرة بين العقد 

هذا المتدخل م فهذا لا ينفي وجود هذه العلاقة مض مهنته الامر الذي يوحي بعدم وجـود المسـتهل  
مــن الناحيــة القانونيـــة هــذا مــن جهـــة م و ان كانــت صـــفة المتــدخل تفــرض و ضـــعية القــوة م فـــان 

طة م وان اصـبحت مـن وصف المستهل  يفترض وضعية الضـعف م وهـذه الاخيـرة تعـد قرينـة بسـي
 .  وجهة نار اجتهاد محكمة النقض الذي اعتمد معيار العلاقة المباشرة قرينة قاطعة

يقود هذا المعيار في جانـب مـن تطبيقاتـه الـى تحديـداطار للاتجـاه الموسـض لمفهـوم المسـتهل  م    
لتــــوازن الا انــــه لا يصــــلف لان يكــــون ضــــابطا يحكــــم مفهــــوم المســــتهل  ذلــــ  لانــــه لا يعتــــد بعــــدم ا

م و انمـــا يركـــز فقـــط علـــى مجـــرد وجـــود صـــلة تـــربط بـــين العقـــد الـــذي     الاقتصـــادي بـــين الطـــرفين
 ــــــــــــــــــــــــ

(1)-Pizzio, un apport legislatif en matierede protection du consentement .1976 , p 107-

108 . 

(2)- Paisant ,essai  sur  la notion  de  consommateur  en  droit  positif ,  et  dalloz , 

paris , 1993 , p 3655 . 
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يبــرم و المهنــة التــي تمــارس م لي انــه يعــد معيــارا يخــدم بالدرجــة الاولــى المتــدخل م حيــث يــتمكن 
 . (1) القضاء بمقتضاه من بسط الحماية القانونية على المتدخل وفق شروط هذا المعيار

على هذا الاساس ينار جانب من الفقه الى معيار العلاقة المباشـرة علـى انـه لا يحـدد ذاتيـة      
المستهل  م لكنه يشير فقط الى المتدخل الذي يعـد مسـتهلكا و الـذي يجـب حمايتـه وفقـا لمضـمون 

ة م و عليــه فــان هــذا المعيــار لا يقــوم علــى فكــرة حمايــة الجانــب الضــعيف فــي الرابطــ هـذا المعيــار 
العقديـة  م فهـو لا يحمــي المسـتهل  فــي حـد  ذاتــه انمـا يحمـي بعــض المتـدخلين مــا دامـت تــوافرت 

 العلاقة المباشرة بين العقد المبرم من جانبها و المهنة التي يمارسونها .

فــي الاخيــر م انــه اذاكــان النقــد الــذي وجــه لمعيــار العلاقــة المباشــرة و المعتمــد  القــوليمكــن       
محكمة النقض الفرنسية م يرتكز على كون ان الغاية الحقيقية مـن تقريـر الحمايـة  حاليا من طرف

القانونية للمستهل  تكمن في الضـعف التقنـي و الاقتصـادي و العلمـي الـذي يعـاني منـه المسـتهل   
فانه لا مانض اذن في مد هذه الحماية لتشمل المتدخل الذي يعـاني مـن نفـس الضـعف فـي مواجهـة 

               متدخل اخر   .

 توسيع مفهوم المستهلك الى مستعملي المرافق العامة الفرع الثالث : 

ا ير حدي ا اشكالا اخـر يتصـل اتصـالا و يقـا بمسـالة تحديـد مفهـوم المسـتهل  م يتعلـق بـالمرافق    
و مدر اعتبارها من المتدخلين م و مـدر اعتبـار المنتفعـين او المسـتفدين مـن خـدماتها  ( 2)العامة 

 للاستفادة من الحماية التي يوفرها قانون حماية المستهل  و قمض الغش .هذا بالمستهلكين  م 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ابرمه المحترف و المهنة التي يمارسها .يكمن جوهر العلاقة المباشرة في وجود الرابطة ما بين العقد الذي  -(1)

العــام فــي اتجــاهين اساســين م اتجــاه يركــز فــي تعريفــه للمرفــق العــام علــى  فــقتتجــه محــاولات تعريــف المر  -(2) 
الجانب العضوي او الشكلي م و الاتجـاه ال ـاني يركـز علـى الجانـب المـادي او الموضـوعي م و هنـا  اتجـاه  الـث 

 و المادي في تحديده لفكرة المرفق العام . يجمض بين الجانبين العضوي
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يقصد بالمرفق العام كل مشروع او نشاط يمارسه شـخص مـن اشـخاص القـانون العـام ) الدولـة م  
 الولاية م البلدية م الموسسات العمومية ( بهدف اشباع الاحتياجات ذات المصلحة العامة .

 مرافق العمومية بمستهلكين   مستفدين من هذه المدر اعتبار الي ار التساول حول : 

للاجابة على هذا التساول يجب التمييز بين مستعملي المرافق العموميـة ذات الطـابض الصـناعي و 
 التجاري و كذا المرافق العامة الادارية .

 الاشخاي المستفدين من خدمات المرافق العامة الصناعية و التجارية  -اولا

اصـــبحت المرافـــق العامـــة ذات الطـــابض الصـــناعي و التجـــاري تخضـــض فـــي علاقتهـــا بالمســـتفدين    
 للقانون الخاص م لي لاختصاص القضاء العادي .

و عليه يمكن تصنيف هذه المرافق ضمن قا مة المتدخلين م كما يمكن للمستفدين من خدماتها    
لسـلض او الخـدمات لسـد حاجـاتهم الشخصـية اكتساب صفة المستهل   طالمـا انهـم يقومـون باقتنـاء ا

 و العا لية .

ليس المنتفض او المسـتفيد مـن علاقتـه مـض هـذه المرافـق فـي مركـز تنايمـي او لا حـي م و انمـا     
هي في مركز تعاقدي ناشـ  عـن توافـق ارادتـين م غيـر ان هـذا التوافـق يبقـى صـوريا و يخفـي فـي 

ضـــعها هــذه المرافــق مــن جانــب واحــد م خاصـــة اذا حقيقتــه صــورة اذعــان المنتفــض للشــروط التــي ت
كانت احتكارية حيـث يجبـر المنتفعـون الـى التعامـل معهـا م ممـا يـودي الـى اسـتمرار اتبـاع المنتفـض 

 للمرفق العام .

زالــت تبعيــة المنتفــض للمرفــق العــام الاقتصــادي نتيجــة الانفتــاح نحــو المنافســة م فلــم يعــد المرفــق    
انمــا خــدمات او ســلض بصــفة اك ــر فرديــة و هكــذا تحــول هــذا المرفــق العــام العــام يقــدم اداء عامــا م 

الاقتصـــادي الـــى متـــدخل حقيقـــي يعمـــل علـــى ارضـــاء المنتفـــض بشـــكل اساســـي قبـــل ان يهـــدف الـــى 
 (0)تحقيق المنفعة العامة م لذل  تحول المنتفض من هـذه المرافـق العامـة الاقتصـادية الـى مسـتهل   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  00مرجض سابق م ص  زموش فرحات م  -(0)
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 الاشخاي المستفدون من المرافق العامة الادارية  -ثانيا 

تطرح مسالة اكتساب المرافق العامة الادارية الخاضـعة للقـانون العـام لصـفة المتـدخل صـعوبة     
اك ر باعتبارها لا تهدف الى البحث عن الربف المـادي م و انمـا تحقيـق المنفعـة العامـة و مـن هنـا 

 يستخلص انه لا مجال لتطبيق قانون حماية المستهل  و قمض الغش على هذه المرافق .

 م هل يمكن توفير حماية للمستفدين من المرافق العامة الادارية   ومن  

غالبا ما يكون المستفدين او المسـتعملين لهـذه المرافـق العامـة الاداريـة فـي وضـعية ضـعف فـي    
مواجهة هذه المرافق م فهم في حاجة الى حماية تماما كالمستهلكين العاديين م الامـر الـذي يطـرح 

ة القانونيـة لمسـتعملي المرافـق العامـة الاداريـة و ذلـ  باخضـاع هـذه الاخيـرة امكانية تطبيـق الحمايـ
لاحكام قانون حماية المستهل  و قمض الغش م مض الاخذ بعين الاعتبار مـا اذا كانـت هـذه المرافـق 

و مجانيــة م و التـي لا تخضـض الـى قـانون الاسـتهلا  و قمــض  عامـة العامـة الاداريـة تقـدم خـدمات 
الي فان المستفدين من هذه الخدمات ليسوا بمستهلكين م او انها تقدم خدمات فردية الغش م و بالت

و بمقابــل مــادي م حيــث يعــد المســتعملين او المســتفدين مــن هــذه المرافــق غيــر المتــدخلين بم ابــة 
 . (0)مستهلكين م مما يمكنهم من الاستفادة من قانون حماية المستهل  و قمض الغش 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  00-06مرجض سابق م ص  زموش فرحات م  -(0)
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 المبحث الثاني: ماهية حماية المستهلك وتطورها التاريخي و التشريعي 

مرت مفاهيم حماية المستهل  بالعديد من المراحل حتى وصلت الينا بالشكل الذي نلحاه اليوم     
 .حالية نتيجة نضال طويل قاده المستهلكون فكانت جل المفاهيم ال

 قانون) القانون البابلي في والمشتري البا ض بين العلاقات تنام التي القواعد اهرت بعضقد ل    
 هـذا الإسـلامية المجتمعـات عالجـت كمـام   (البريتـوري القـانون) الرومـاني القـانون و  (حمـورابي
  المهنيـة والأعـراف الإسـلامية الشـريعة تطبـق كانـت التـي م موسسـة الحسـبة خـلال مـن الموضـوع
 إلى الرلسمالي الناام ال انتشار في والصناعة التجارة تشجيض في الرغبة لدت فقد لوروبا لما في
 الحمايـة للمسـتهل  تحقـق قواعـد لي مـن قوانينهـا خلـت وبالتـالي  م " الإرادة سـلطان مبـدل"  ترسـيخ
و  الفرنسـي المشـرعا كـل مـن قامـ المسـتهل  بحـق المهنيـون يرتكبهـا التـي الجـرا م ك ـرت ولمـا

ة صـحة حمايـ إلـى مجملهـا فـي تهـدف القـوانين مـن مجموعـة بإصـدار مت خرة مرحلة في المصري 
مــن جملــة هــو الاخــر م مــا ادر بالمشــرع الجزا ــري الــى التــا ر بهــذه القــوانين م فاصــدر المســتهل  

  الخاصة بحماية المستهل  .قوانين ال
الى مطلبين ر يسـيين نعـالج فـي المطلـب الاول ماهيـة حمايـة ارتاينا تقسيمه  هذا المبحث لدراسة  

محاولــة يســتدع الامــر سالمســتهل  م مبينــين فيــه  اهــم التعــاريف التــي قيلــت فــي هــذا الشــان م كمــا 
حمايـــة م امـــا المطلـــب ال ـــاني هـــذه البخصـــوص معرفـــة اهـــم ماجـــاءت بـــه ابـــرز الموا يـــق الدوليـــة 

 .التطور التاريخي و التشريعي لحماية المستهل   ص االىفسيخص
 حماية المستهلك اهية م: الاولالمطلب 

من انه يم ل الطرف الضعيف فـي  هذه الحمايةيحتاج المستهل  الى الحماية م و تنبض اهمية     
لاتبـــاع  مـــن المهنيـــين او المتـــدخليينالعمليـــة التعاقديـــة م فالرغبـــة فـــي الـــربف الســـريض دفعـــت العديـــد 

اســاليب غيـــر مشــروعة للا ـــراء الســريض باســـتخدام و ســا ل الغـــش و الخــداع المختلفـــة م ومــن هنـــا 
تاهر اهمية حماية المستهل  م التي سـنتطرق اليهـا فـي هـذا المطلـب مركـزين علـى المفهـوم العـام 

 . (0) تهل  لحماية المستهل  م  م التطرق الى اهم ما اقرته الموا يق الدولية بالنسبة لحماية المس

 ــــــــــــــــــــــــــــ

كريمة جيدل م حماية المستهل  م مداخلة م الملتقى الوطني الخامس حول الحماية القانونية للمسـتهل   م   -(0) 
   16م ص 6106ماي  02و  02يومي م المنعقد بكلية الحقوق م جامعة الدكتور يحى فارس م المدية م الجزا ر 
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 حماية المستهلك لمفهوم العام الفرع الاول : ال

مــرت مفــاهيم حمايــة المســتهل  بالعديــد مــن المراحــل م حتــى وصــلت الينــا بالشــكل التــي نلحاــه    
المفــاهيم نتيجــة نضــال طويــل قــاده المســتهلكون عبــر الجمعيــات التــي هــذه كانــت جــل  كمــام اليــوم 

 تم لهم في مختلف انحاء العالم م بغرض دفض السلطات الرسمية للاعتراف بحقوقهم المشروعة .   

حيــث نجــد انــه تــدور فكــرة حمايــة المســتهل  حــول مــدر اعتمــاد مفهــوم واحــد لمعنــى الحمايــة م   
  ماية تختلف باختلاف مجال الدراسة .اعتمد اك ر من مفهوم لمعنى الح

لذا سنحاول في هذا الفرع البحث في المقصود بحماية المستهل  م و بيـان مجـال هـذه الحمايـة    
و تحديد خصا صها و اخيرا استعراض اهم الاساليب و الا ليات المعتمدة لتكريس حماية فعلية و 

 حقيقية للمستهل  . 

 تعريف حماية المستهلك  –اولا 

 حاول العديد من الفقهاء تقديم تعريفات لمصطلف حماية المستهل  م حيث عرفها الفقيه "لورنس "

الجهود التي تبذل لوضض المشتري على قـدم المسـاواة مـض البـا ض   على ان حماية المستهل  هي : "
 فالمســتهلكون يرغبــون فــي معرفــة مــا الــذي يشــترونه ومــا الــذي ياكلونــه م ومــا هــي مــدة الصــلاحية

وما الى  بالب ة لمنتج م وما اذا كان المنتج امن عند استخدامه من طرف المستهل  و غير ضارا
 " . (0) ذل  م فضلا على ان المستهلكين لا يريدون ان يخدعوا ولا ان يغرر بهم 

يعرف البعض من الفقه حماية المستهل  بانها توفير الامان للمستهل  بمعناه الشامل تحقيقـا للحـد 
 م من خلال تعايم قدراته في التصدي للممارسات الضارة بمصالحه  (6)من الحياة الكريمة  الادنى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

العيد حداد م الحماية القانونية للمستهل  في ال اقتصاد السوق م اطروحة لنيل درجة الدكتوراه فـي القـانون  -(0)
 . 028م )غير منشورة ( م ص  6110م كلية الحقوق بن عكنون م الجزا ر م سنة 

العـالم العربـي م  دم انور احمد رسلان م مفهوم حماية المستهل  م تقرير مقدم الى ندوة حماية المستهل  في -(6)
 . 16 م ص 0889جامعة الدول العربية م القاهرة 
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  . (0)واتخاذ الاجراءات الكفيلة التي توفر له هذه الحماية اجمالا م وفي مختلف الاتجاهات 

نجد ان البعض الاخر من الفقه يدعم التعريف السابق م من خـلال القـول ان حمايـة المسـتهل     
تعني حقوقه و ضـمان حصـوله علـى تلـ  الحقـوق قبـل البـا عين بكافـة صـورهم سـواءا اكـانوا تجـارا 
وصناعا او مقدمى الخدمات م في اطار ذل  يناـر الـبعض الـى حمايـة المسـتهل  باعتبـاره حركـة 

 . (6)تسعى لربط  حقوق المشترين في علاقتهم مض البا عين اجتماعية 

لقد اهتم هذا التعريف بدور جمعيات حماية المستهل  في تحقيق الحماية المطلوبة م يبدوا ان هذا 
التعريـف تنـاول مفهـوم الحمايـة مــن هـذه الزاويـة فقـط م و الواقــض ان جمعيـات حمايـة المسـتهل  لهــا 

   م غيــر انــه لا ينبغــي اغفــال بــاقي الفــاعلين كالســلطات الرســمية  دور مهــم فــي تحقيــق هــذا الهــدف
 الحماية المطلوبة .ولا تتحقق و المتدخل و المستهل  في حد ذاته م فمن دونهم لا تكتمل 

هنـــا  مـــن الفقهـــاء مـــن يعـــرف الحمايـــة علــــى انهـــا : الجهـــد الهـــادف الـــى زيـــادة و تنميـــة حقــــوق 
 .    (0)المشترين في علاقتهم مض البا عين 

نجد ان هذا التعريف يركز على الجهود المبذولة لزيادة وتنمية حقوق المشترينم وياهر ان هـذا   
التعريف قد توسض ك يرا م سواءا من حيث نطاقـه لانـه يشـمل كـل المشـترين دون اسـت ناء م او مـن 

ي للمشـتري ناحية عدد الحقوق م كما انه لـم يـذ كـر صـراحة لفـا  "المسـتهل  " لان المركـز القـانون
يختلــف عــن المركــز القــانوني للمســتهل  م كمــا لــم يــورد لفــا "المتــدخل " الــذي بــدوره يختلــف عــن 
 البا ض م الامر الذي يوسض من دا رة الجهود الموجهة للحماية م و يخرجها من الهدف المحدد لها.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 18ية المستهل  في العلاقات الخاصة ذات الطابض الدولي م ص ( د م ابوا العلا على ابوالعلاالنمر م حما0)

فــوزي فتــات م نشــوء حركــة حمايــة المســتهل  فــي الــدول المتقدمــة م مجلــة العلــوم القانونيــة و الاداريــة م عــدد  -(6)
خــاص صــادر عــن كليــة الحقــوق بجامعــة جيلالــي ليــابس م ســيدي بلعبــاس م مكتبــة الرشــاد للطباعــة و النشــر و 

 . 62م ص  6112التوزيض م الجزا ر م الجزا رم افريل 

ساسي سقاش م التطور التاريخي لقانون حماية المستهل  م مجلة العلـوم القانونيـة و الاداريـة م عـدد خـاص  -(0)
صــادر عــن كليــة الحقــوق بجامعــة جيلالــي ليــابس م ســيدي بلعبــاس م مكتبــة الرشــاد للطباعــة و النشــر و التوزيــض م 

 . 12م ص  6112الجزا رم افريل الجزا ر م 
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 كما ان هنا  تعريف اخر يربط حماية المستهل  بالقدرة الشرا ية و الاروف المادية للمستهل    

جاء فيها ان حماية المستهل  تعني : " رعاية المستهل  و معاونته في الحصول على ما يلزم من 
مـض م و ذلـ  باسـعار مناسـبة فـي كـل سلض و خدمات يتطلبها استقراره المعيشي و حياتـه فـي المجت

الاوقات م و ضمن الاروف كلها م مض منض لي اخطار او عوامل من شـانها الاضـرار بمصـالحه 
 . (0)او تودي الى خداعه و تضليله 

مــا تقــدم ان المقصــود بحمايــة المســتهل  يتحــدد فــي اطــار التمييــز بــين معنيــين  نــرر علــى ضــوء  
نى الاول و هو معنى عام ينصرف الى السياسات المختلفة التي مختلفين لحماية المستهل  م المع

تضــــمن نجــــاح و فعاليــــة الاســــتهلا  بوصــــفه اخــــر مراحــــل الــــدورة الاقتصــــادية م و بوصــــفه احــــد 
المعنــى ال ــاني وهــو معنــى خــاص او القــانوني حيــث تعنــي م امــا العناصــر الاساســية فــي الســوق 

و ذل  مـن خـلال مناومـة قانونيـة تكفـل حـد حماية المستهل  ضمان الامان لشخص المستهل  م 
منهــــا الصــــحية و  –مــــن جوانبهــــا المختلفــــة  –ادنــــى مــــن الحقــــوق و الحيــــاة الكريمــــة للمســــتهل  

 . (6)الاقتصادية و الاجتماعية والتعاقدية 

 مجالات و خصائي و اليات حماية المستهلك  -ثانيا 

عرض مختلف المفـاهيم التـي قيلـت حـول حمايـة المسـتهل  م كـان مـن الضـروري التطـرق  بعد    
الــى المجــالات التــي تســتوعبها هــذه الحمايــة م  ــم التطــرق الــى اهــم خصا صــها و اخيــرا ذكــر اهــم 

 .بصورة عملية الاليات التي يمكن من خلالها تجسيد هذه الحماية 

لعناصـر الممكنـة مـن اجـل فهـم حقيقـي لهـذه الحمايـة هذا كله من اجل محاولة الالمام بمختلـف ا  
 في تشريعات كل  الدول  التي من خلالها وجدت حقوق نادت بها موا يق دولية م وجب تضمينه

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

حماية المستهل  ودورها في رفض الوعي الاستهلاكي لـدر المـواطن السـوري م مجلـة جامعـة م طاهر الخير  -(0) 
 . 86م ص  6110 سنة م 10م العدد  02دمشق م سوريا م المجلد 

دم محمـــد مهـــدر الصـــغير م قـــانون حمايـــة المســـتهل  ) دراســـة تحليليـــة مقارنـــة ( م دار الجامعـــة الجديـــدة م  -(6)
 . 68م ص  6102 سنة الاسكندريــة م
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 مجالات حماية المستهلك  -1

المستهل  بالدراسة م ذلـ  باعتبـار ان هنـا  اسـس تتنوع المجالات التي يتناولها موضوع حماية   
   و حقــوق يجــب احترامهــا ومحاولــة تحقيقهــا لــدر لي انســان م فالكــل يريــد ان تكــون صــحته بخيــر

الجانــب المــادي لديــه متــوفر وغيرهــا مــن الامــور م لــذا يتصــور ان تكــون هنــا  مجــالات متنوعــة  و 
 نحاول ان نبرز اهمها :س

  حماية صحة المستهلك 

تـل صــحة المســتهل  المكانــة الاساســية لــدر لي تناــيم قــانوني يهــتم بالمســتهل  م حيــث تم ــل تح  
هذه الاخيرة مجالا حيويا يحتـل قـدرا مـن الاهميـة بـالنار الـى طبيعـة المصـلحة المحميـة م خاصـة 
فـــي ضـــوء التطـــور الصـــناعي و الصـــناعي الـــذي صـــاحب انتـــاج الســـلض و تقـــديم الخـــدمات م فقـــد 

ذل  النوذج البسيط للسلعة م التي كانت تتكون من بعض المواد الطبيعيـة غيـر اختفى الى حد ما 
معقــدة م حيــث ادر اســتخدام المــواد الكيميا يــة والاشــعاعية و الانامــة الكهزوبا يــة و الميكانكيــة ال

 . (0)الى تعرض صحة المستهل  و سلامته الى قدر كبير من الخطر 

تحقيق اكبر قدر من الـربف م فيعمـدون الـى اسـتخدام  نجد ان بعض المنتوجين يسعون الى كما   
اســاليب الغــش م فنجــد ان منتوجــاتهم تحتــوي علــى العديــد مــن المــواد الضــارة بالصــحة او منتهيــة 
الصلاحية م هذا في الوقت الذي ي ق فيه المستهلكون فيمـا يعـرض علـيهم مـن سـلض او يقـدم الـيهم 

لعلـم الكـافيين اللـذان يسـمحان لهـم بتتبـض مصـادر من خدمات م خاصة وانه ليس لديهم الوقـت او ا
 . (6)لوقوف على مدر سلامتها  و ا السلض

بوضــض ضــوابط التــي يجــب ان تخضــض لهــا الســلعة عنــد انتاجهــا م كمــا اعتمــدت المشــرعين هــتم ا  
ـــة و انامـــة الســـلامة لضـــمان الامـــان فـــي  ـــدابير القانوني التـــدابير المناســـبة م و بصـــفة اساســـية الت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

د م عمــر محمــد عبــد البــاقي م الحمايــة العقديــة للمســتهل  م دراســة مقارنــة بــين الشــريعة و القــانون م منشــاة  -(0)
 . 09م ص  6111المعارف م الاسكندرية م 

 . 11د م عمر محمد عبد الباقي م م مرجض نفسه م ص  -(6)
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تم ل الحد الادنى الواجب توافرها في المنتوجات حتـى يتحقـق حديد المواصفات التي وت المنتوجات
ب المنتجــــات التــــي تاهــــر جــــعنصــــر الســــلامة للمســــتهلكين م اضــــافة الــــى ايجــــاد ناــــام فعــــال لح

 . (0)خطورتها بعد طرحها في الاسواق م مض اخطار و اعلام جمهور المستهلكين بذل  

  حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك 

فــي الذمــة الماليــة للمســتهل  بمناســبة المعاملــة الاســتهلاكية التــي يجريهــا م افتقــار يقصــد بهــا      
حيـــث نجـــد ان كـــل واحـــد منـــا يعتبـــر مســـتهل  يحـــاول ان يحصـــل علـــى مـــا يطلبـــه باقـــل التكـــاليف 

الانتفـــاع بهـــا و    الممكنـــة م  فيهـــدف لي مســـتهل  عنـــد اقبالـــه علـــى التعاقـــد الـــى حيـــازة الســـلعة 
ــذل  م لــذا نجــد ان كــل تناــيم قــبحســب مــا يســدده  يحــاول ان يمكــن المســتهل  مــن  انونيمقــابلا ل

  الحصول على الفا دة الم لى من الموارد المالية  وحماية هذه الموارد من لي ممارسة ضارة بها 

نجــــد ان المصــــالف الاقتصــــادية لاي مســــتهل  تتــــا ر بصــــورة مباشــــرة بالعديــــد مــــن العناصــــر      
   ا و قـــدرتها و جودتهـــا و متانتهـــا و مطابقتهـــا للمواصـــفات تهـــلســـلعة كماهيالمطلـــوب توافرهـــا فـــي ا

ملاءمتهـا للغـرض المخصـص مـن اجلهـا و خلوهـا مـن العيـوب  م فـاي نقـص او تخلـف وما مـدر 
 . (6)بصورة مباشرة او غير مباشرة تتقلص فرصة اختيار لهذه السلعة عن الاخرر  لهذه العناصر

يــــرتبط بالحمايــــة الاقتصــــادية للمســــتهل  حتميــــة وجــــود منافســــة نزيهــــة و قويــــة و فعالــــة بــــين     
المنتجين م تو ر بصورة ايجابية على انتاج السلض و تقديم الخدمات م هـذا باقـل التكـاليف الممكنـة  

ة ويرتبط بذل  انتاج سلض وفقا لمعايير سليمة تراعى فيها الاصول الفنية المعتمدة من جهات علمي
 . (0)معترف بها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د م حســـن عبـــد الباســـط جميعـــي م منـــاهج حمايـــة المســـتهل  فـــي مصـــر و العـــالم م دار النهضـــة العربيـــة م  -(0)
 . 12ص م   0882 سنة القاهرة م

 . 12 – 11م ص  سابقم مرجض  د م عمر محمد عبد الباقي  -(6)
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ينــال مــن تحقيــق المصــالف الاقتصــادية للمســتهلكين تعــرض الســلض و الخــدمات لاســاليب الغــش    
المختلفــة علــى نحــو يتحقــق معــه العبــث بمكوناتهــا  م و التــي لهــا مــا يناارهــا مــن الــ من المــدفوع 
كـذل  تــا ر المسـتهل  بوســا ل الاغـراء المختلفــة التـي تتضــمنها الوسـا ل الاعلانيــة و التـي تهيــا لــه 

 . (0)عة بصورة تفوق قيمتها الحقيقية السل

 لصـيانة السـلض و اخـر لتـوفير ايرتبط  بمجال المصالف الاقتصادية ايضا مدر تـوافر ناـام كما    
م كــذل  يتــا ر هــذا المجــال بمــدر وجــود تــدابير قانونيــة و اداريــة تضــمن ( 6)خــدمات مــا بعــد البيــض 

 .عة و منضبطة و منخفضة التكاليف للمستهل  الحصول على التعويضات م وفق اجراءات سري

  حماية الارادة التعاقدية للمستهلك 

تحتل حماية الارادة التعاقدية للمستهل  اهمية كبيرة م باعتبارها مصدرا للتعبير عن الرغبة في     
التعاقــد م حيــث يجــب ان تكــون هــذه الارادة حــرة وواعيــة و ســليمة م فيجــب ان تتحــرر هــذه الارادة 
 مــن لي ضــغوط تــدفعها الــى التعاقــد دون رغبــة حقيقيــة م م ــال هــذه الضــغوط الاعلانــات التجاريــة
بمـا تحملـه مـن وسـا ل الحـث علـى التعاقـد م فـي ضـوء مـا تتضـمنه مـن مبالغـات و اسـاليب اغـراء 

يجــب ان تتحــرر هــذه الارادة مــن الضــغوط التــي اتــت بهــا بعــض وســا ل البيــض م كمــا  (0)مختلفــة 
المســتحد ة م مــن ذلــ  البيــض المنزلــي م البيــض عبــر الوســا ل الالكترونيــة الحدي ــة م اضــافة الــى مــا 

 جــب ان تكــون الارادة بمنــار عــن الممارســات التعســفية و العدوانيــة الصــادرة عــن المتعاقــد ســبق ي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جـض ر دم حسـن عبـد الباسـط جميعـي م م  كـذل  :  راجـض  . 12م ص مرجـض سـابق د م انور احمد رسلان م -(0)
 . 12م ص  سابق

 . 06م ص  مرجض سابقدم محمد مهدر الصغير م  -(0)

 . 12م ص  سابقد م عمر محمد عبد الباقي م مرجض  -(6)

   . 00م ص  مرجض نفسه  دم محمد مهدر الصغير م -(0)
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الاخــر م مــن ذلــ  العقــود ســابقة الاعــداد )العقــود النموذجيــة ( م لي تختفــي معهــا قــدرة المســتهل   
 . ( 0)على مناقشة بنود هذه العقود على نحو ينال من مصالحة بوجه عام 

ــــدر مــــن  ــــوفر لهــــا ق ــــة م يت ــــة و م قف ــــت واعي ــــى كان ــــة للمســــتهل  مت ــــة الارادة التعاقدي تتحقــــق حماي
مـــا يســمف لهــا ان تتعاقـــد بعيــدا عــن لي تـــا يرات و ضــغوطات خارجيـــة  المعلومــات و المعطيــات ب

مما يمكن اللمستهل  من تحيق مصالحه م كما يجب من جانب اخر ان تكـون هـذه الارادة سـليمة 
 وخالية من العيوب المعرفة التي تبطل التصرفات القانونية بوجه عام .

  حماية الكيان المعنوي للمستهلك 

يعد هذا المجال من الحماية من اك ر المجالات تعقيدا م حيث نقصد به حماية فكر المسـتهل     
و  قافته م هذا الفكـر يجـب ان يكـون مـدر  لكـل المعلومـات حـول السـلض و الخـدمات م و اـروف 
السوق بوجه عام م مما يتيف له فهم اكبر للمسالة الاستهلاكية اجمالا م و هو الاتجاه الـذي يم ـل 

د اساليب الادرا  للواقض الاجتماعي المعـاش م بمـا يشـمل عليـه مـن علاقـات و ناـم و فهـم لمـا اح
يـــدور مـــن احـــداث م ومـــا يعقبهـــا مـــن ردود افعـــال متابينـــة علـــى نحـــو يتحقـــق معـــه الوصـــول الـــى 
المســتور مــن الــوعى الاســتهلاكي م بوصــفه اهــم الــدعامات التــي تســاهم فــي تبصــير المســتهلكين 

 . (6)تهم بحقوقهم و واجبا

تلعب اجهزة الدولة المختلفة دورا محوريا في تحقيق هذا الجانب من الحماية م فتعمل على نشر   
الــوعى بــين المــواطنين عمــلا علــى تنميــة مــداركهم مــن خــلال امــدادهم بكافــة المعلومــات المطلوبــة 
عن السلض و الخدمات م على نحو يوهلهم لقيامهم بدورهم كعناصر فعالة في تحقيق حمـايتهم مـن 

 نب م و تمكينهم مستقبلا من الاختيار الواعي من بين السلض الم يلة في السوق من جانب اخر جا

                                                                                       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  12م ص  سابقم مرجض  د م عمر محمد عبد الباقي  -( 0)

حسـن خضـرة م تقريـر مقـدم الـى نـدوة : ا م م راجـض   12د م عمر محمد عبـد البـاقي م مرجـض سـابق م ص  -(6)
 . 18ص  م  16/00/6111حماية المستهل  في الناام العالمي الجديد م المنعقدة بوزارة التموين المصرية في 
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قيفية تتناول موضوعات عديدة م من ام لتها الصحة العامـة   وفي هذا الاطار يجب وضض برامج ت
 عرضهاو التحذير من المواد الضارة بالسلض و المنتجات و الاحاطة بالمخاطر الكامنة فيها م مض 

 . (0)و مواجهة اساليب الغش المخبرية لتحليل على ا

ور الحمايــة فـي تحقيــق تسـاهم معرفـة المســتهل  بالتشـريعات الحما يــة و الجهـات المخولــة لهـا د   
تنايم افضل لعلاقاته الاستهلاكية م من  م تحقيق سـهولة فـي اقتضـاء حقوقـه اذا مـا اضـطر الـى 
  التقاضــي م كمــا ان مفهــوم الكيــان المعنــوي ينصــرف ايضــا الــى القــا مين علــى الســلض و الخــدمات 

عــة مـــن الالتزمـــات  لـــيهم مجمو عي تقــض لتـــالمقصــود بهـــم المتــدخلين فـــي العمليــة الاســـتهلاكية  م او 
وغيرهـا  ولعل اهمها الحفاا على المعتقدات الخاصة بالمستهلكين و ديانتهم م وعدم الاساءة اليهم

 . (6)من المعنويات الواجب المحافاة عليها خلال العملية الاستهلاكية 

الداخلة في تركيبها في انها تم ل  ةكما تبرز اهمية نشر مواصفات السلض و المنتجات و الماد    
الحد الادنى من العلم الواجب الاحاطة به عن كل سلعة م مض عقد مقارنة بينها و بين مـا يما لهـا 

 . (0)في السوق لامكانية التمييز بين الجديد و الرديء 

ــذا      يجــب ان تــزال كــل مــا يعيــق وصــول المعلومــة الــى المســتهل  بصــورة واضــحة و فعالــة م ل
مل على تجنـب الالفـاا الفنيـة المعقـدة  م فضـلا عـن الـزام الموسسـات التـي تتخـذ اسـماء اجنبيـة يع

لنشـــاطها لاهـــام المســـتهل  بجـــودة منتوجاتهـــا م ان تـــدون كافـــة المعلومـــات المتعلقـــة بالســـلعة علـــى 
 . (1)اغلفتها باللغة العربية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  60ميعي م مرجض سابق م ص د م حسن عبد الباسط ج -(0)

    . 02م ص  مرجض سابق دم محمد مهدر الصغير م -(6)

 . 12د م عمر محمد عبد الباقي م مرجض سابق  م ص  -(0)

محمــد يــونس عبــد الســميض المحــلاوي م البعــد اللغــوي فــي مناومــة حمايــة المســتهل  م تقريــر مقــدم الــى نــدوة  -(1)
 . 16م ص  19/11/0882الجوانب القانونية للحماية م القاهرة م حماية المستهل  في العالم العربي م 
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يجمل البعض القول بان حمايـة المسـتهل  فيمـا يتعلـق بكيانـه المعنـوي )  قافتـه و فكـره ( اتجـاه    
 يهــدف الــى تخليصــه مــن ســلبياته فــي مواحهــة الانحــراف بدايــة مــن بــث المعــارف المختلفــة لانــارة

ورا بعمليـات الاقنـاع بالســلو  الواجـب الاخذبـه م وربطـه بمصــالحه النقـاط المالمـة مـن وعيــه م مـر 
 . (0)الواقعية انتهاءا بتفهمه لابعاد حقوقه بين الممنوع و المسموح به م و المحمي بقوة القانون 

ينعكس هذا المجال في الحماية على حق المسـتهل  فـي المقاطعـة م حيـث تعمـل الموسسـات      
المنوط بها تنايم المستهلكين و حمايتهم على عدم اقتناء سـلض او خـدمات لموسسـات معينـة متـى  
ي بت عدم احترامها لرغبات و حقوق المستهلكين م اذن من حق المستهل  مقاطعة لي منـتج لاي 

 رم  قافته و فكره  . موسسة لا تحت

 خصائي حماية المستهلك  - 2

تتميــز حمايــة المســتهل  بعــدة خصــا ص م تختلـــف بحســب اســاس الناــر اليهــا م فمــن حيـــث     
نجــد ان الحمايــة تتســم بالعموميــة م امــا مــن  –المســتهلكين  -الاشــخاص الخاضــعين للحمايــة لي 

حيث محل العلاقة الاستهلاكية نجدها حماية شاملة لكافة المعاملات باختلاف مراحلها م اما مـن 
التــي تســعى الــى تحقيقهــا الغايــة حمايــة دا مــة وليســت موقتــة م امــا بخصــوص  حيــث الزمــان فهــي

علـى حسـاب شـخص شـخص فهي حماية تتسم بالعدالة و الملا مة م حيث لا ميـل فيهـا لمصـلحة 
 م هنا  اربعة خصا ص لحماية المستهل  متم لة في :  (6)اخر 

  خاصية عمومية الحماية 

يتضـف ان منــاط التمتـض بالحمايــة التـي اقرتهــا قواعــد قـوانين الاســتهلا  المختلفـة هــو ان يكــون     
  المتعاقـــد مســـتهلكا م حيـــث انـــه لـــم تقـــم هـــذه القواعـــد القانونيـــة لي تفرقـــة بـــين طوا ـــف المســـتهلكين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

فـي الناـام العـالمي الجديـد م المنعقـدة بـوزارة التمـوين حسن خضرة م تقرير مقدم الى ندوة حماية المستهل    -(0)
 . 12ص  م  16/00/6111المصرية في 

 . 12مرجض سابق م ص م د م انور احمد رسلان  -(6)
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 لــ  و هــو الاتجــاه الــذي الصــق بهــذه الحمايــة صــفة العموميــةذخاصــة ان الواقــض العملــي يــرفض 
 . (0) بمعنى ان يتمتض بها كل من ينطبق عليه وصف المستهل  

اتصاف موضوعات حماية المستهل  بالطـابض الاقتصـادي و الاجتمـاعي م هـذا لا يمنـض ان كما   
 ان تكون هذه الموضوعات تتسم بالعمومية .

 شمولية الحماية  اصيةخ 

يجــب ان تحــيط حمايــة المســتهل  كمفهــوم شــامل بجميــض تعاملاتــه دون التفرقــة بــين مرحلــة او     
 اخرر او بين مجال و اخر .

نجد تطبيقات هذه الخاصية على الحمايـة العقديـة ك حـد موضـوعات الحمايـة م حيـث يجـب ان    
بمرحلـة ابرامـه وانتهـاء تشمل الحماية كافة مراحل العقـد م بدايـة بالمرحلـة التـي تسـبق ابرامـه مـرورا 

و الموضـــوعات المتعلقـــة بالعلاقـــة  قـــفبمرحلـــة تنفيـــذه م كمـــا يجـــب ان تشـــمل الحمايـــة كافـــة الموا
العقدية اجمالا ك طرافها و العقد و المعقود عليه م و الاروف العقدية و القواعد القانونية المطبقـة 

لمســتهلكين وفــي جميــض نــواحي علــى العقــد الاســتهلاكي م كمــا ان شــمولية الحمايــة تكفــل لجميــض ا
 م كما تشمل كافة السلض و الخدمات . (6)الدولة دون التفرقة بين اقليم عن اخر 

 الحماية استمرارية اصيةخ 

 يجب ان تكون حماية المستهل  مستمرة دون ان تقيد بمدة زمنية معينة او ترتبط بارف معين     

فتحقيــق الحمايــة الفعليــة والكاملــة لا يتحقــق إلا اذا ضــمن المســتهل  جميــض حقوقــه دون نقصــان و 
ان يستفيد بما تمنحه هذه الحماية مـن امتيـازات م حيـث انـه يسـتفيد مـن مباد هـا و قواعـدها بشـكل 
دا م م بل هي في حاجة الـى احـراز المزيـد مـن التقـدم م فـي ضـوء مـا يعتـري المجـال الاسـتهلاكي 

  (0)عموما من تغيير مستمر بشكل يستدعي التفكير في اساليب و انماط حما ية اخرر لمواجهتها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  19م مرجض سابق م ص  د م عمر محمد عبد الباقي  -(0)

نفسـه م  د م عمر محمـد عبـد البـاقي م م مرجـض -(0).  02دم محمد مهدر الصغير م مرجض سابق م ص  -(6)
 . 18ص 
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 صية العدالة و الملائمة اخ   

ـــة     ان الهـــدف مـــن الحمايـــة دعـــم مصـــالف المســـتهل  بوصـــفه الطـــرف الضـــعيف فـــي العملي
الاستهلاكية م لذا وجب ان تتصف الحماية بالعدالة في موازنتها لحقوق و واجبات و مصالف 

م كمـا لا يجـب ان تتخـذ هـذه الحمايـة صـور مناقضـة لآليـات السـوق  (0)و اطراف كـل تعامـل 
م بـل  (6)او تم ل عا قا امام حرية التجارة لا سيما التجارة الدولية او تتعـارض مـض مقتضـياتها 

تعمل على تحقيق مناومة استهلاكية ناجحة في اطـار تشـجيض ممارسـة الانشـطة الاقتصـادية 
 . (0)المنشود في المجتمض و خارجه  المختلفة تحقيقا للتقدم الاقتصادي

 اليات حماية المستهلك  - 3

تعــدد و تتنــوع اليــات حمايــة المســتهل  الــى اليــات علميــة و اليــات اجتماعيــة و اخــرر قانونيــة ت   
 لية على حدة : سنتكلم على تفصيل كل ا

 الاليات العلمية لحماية المستهلك  -ا

يقصــد باليــات الحمايــة العلميــة الاســاليب العلميــة لحمايــة المســتهل  م لي هــو ذلــ  البعــد الــذي   
تساهم فيه الجهات العلمية و البح ية المختلفـة فـي تحقيـق الحمايـة للمسـتهلكين م مـن خـلال القيـام 

لــ  ذبــبعض الانشــطة العلميــة  ذات الاتصــال بالجمــاهير فيمــا يتعلــق بــامور معيشــتهم م ويقتضــي 
وفير المرافـــق اللازمـــة لاعتمـــاد ســـلامة و جـــودة اداء الســـلض و الخـــدمات الاســـتهلاكية الاساســـية  تـــ

ووضــض معــايير علميــة و موضــوعية و الاعــلان عنهــا لجمهــور المســتهلكين م وتناــيم النــدوات و 
 . (1)القاء المحاضرات بهدف التعريف بها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .    19مرجض سابق م ص  لان م د م انور احمد رس -(0)

  08د م حسن عبد الباسط جميعي م مرجض سابق م ص  -(6)

 . 09دم محمد مهدر الصغير م مرجض سابق م ص  -(0)

 . 12م ص  تفسهد م انور احمد رسلان ممرجض  -(1)
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يعتبر مـن الاليـات العلميـة لحمايـة المسـتهل  الاهتمـام بتحديـد المواصـفات القياسـية و علامـات    
ـــه ارادة المســـتهل  توجيهـــا صـــحيحا  ـــى توجي الجـــودة و الامـــان للســـلض و الخـــدمات بشـــكل يـــودي ال
للاختيــار فيمــا بــين الســلض و الخــدمات م ذات الطبيعــة الامنــة و المســتوي الجيــد  م ذلــ  ان ســعر 

 . (0)لم يعد هو المعيار الوحيد الذي يدل على جودتها  السلعة

تستمد مواصفات الامان و الجودة اهميتها ليس بوصفها احد الاساليب الناجحة في الوقاية من    
المخاطر المحتملة للمنتوجات بل لانها فضلا عن ذل  تم ـل معيـارا منضـبطا لمسـاءلة المقصـرين 

منتوجــــات يــــودي اســــتعمالها الــــى الحــــاق الضــــرر  عــــن عمــــد او عــــن اهمــــال فــــي تــــوفير ســــلض و
بالمســتهلكين م هــذا بالاضــافة الــى دورهــا فــي دفــض المنتوجــات الامنــة و الجديــدة الــى المواقــض التــي 

 .  (6)المنتجات التي لم نعد نعرف بسهولة كيفية الاختيار من بينها  ك رةتستحقها بين 

عــن الجهــات العلميــة م تهــدف الــى تو يــق تبــرز فــي هــذا المقــام اهميــة اصــدار شــهادات رســمية    
ـــوافر فـــي بعـــض  ـــد تت ـــا الخاصـــة التـــي ق ـــى منتجاتهـــا م والـــى توضـــيف بعـــض المزاي نســـبة الســـلض ال
المنتجات م و ايضا الى اعلام جمهور المستهلكين و بصـورة مبسـطة بنتـا ج التحاليـل المعمليـة و 

 . (0)الدراسات التي اجريت حول هذه المنتجات 

 الاليات الاجتماعية لحماية المستهلك  -ب

برز في ضوء ما لحق بالعملية الاستهلاكية من تداعيات و قصور اجهزة الدولة فـي مواجهتهـا    
الاهتمام بانشاء جمعيات اهلية تهدف الى تدعيم و مساندة هذه الاجهزة وصولا الى تحقيق حماية 

 . (1)افضل للمستهل  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

د م حسن عبد الباسط جميعي م قياس جودة و مسـتور الامـان فـي اطـار التـوازن بـين مصـالف المنتـوجين و  -(0)
 . 16المستهلكين م ابحاث مركز الدراسات القانونية و الفنية لنام الاستهلا  و حماية المستهل  م ص 

 .  21د م عمر محمد عبد الباقي م مرجض سابق م ص  -(6)

. راجــض ايضــا : د م حســن عبــد الباســط جميعــي م مرجــض  12انــور احمــد رســلان م مرجــض ســابق م ص د م  -(0)
 . 12نفسهم ص 
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  قــد قــام بتكــوين هــذه الجمعيــات عــدد مــن افــراد الشــعب يمارســون هــذا العمــل الاجتمــاعي بالقــدر    
لاقتصـادية الاسلوب الذي يتلاءم مض انامة الدولة و بصورة تتوافـق مـض الاـروف الاجتماعيـة و او 

 . (0)و ال قافية و البي ية لها 

   منهــانــذكر  تــودي هــذه الجمعيــات دورهــا فــي حمايــة المســتهل  مــن خــلال العديــد مــن الاعمــال م
 : (6)يلي ما

نقـــل مـــا يتـــوفر مـــن معلومـــات عـــن الســـوق الـــى اجهـــزة الدولـــة المختصـــة للتصـــرف فيهـــا م وفقـــا  -
 منض الغش التجاري و الاحتكار .للقواعد و اللوا ف المنامة لاقتصاد السوق و 

 التنسيق بين الجهود و الخبرات لتوفير الوسا ل المختلفة للدفاع عن مصالف المستهلكين . -

 خلق الوعي العام لدر المستهل  حول السلض و الخدمات و علاقتها بصحته و سلامته . -

   لســـلض و الخـــدماتارشـــاد المســـتهل  الـــى الســـبل التـــي تمكنـــه مـــن الوقـــوف علـــى مـــدر ملا مـــة ا -
 . المنتجات لتحقيق اغراضه من التعاقد و 

 توعية المستهلكين من خلال وسا ل الاعلام المختلفة . -

اجراء الاستطلاعات و الابحاث و اعداد الدراسات المقارنة للسلض و الخدمات الاسـتهلاكية مـن  -
 هـا .خطارهـا و اختيار حيث جودتها و صلاحياتها و اسعارها بهدف تمكـين المسـتهل  مـن تجنـب ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دم احمد عبد العال ابو قرين م نحو قانون لحماية المستهل   " ماهيته م مصادره م موضوعه " م اصدارات  -(1)
 . 20ص م  0880سنة مركز البحوث بكلية العلوم الادارية م جمعة المل  سعود م المملكة العربية السعودية  م 

 .  20د م عمر محمد عبد الباقي م مرجض سابق م ص  -(0)

د م جمال فاخر النكاس م حماية المستهل  و ا رها على النارية العامـة للعقـد فـي القـانون الكـويتي م مجلـة  -(6)
.راجـــض ايضـــا : دم حســـن عبـــد   21م ص  0898الحقـــوق الكويتيـــة م الســـنة ال ال ـــة عشـــر م العـــددال اني م يونيـــو 

ـــواعي م ابحـــاث مركـــز الدراســـات ا ـــه ارادة المســـتهل  نحـــو الاختيـــار ال لباســـط جميعـــي م اعـــلام المســـتهل  و توجي
 . 10القانونية و الفنية لنام الاستهلا  و حماية المستهل  مىكلية الحقوق م جامعة القاهرة م ص 
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م والتـي تضـم فـي  0820لقد لعبت اللجنة الاستشارية للمستهلكين المنعقدة فـي شـهر سـبتمبر     
عضويتها العديد من منامات حماية المستهلكين على المسـتور الاروبـي م و تخـتص هـذه اللجنـة 

وبيـة م فضـلا عـن مناقشـة لي ر بصياغة الاراء في شان المقترحات التي تعرضها على اللجنـة الاو 
    كاريــة تتقــدم بهــا و ذلــ  بهــدف الوصــول الـــى قامــة جســر دا ــم مــن الحــوار بــين المنتجـــين اراء ابت

المستهلكين على نحو يودي الى اضفاء صفتي الموضوعية و الفعالية على كافة النصوص التي و 
تقوم الجماعة الاروبية  باصدارها في شان حماية المستهل  بل و تحفيزها بالقيام بم ل هذا الـدور 

 ان لذل  مقتضى .متى ك

كـا ر لـذل   0822افريـل  01كان اول هذه الاصدارات قرار المجلس الاوروبي الصـادر فـي  كما 
  (0)البرنامج الذي و ضعته الجماعة الاقتصادية الاروبية في شان حماية المستهلكين و اعلامهم 

 الاليات القانونية لحماية المستهلك  -ج 

يــرر بعــض الفقــه ان اليــات الحمايــة القانونيــة للمســتهل  تنحصــر فــي صــورتي الحمايــة الناريــة    
بــذل  يعبــر عــن تقســيم مدرســي للاليــات  ان التســليممــض ذلــ  فــ م"التشــريعية " و الحمايــة التطبيقيــة 

 القانونية لحماية المستهل  .

 الحماية التشريعية  -1 -ج

في الاسـاس فـي اصـدار التشـريعات العاديـة و الفرعيـة  التـي  تتم ل الحماية القانونية للمستهل    
تقرر حد ادنى من الحقوق اللازمة لحماية المستهل  في مواجهة المتعاقـد او المتعامـل م كمـا انهـا 
تفرض الك ير من الالتزامات علـى الاشـخاص المختلفـة القا مـة علـى النشـطة الاقتصـادية المتعلقـة 

 الجزا ري و المصري . ستهلا قانوني الابالمستهل  م كما هو في نصوص 

حيــث ان  نجــد ان الــبعض مــن الفقــه يــرر ان هــذا النــوع مــن الحمايــة يتميــز بالطبيعــة الوقا يــة م   
تحدد مسبقا المواصفات التـي يجـب ان تكـون عليهـا المنتجـات  اهذه التشريعات و القرارات غالبا م

 لا يجب ان تقتصر هذه التشريعات و القرارات على تل  القواعد كما  و قياسات درجة جودتها م 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . 10دم محمد مهدر الصغير م مرجض سابق م ص  -(0)
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التي تطبق على العلاقات التي تنشا بين المستهل  و المهنى فقط م بل يجب ان تمتد لتشـمل كـل 
     ى الواســض م م ــل قواعــد تناــيم المنافســة بــين المنتجــينمــا يمكــن ان تتــا ر بــه هــذه الحمايــة بــالمعن

و القواعـــد التـــي تواجـــه غـــزو المنتجـــات الـــواردة مـــن الخـــارج م و القواعـــد التـــي تعمـــل علـــى تناـــيم 
الرقابــة علــى المنتجــات م حتــى فــي المراحــل الاخيــرة للتــداول م و القواعــد التــي تعمــل علــى تحديــد 

و القواعــد التـــي تعمــل علـــى التنســيق مـــض قواعــد الاســـتهلا  الجهــات الرقابيـــة و اســاليب عملهـــا م 
المطبقة في الدول الخرر لا ـر ذلـ  ايجابـا علـى حريـة تبـادل التجـارة بـين الـدول م و القواعـد التـي 

م و القواعــد التـــي تـــنام مجـــالات الانتـــاج و الاســـتيراد   (0)تــنام عمـــل جمعيـــات حمايـــة المســـتهل  
عـة التشـريعات القا مـة لتعـديلها م و اصـدار تشـريعات جديـدة وهذا الامر يتطلب في مجموعه مراج

م مض ان لهذه التشريعات عامة فـي  (6)في المجالات التي تفتقر اليها متطلبات الحماية بوجه عام 
راينا ايضا دور علاجي م حيث القواعد المنامة لمسوولية المنـتج او المـوزع او المهنـي عامـة فـي 

 . (0)مواجهة المستهل  

ايــة قانونيــة مالحمايــة التشــريعية للمســتهل  حســب طبيعــة موضــوع القاعــدة القانونيــة الــى ح تصــنف
مدنيــة للمســتهل  ) عقديــة و غيــر عقديــة ( م حيــث التــزام المهنــي بــالاعلام قبــل التعاقــد م و مهلــة 
التـــروي و العـــدول م و حمايـــة قانونيـــة جنا يـــة للمســـتهل  م حيـــث المســـوولية الجنا يـــة للمنـــتج عـــن 

 مخالفة احكام محاربة الغش و الخداع في الانتاج و معاملات الاستهلا  .

 الحماية التطبيقية  -2-ج

ان لي قانون او لا حة لا يحقق الاهداف المرجـوة منـه الا اذا اشـتمل علـى تناـيم دقيـق و متوافـق 
   فـــيمـــض الاحتياجـــات التـــي دعـــت الـــى اصـــداره م فضـــلا عـــن تـــولي الاجهـــزة التنفيذيـــة و القضـــا ية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)- Markovits , La direcuve c.e.e du 25/07/1985 .sur la responsabilite du fait des 
producuuis de fectueux , op.cit.p.p.88-89 . 

(2)- Jean Calais, (Auloy) ,droitde la consommation ,dalloz , paris , 1992.p.7ets.  

 . 16صم  سابق دم محمد مهدر الصغير م مرجض -(0)
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لـــذل  فـــان الحمايـــة التطبيقيـــة لهـــا ماهـــران م الاول  م (1)الدولـــة متابعـــة تطبيقـــه بحـــزم و صـــدق  
 تنفيذي لي اداري م و الاخير قضا ي .

  الحماية التنفيذية او الادارية 

ة صــاحبة الـــدور الفعــال و الاختصـــاص الاصــيل فيمــا يتعلـــق بمهمــة التطبيـــق ر تعتبــر الادا       
الفعلــي للقواعــد القانونيــة التــي تكفــل حمايــة المســتهل  باعتبــار انهــا الجهــة المنــوط بهــا تنفيــذ هــذه 
القواعد من ناحية م وبقدرتها على قدرة و سلامة تنفيذها بما يحقق الحماية علـى ارض الواقـض مـن 

   .(2)جهة اخرر 

تدخل حماية المستهل  في صميم اختصاص الجهات الاداريـة المختلفـة بالدولـة م سـواء اكانـت    
مركزيـة او غيــر مركزيـة م وســواء اكــان ذلـ  بطريــق مباشـر م ام غيــر مباشــر م ومـن  ــم يجــب ان 

 . (3)تتضافر جهود كل الجهات الادارية لتحقيق اهداف هذه الحماية 

تقوم به الادارة فيما يخص حماية المستهل  متوازنا يراعى فيه كافة يجب ان يكون الدور الذي    
ـــه مصـــ ـــة فـــي مناومـــة الاســـتهلا  االمصـــالف فـــي الســـوق م يراعـــى في ـــة الاطـــراف المتعامل     لف كاف

 ة .حماية المستهل  سواء اكان من المستهلكين او من المتدخلين في العملية الاستهلاكيو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

لعل اك ر ما يوكد صدق هذا الحديث ما هو قا م حاليا في مصر من عدم اهتمـام ب حكـام حمايـة المسـتهل   -(0)
زم كمـا انهـا احكـام تفتقـد الطـابض الـواقعي للمسـتهل  فـي حـنارا لان مناومة و قانون حماية المسـتهل  تفتقـد لهـذا ال

اجــض : د م حســن عبــد الياســط جميعــي م قيــاس جــودة و مســتور الامــان فــي اطــار التــوازن بــين مصــالف ر مصــر . 
المنتجــين و المســتهلكين م ابحــاث مركــز الدراســات القانونيــة و الفنيــة لــنام الاســتهلا  و حمايــة المســتهل  م ص 

حمايـة المسـتهل  و قمـض الغـش  م لذل  فانه يجب ان يتحلى الاعـوان الجزا ـرين بـالحزم فـي تنفيـذ احكـام قـانون 12
 الجزا ري .

 . 12د م انور احمد رسلان م مفهوم حماية المستهل  م مرجض سابق م ص   -(6)

 .   21د م عمر محمد عبد الباقي م مرجض سابق م ص  -(0)
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تعتبر من اهم الالتزامات الملقـاة علـى عـاتق الادارة فـي مناومـة حمايـة المسـتهل  تلـ  المتعلقـة   
ة كافــة مراحــل انتــاج الســلض و تقــديم الخــدمات ومــا يــرتبط بهــا م بالاضــافة الــى تــامين احتــرام بمراقبــ

  (0) اللوا ف و القوانين الصادرة في هذا المجال م و يشمل ذل  على سبيل الم ال لا الحصر مايلي

 تفتيش الاماكن المعدة للانتاج و التوزيض . -

الامـان و محاربـة كـل مـن يقلـدون المنتجـات الجيـدة او الرقابة على جودة المنتوجات و مسـتور  -
 من يسي ون اليها من خلال عمليات الغش و التزوير .

 اشتراط وجود شهادات المنشا و الصلاحية و التفتيش عنها . -

الرقابة على الب ـة المحيطـة لعمليـات الانتـاج و التصـنيض م و الرقابـة علـى كافـة الادارة المشـرفة  -
 عليها .

 قابة على المكونات و المواد الاولية المستخدمة في اعداد السلعة .الر  -

 الرقابة على كافة عمليات التخزين و النقل و اشتراطات الاستيراد الموضوعية و الشكلية . -

 الرقابة على توافر متطلبات الامان و الجودة في الحاويات و التغليف . -

و اتخـاذ الاجــراءات القانونيــة مــن قبــل المســتهلكين وضـض الضــوابط الدقيقــة لتســير ســبل الابــلاغ  -
 عند وجود مخالفة لقواعد هذه الحماية .

  الحماية القضائية 

تعبـر هــذه الحمايـة عــن ممارســة الرقابـة القضــا ية لي مـن خــلال تطبيــق السـلطة القضــا ية للقــانون 
ماهر لاحترام الحقوق على المخالفين و توقيض العقوبات المقررة قانونا عليهم باعتبارها ضرورة و 

 .  (6)و الحريات في الدول المتقدمة 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 . 12ص م  سابق دم محمد مهدر الصغير م مرجض -(0)

 . 22 -  21مرجض سابق م ص  قي م د م عمر محمد عبد البا -(6)
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ـــانون حمايـــة       ـــق و تطـــوير احكـــام ق ـــ  مـــن خـــلال دور القضـــاء الفرنســـي فـــي تطبي يتضـــف ذل
المستهل  م ومن  م رقابته لكافة الجهات و الاشخاص القا مة على مناومـة الاسـتهلا  و حمايـة 

 . (0)المستهل  

 تقرير حماية المستهلك في المواثيق الدولية الفرع الثـاني :

   تجــاوز تــا ير حركــات حمايــة المســتهل  المجــال الــوطني للــدول م ليمتــد الــى المجــال الاقليمــي    
الــدولي م ولــم تعــد مباد هــا و اهــدافها مقتصــرة علــى دولــة معينــة م بــل اضــحت مبــاد   و اهــداف و 

 شعوب العالم برمتها .

تهل  م و بالتـــالي لهـــذا اهـــرت الموا يـــق الدوليـــة لكـــي  تعبـــرعن مطالـــب جمعيـــات حمايـــة المســـ   
تضــمن بشــكل اكبــر الحمايــة لعمــوم المســتهلكين فــي شــتى اصــقاع العــالم لانهــم يعــانون مــن نفــس 
 المشــاكل بـــدرجات متفاوتـــة م فكــان مـــن بـــين هــذه الموا يـــق م الاعـــلان العــالمي لحقـــوق المســـتهل 

 . اعلان الامم المتحدة الخاص بحماية المستهل  م والاعلان الاروبي لحماية المستهل 

 الاعلان العالمي لحقوق المستهلك  -اولا 

م و ضمن اقرار خمس حقوق  11/18/0828العالمي لحقوق المستهل  بتاريخ صدر الاعلان   
 :  (6) ر يسية للمستهل  تتم ل في مايلي 

 الحق في مستور معقول من التغذية و الملبس و السكن . -

 الخالية من التلوث .الحق في مستويات مناسبة من الب ة الامنة و  -

الحق في الحصول على سلض غير مغشوشة و باسعار عادلة و بتنوع معقول و بفـرص اختيـار  -
 جيدة .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . 12م ص  نفسهمرجض  دم محمد مهدر الصغير م -(0)

دارالملتقــى  م  التحــديات (يســرر دعــبس م جمعيــات حمايــة المســتهل  ) الاهــداف م الادوار م المقومــات و  -(6)
 . 61م  ص  0882المصري للابداع و التنمية م الاسكندرية م مصر م سنة 
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ــــة عــــن الســــلض و الخــــدمات التــــي  - ــــى المعلومــــات الصــــحيحة و الحقيقي الحــــق فــــي الحصــــول عل
 يستخدمها م و الحق في تعلم اساسيات الاستهلا  .

 اركة الديمقراطية في ادارتها .الحق في التا ير على الحياة الاقتصادية و المش -

يعتبـــر هـــذا الاعـــلان بم ابـــة دعـــوة الـــى العمـــل موجـــه الـــى المســـتهلكين م الافـــراد و المنامـــات    
الحكومية و غير الحكومية لتنمية اهتماماتهم بهذه المسالة البالغة الخطورة م يصـبوا هـذا الاعـلان 

اصـــة الحـــرب ضـــد الجـــوع الواســـض الـــى تحســـين الاـــروف المعيشـــية بكـــل الوســـا ل المتاحـــة م و خ
الانتشار م و العمل على تامين غذاء صحي نايـف م و غيـر فاسـد للانسـان م تطبيـق هـذا الحـق 

   .(0) يعني عدم استخدام المواد في صنض الاغذية الا بعد التاكد التام من انها غير مضرة بالصحة

كما يسـعى للوصـول الـى ب ـة امنـة و خاليـة مـن التلـوث لان مـن حـق المسـتهل  العمـل فـي ب ـة    
صـــحية و خاليـــة مـــن المخـــاطر التـــي تســـبب لـــه الامـــراض المختلفـــة م ولهـــذا لابـــد مـــن الحـــد مـــن 
المخلفـات الصـناعية و الاســتعمال المفـرط للمبيـدات الزراعيــة م و الاسـتخدام المتنـامي للتكنولوجيــا 

التــي تبعــث بســمومها فــي الجــو مســببة شــتى الامــراض دون ادنــى اهتمــام لحقــوق الاخــرين  الخطــرة
وهذه القضية ليست مرتبطة بدولة لوحـدها بـل هـي قضـية كـل الـدول و لهـذا لا منـاص مـن تعـاون 

 . (6)الجميض لحلها 

مـــن الضـــروري الحصـــول علـــى منتجـــات امنـــة مـــن كـــل خطـــر م ولا تســـبب للمســـتهل  لـــذا كـــان   
م خاصــــة مــــض التطــــور التكنولــــوجي الكبيــــر الــــذي ابعــــد المنتوجــــات البســــيطة و ادر الــــى امراضــــا 

 . (0)استخدام المواد الكيميا ية و الاشعاعية م التي قد تهدد سلامة الانسان و صحته 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . 80م ص  مرجض سابق العيد حداد  م -(0)

لمستهل  و ترشيد الاستهلا  لدر المستهل  الجزا ري م مداخلة علمية عنابي بن عيسى م جمعيات حماية ا -(6)
ضمن مجموعة اعمال الملتقى الوطنى الاول حول م حماية المستهل  في اـل الانفتـاح الاقتصـادي م المـنام مـن 

م مطبعــة   6119افريــل  01و  00 يــومي طــرف معهــد العلــوم القانونيــة والاداريــة  م المركــز الجــامعي بــالوادي م
 . 610م ص  6119مزوار م الوادي م الجزا ر م افريل 
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    لــــذا لابــــد مــــن لفــــت انتبــــاه منتجــــي اللحــــوم و الخضــــروات و الفواكــــه بعــــدم اســــتخدام العقــــاقير    
الهرمونات التي تو ر علـى صـحة الانسـان عنـد اضـافتها لعلـف الحيوانـات م كمـا يجـب ان تكـون و 

هــذه الســلض ذات خصــا ص و مواصــفات تشــبض حاجتــه و باســعار مناســبة تتفــق مــض القــدرة الشــرا ية 
 .(0)ومن حقه ايضا ان يختار بين البدا ل المختلفة للسلعة بشرط ان يكون البديل امن و صحي 

يعتبــر الحــق فــي الاعــلام مــن اهــم حقــوق المســتهل  م فهــو يقتضــي تــوفير المعلومــات  كمــا      

ــــة حــــول المنتجــــات كخصا صــــها ــــار  انتاجهــــا م هــــذا الحــــق يســــمف  الكافي و  منهــــا و منشــــ ها وت

للمستهل  من الاختيار الذكي و الرشيد ومن خلاله يستطيض ان يحمي نفسـه مـن الغـش و العيـوب 

يـل  المخادعـة و غيرهـا مـن الممارسـات غيـر المشـروعة التـي يلجـا اليهـا الااهرة و الخفية و التحا

كما اهتم الاعلان العالمي لحقوق المستهل  بدمقراطية الادارة و مشـاركة جمعيـات  م (6)المنتجون 

حمايــة المســتهل  فــي تســيير الحيــاة الاقتصــادية م حتــى تتضــافر جهــود جميــض الفــاعلين مــن اجــل 

خها م و تطــوير اجــراءات الحمايــة مــن خــلال الســماح بــالتعبير عــن تطــوير هــذه الحقــوق و ترســي

المســتهلكين م فمــن حقهــم ان يتاكــدوا ان مصــالحهم محــل اعتبــار وتعــاطف مــن قبــل  وجهــات ناــر

واضعي السياسـات الحكوميـة و ان مشـاكلهم تحاـى بمعاجـة عادلـة مـن طـرف السـلطات التنفيذيـة 

 .( 0) التي يلجوون اليها لحلها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 11م  ص  مرجض سابقدم عمر محمد عبد الباقي م  -(0)

 . 62ص مرجض سابق م  يسرر دعبس م -( 0)

عبد الحميد الديسطي عبـد الحميـد م حمايـة المسـتهل  فـي ضـوء القواعـد القانونيـة لمسـوولية المنـتج ) دراسـة  -(6)

  10م ص  6101مقارنة ( م دار الفكر و القانون للنشر و التوزيض م المنصورة م مصر م الطبعة الاولى م سنة 

 . 82ص  مرجض سابق ملعيد حداد م  ا -(0)
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 المتحدة الخاي بحماية المستهلك  اعلان الامم -ثانيا

م مجموعة  18/11/0892بتاريخ  08 – 019 مبقرارها رق اقرت الجمعية العامة للامم المتحدة  

من المباد  الارشادية الخاصة بحماية المستهل  ضمانا لحقوقه و اعترافا بما يعانيـه المسـتهلكون 

 : (0)نتيجة التفاوت في الاوضاع الاقتصادية م وتتلخص تل  المباد  الارشادية فيما يلي 

 كانهم بوصفهم مستهلكين .مساعدة البلدان على التحقيق و مواصلة توفير الحماية لس -

 تمهيد السبل امام انماط الانتاج و التوزيض التي تلبي احتياجات المستهلكين و رغباتهم . -

تشحيض المستويات الرفيعة لاداب السلو  للمشتغلين بانتاج السـلض و الخـدمات م وتوريعهـا علـى  -

 المستهلكين .

الســـي ة التـــي تتبعهـــا ايـــا مـــن الموسســـات  مســـاعدة البلـــدان علـــى الحـــد مـــن الممارســـات التجاريـــة -

 العاملة على الصعيدين الوطني و الدولي م والتي تو ر على المستهلكين تا يرا ضارا .

  تيسير قيام جمعيات المستهلكين  تكون  مستقلة . -

تشجيض تطوير اوضاع الاسواق بالشكل الذي يتيف توفير مجالات اك ـر لاختيـار المسـتهلكين و  -

 نى .باسعار اد

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . 02-01م ص   م مرجض سابقعمار زغبي   -(0)
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تســتهدف هــذه المبــاد  الارشـــادية حمايــة المســتهل  مـــن كــل مــا يشـــكل خطــر علــى صـــحته و    

ســلامته م و كــذا تعزيــز مصــالحه الاقتصــادية م و تســهيل وصــول المعلومــة اليــه م و ت قيفــه م و 

 . (0)توفير الوسا ل الفعالة للتعويض م و المشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة به 

توجب هذه المباد  على الجهات الرسمية في الدولة م وضـض سياسـات و قـوانين تحمـي المسـتهل   

و متابعة تنفيذ هذه القوانين و مراقبة حسن تطبيقها على واقض كل حال م و انزال العقوبة المناسبة 

 .  (6)بالمخافين 

فـــراد و المنامـــات علـــى اعتبـــار انهـــا الاقـــدر مـــن الا جـــل هـــذه المبـــاد  موجهـــة للحكومـــاتان    

العاملة في ميدان حماية المستهل  على تحقيق الحماية المطلوبة م فالدولة لها الدور الر يسي  ايا 

كان الناام الاقتصادي الـذي تنتهجـه خدمـة للمصـلحة العامـة م كمـا لهـا القـدرة علـى ربـط و تقويـة 

 .( 0) ية للمستهل حقوق المستهلكين م وتنايم الجهود المختلفة لتحقيق الحماية الكاف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حماية المستهل  )دراسـة مقارنـة( م منشـورات الحلبـي الحقوقيـة م بيـروت م لبنـان  م عبد المنعم موسى ابراهيم -(0)

 . 08م ص  6112الطبعة الاولى م سنة 

الملاحقـة مـض دراسـة مقارنـة م منشـةرات غسان رابف م قانون حمايـة المسـتهل  الجديـد م المبـاد  الوسـا ل و  -(6)

 . 60م ص  6100زين الحقوقية م بيروت م لبنان م الطبعة ال انية م سنة 

 . 02عبد الحميد الديسطي عبد الحميد م مرجض سابق م ص  -(0)
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 الاعلان الاوروبي لحماية المستهلك  -ثالثا 

متضـــمنا حقـــوق  0820نة هـــذا الاعـــلان بعـــد اجتماعـــات عديـــدة بـــين مختلـــف اللجـــان ســـ صـــدر  

 : (0)المستهل  التالية 

تقرير حقوق المستهل  في الرعاية الصحية و الناافة العامة م و حقـه فـي السـلامة عـن طريـق  -

 وضض معايير و مقاييس لمختلف السلض .

حق المستهل  في حماية مصالحه الاقتصادية و المالية عن طريـق منـض الشـروط التـي يضـعها  -

 مصلحته م كشرط عدم الضمان وعدم الصياتة .المنتج ضد 

حق المستهل  في التعـويض عـن كـل ضـرر يصـيبه جـراء عيـب فـي السـلعة الاسـتهلاكية م مـض  -

 اعطا ه حقه في الرجوع على منتج السلعة بكل الاضرار.

التركيز على اعلام المستهل  و توجيهه من قبل منتج السلعة م وذل  فيما يتعلق بطبيعة السلض  -

 مواصفاتها و مخاطرها و طرق استعمالها . و

تشـــجيض انشـــاء الجمعيـــات و الهي ـــات و الادرات التـــي تعنـــى بتوجيـــه المســـتهل  وحمايـــة حقوقـــه  -

 باعطاء الحق لها بالدفاع عن مصالف المستهل  امام القضاء عن طريق الدعاور .

نتج عنها اقرار العديد من لنا بشكل جدي حجم الجهود الدولية لحماية المستهل  م التي  يتضف   

  حـــا مـــن فتـــرة زمنيـــة الـــى اخـــرر تطـــورا فـــي التشـــريعات الحما يـــة نلا الحقـــوق لصـــالحه م كمـــا اننـــا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   19-12مرجض سابق  م  ص  عبد المنعم موسى ابراهيم م -(0)
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و انتقالها من العمومية الى الدقة م مما يدل على الرغبة الكبيرة في الوصول الى مسـتويات عليـا  

مــن الحمايــة م و عــدم اقتنــاع بكافــة الاجــراءات الحاليــة لتحقيــق حمايــة المســتهل  مــن كــل ضــرر 

 ممكن .

غير اننا نلحـا كـذل  اخـتلاف الناـرة لهـذه الحقـوق مـن هي ـة الـى اخـرر م وهـو مـا يوكـد الحاجـة  

 الماســـة لمضـــاعفة جهـــود التنســـيق بـــين الـــدول حتـــى تـــتمكن مـــن ردم الهـــوة التشـــريعية فيمـــا بينهـــا

 وبالتالي ضمان حماية افضل للمستهل   .

 ستهلك الثاني : التطور التاريخي و التشريعي لحماية الم طلبالم

مر تطور الحق في حماية المستهل  بعدة مراحل في مختلف العصورم وان دل هذا عن شيء    
وليـد عصـر النهضـة  و ة فانه يدل على قدم هذا الحق م وليس كما يقول البعض انه حديث النشـا

لمـا  الحالي م كما ان القوانين و التشريعات الحدي ة م ماهية في حقيقة الامر الا اسـتمرار وتطـوير
 .  كانت عليه حماية المستهل  في مختلف العصور عبر التاريخ

بالمقابـــل فاننـــا نجـــد ان كـــل دولـــة حاولـــت ســـن تشـــريعات و قـــوانين تكـــرس مـــن خلالـــه حمايـــة     
 المستهل  م فاختلاف زمن  اهور هذه القوانين حسب طبيعة كل دولة و حركة تطورها م كذا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .مرجض سابق م  6111/ 6/12م المور  في  16-11انار القانون رقم -(0)
 . 16مرجض سابق م ص  صياد صادق م -(6)
م ص  6112طــرح البحــور علــي حســن م عقــود المســتهلكين الدوليــة م دار الفكــر الجــامعي م الاســكندرية م  -(0)

021 . 

ــــين  -(1) ــــدخل بضــــمان ســــلامة م شــــعباني حن ــــانون حمايــــة المســــتهل  وقمــــض إلتــــزام المت المســــتهل  فــــي ضــــوء ق
تيـــزي وزو م لســـنة  الغشممـــذكرة ماجســـتير فـــي العلـــوم القانونيـــة فـــرع المســـوولية المهنيـــة مجامعـــة مولـــود معمـــري م

 .  68ص م   6106

تتعارض نصوص قانون حماية المستهل  و قمض الغـش مـض العديـد مـن النصـوص التطبيقيـة لـه م لـيس فقـط –( 2)
 بتعريف المستهل  م بل حتى ما يتعلق منها بتعريف المنتوج و بالتزام المتدخل بالضمان . ما يتعلق
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ول مــن تــاخر عنــدها ســن قــوانين خاصــة دالانمــاط الاقتصــادية التــي انتهجتهــا م فهنــا  مــن هــذه الــ
بحمايــة المســتهل  لانهــا هــي نفســها مــن كانــت تضــمن هــذه الحمايــة دون الحاجــة الــى تشــريعات 

كحالــة الجزا ــر امــا الــدول الراســمالية فنجــدها الســباقة الــى ســن هــذه القــوانيين لاعتمــاد تصــدرها م 
اقتصـــادها علـــى ناـــام راســـمالي فـــي التســـير يشـــجض المبـــادرة الفرديـــة م ممـــا اســـتدع و جـــود قـــوانين 

 تحمي الطرف الضعيف في المعادلة الاقتصادية .

بــين م نــدرس فــي المطلــب الاول التطــور لــذا ارتاينــا ان نقــوم علــى تقســيم هــذا المبحــث الــى مطل   
التاريخي لحماية المستهل  م اما في المطلب ال اني التطور التشريعي لحماية المستهل   محاولين 

رات و العصــور م واخيــرا امــن خــلال هــذه الدراســة معرفــة مراحــل هــذا التطــور فــي مختلــف الحضــ
 .  ي الجزا ر القانون ارنة  و في  دراسة التطور التشريعي لحماية المتهل   في القوانين المق

  المطلب الاول : التطور التاريخي  لحماية المستهلك  

قبل التحدث عن التطور التشريعي لحماية المستهل  كان لزامـا علينـا البـدا بالبحـث فـي التطـور    
 التــاريخي لهــذا الحــق م متبعــين مــنهج التسلســل التــاريخي حســب كــل فتــرة م بــدءا بحضــارة الفراعنــة
قبــل المــيلاد ومــا اضــافته الشــريعة الاســلامية فــي القــرن الســابض المــيلادي للحضــارة الانســانية مــن 
رعايــة لحقــوق المســتهل  الماديــة و المعنويــة م  ــم نعــرج بالبحــث عــن تطــور هــذا الحــق مــن خــلال 
المجتمعــات الحدي ــة م التــي اعطــت دفعــة اك ــر قــوة لحقــوق المســتهلكين مــن خــلال كفــاح حركــات 

المســتهل  م خاصــة مــض ال ــورة الصــناعية التــي واكبتهــا م كــل هــذه العوامــل اسســت لتكــون حمايــة 
 هنا  قوانين ترسم هذا الحق في الحماية للمستهل  .

 الفرع الاول : التطور التاريخي  لحماية المستهلك في المجتمعات القديمة 

الحدي ـــة م و كـــان ذلـــ   اذا كـــان المشـــرع لـــم ينتبـــه لمســـالة حمايـــة المســـتهل  الا فـــي العصـــور    
خــلال فتــرة الحــرب العالميــة الاولــى و ال انيــة م وبالضــبط ا نــاء الازمــة الاقتصــادية العالميــة التــي 
عصفت بالعـالم فـي تلـ  الفتـرة م فـازداد الطلـب و قـل العـرض م ممـا ازدادت معـه الاسـعار م ادر 

ا م هــذا ان دل علــى شــيء هــذا الامــر فــي تلــ  الفتــرة الــى فــرض قيــود اقتصــادية للحــد مــن ارتفاعهــ
تجلى  بداية الامر من الحماية من ارتفاع الاسعار في ت فانه يدل على ان حماية المستهل  تتجل

فــي تلــ  الفتــرة فــي اهتمــام هــذه المجتمعــات القديمــة بارســاء قواعــد هامــة تــنام ســلو  الافــراد فيمــا 
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عـــد مـــا يتعلـــق بحمايـــة بيـــنهم م ومنـــض ســـيطرة القـــوي علـــى الضـــعيف م و كـــان مـــن بـــين تلـــ  القوا
المسـتهل  بــالمفهوم الحـديث م واول مــا راينـا ان نبتــدا بــه هـذه الفتــرة هـو عصــر الفراعنـة لنــرر الــى 

 . (0) اين وصلت اليه حماية المستهل 

 التطور التاريخي لحماية المستهلك عند الحضارات الاولى  -اولا 

الفرعونيـة م  ـم العـراق القديمـة و  بعض الحضارات الاولى بالدراسة م بدايـة الحضـارةخصصنا    
 الرومان م واخيرا الحضارة الرومانية م موضحــــــا ذل  كما يلي : 

 حماية المستهلك عند الفراعنة  -1

ـــة و التـــي تحمـــي     ـــر للفراعنـــة فـــي تناـــيم الحيـــاة الاقتصـــادية و الاجتماعي يتبـــين الاهتمـــام الكبي
المستهل  بالمفهوم الحالي من خلال النقوش و الرسوم و الكتابات الهيروغليفية التي وصـلت الينـا  

هو حيث يعتبر قدماء المصريين من بين الاوا ل المهتمين بوضض قواعد لحماية المستهل  م وكما 
متعـارف عليــه كـان اهــور التشــريض فـي مصــر القديمـة الــى القــرن الخمسـين قبــل المـيلاد وهــي فتــرة 

 . (6)ة  بداية اهور الكتاب

كمــا كــان اول تــدوين للقــوانين المصــرية يرجــض الــى القــانون الــذي اصــدره الملــ  " تــوت " الــه      
د م امـــا مجموعـــة القـــوانين قبـــل المـــيلا 1610القـــانون بمـــا لـــه مـــن ســـلطة الاهيـــة و تشـــريعية عـــام 

ــا كــان اهمهــا قــوانين الملــ  " حــور محــب " الصــادرة فــي  قبــل  0001المصــرية التــي وصــلت الين
و التي تعتبر من بين اهم القوانين الجنا ية الاقتصادية حيث نجد في المـادة ال امنـة مـن  الميلاد م

كما م  ين مض محصلي الضرا بالمتواط م هذا القانون  الجريمة الخاصة بالمفتشين عديمي الذمة 
 .تنص المادة العاشرة منه على الجريمة الخاصة بجمض ضرا ب الحبوب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 19ص مرجض سابق م  صياد صادق م-(0)

تحليـــل مشـــروع قـــانون حمايـــة المســـتهل  م مركـــز الدراســـات و البحـــوث التشـــريعية ) دراســـة تحليـــل التشـــريض  -(6)
 . 19م ص  6102السابض (م مجلس النواب للمملكة الهاشمية الاردنية م عمان م سنة 
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م حتـــى العـــام (0)لقـــد اســـتمر العمـــل بهـــذ القـــانون فـــي مصـــر فـــي العصـــر البطلمـــي و الرومـــاني    
قبـــل المـــيلاد م ومـــن نصـــوص هـــذا التشـــريض الخاصـــة بحمايـــة المســـتهل  انـــه حـــدد الســـعر  6106

 يجوز اشتراط فا دة سنوية اك ر من  لث راس المال م كما لا يجوز المطالبة فلام القانوني للفا دة 
 . (6)باك ر من ضعف الدين مهما طالت المدة م كما حرمت الفا دة المركبة 

 حماية المستهلك في العراق القديمة -2

حماية المستهل  فـي هـذه الحقبـة باصـدار قـانون اورنومـو الـذي جـاء بـه الملـ  اورنومـو  تجسدت  
قبل الميلاد م حيث اعتبره المورخون  6291موسس اسرة اور ال ال ة في سومر م الذي بدا حكمه 

 . (0)اقدم قانون مكتشف الى حد الان م كما ان هذا القانون سبق شريعة حموارابي ب لا ة قرون 

احتور هذا القانون على عدة مواد قانونية م واهم الموضـوعات التـي عالجتهـا : المـوازين و لقد    
النقــود و التــامين الاجتمــاعي م التعــويض المــادي م حيــث يعتبــر هــذا القــانون اول مــن تحــدث عــن 

  .التعويض بدل من القصاص

" حــوالي ســـنة  امــا بخصــوص مــدة ســـريان هــذا القــانون انتهــت بصـــدور قــانون " اورو كاجينــا    
قبل الميلاد م كما تعد اصلاحاته من اقدم الاصلاحات الاقتصادية م فعمـل علـى القضـاء  6022

علــى اســتغلال الضــعيف و ذلــ  بمنــض الاغنيــاء مــن شــراء الحيوانــات و بيــوت تــابعيهم م الا اذا تــم 
 .  (1)برضا هم و بدفض لهم المبلغ المناسبة دون استغلال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د م بــاهور لبيــب م مــن ا ــار التــاريخ الرومــاني م مجموعــات قــوانين مصــرية م مجلــة القــانون و الاقتصــاد م   -(0)
 .  200م ص  0810يناير  00

  0802سـنة  د م زكري عبد المتعال م تاريخ الـنام السياسـية و القانونيـة و الاقتصـادية م الطبعـة الاولـى م -(6) 
 . 68ص 

 . 82م ص  0899سنة  د م عباس العبودي م تاريخ القانون م مديرية دار الكتاب للطباعة و النشر م   -(0)
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قبل الميلاد عدة مسا ل  0821عالج  قانون "  اشنونا " الذي جاء به المل  " بلالاما " حوالي    
 . (0) قانونية متفرقة اهمها تحديد اسعار بعض السلض م الايجار م القرض 

  امــا بخصــوص قــانون حمــورابي الــذي اصــدره الملــ  حمــورابي مــن ملــو  الاســرة البابليــة الاولــى    
سنة م اذ يعتبر هذا القانون من اشهر القوانين التي و صـلتنا عـن الحضـارة  01و الذي حكم مدة 

الرومــاني رغــم انــه ســبقه بمــا يريــد عــن ا نــا  القديمــة م حيــث انــه يفــوق قــانون الالــواح الا نــي عشــر
 .  (6)عشر قرنا 

طباء اب الاعجاء هذا القانون بتنايم اقتصادي جد بارع م حيث تم فيه تحديد ا مان السلض و ات   
 . (0)و الجراحين و اجور البنا ين و النجارين و البحارين و الرعاة و العملة 

 حماية المستهلك عند الاغريق   -3

 :  فيما يليالقوانين التي تعرضت لحماية المستهل  تم لت 

قبـل المـيلاد م و ذلـ  لصـياغة  260وضـض قـانون داركـون فـي ا ينـا حـوالي عـام تقنين داركـون : 
 النام القانونية في نصوص مدونة منعا لاحتكارها في ايدي الاشراف و تحقيقا لمبدا المساواة 

قبـل المــيلاد و  211الـذي صـدره الملـ  صــولون الـذي حكـم مدينـة ا ينـا عـام  تقنـين صـولون : -
اصدر هذا القـانون ليخفـف مـن وطـاة الحالـة الاقتصـادية التـي تمـر بهـا الـبلاد م و خاصـة الامـور 
التي تتعلق بالمستهل  م حيث تا ر المل  صولون بالقانون المصري عند حضوره الى مصـر عـام 

ل في مدونته التشريعات التي اقتبسها من مجموعة قوانين " ىبوخريس "  قبل الميلاد م و ادخ 228
     ومــن بــين التشــريعات م  (1)  امتــاز بهــا تقنــين صــولونتعــد المســاواة بــين طبقــات الشــعب خاصــية 

 ـــــــــــــــ

 . 60م ص  مرجض سابق دم احمد محمد محمود علي خلف م  -(1)

 . 82م ص  مرجض سابقد م عباس العبودي م   -(0)

 مرجض نفسه م نفس الموضض . دم احمد محمد محمود علي خلف م -(6)

 . 006م ص  0828المستشار هدر يكن م تاريخ القانون م دار النهضة العربية م الطبعة ال انية م سنة  -(0)
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و يعــود ( 0)التــي جــاء بهــا هــذا التقنــين و المتعلقــة بحمايــة المســتهل  م انــه وضــض ناــام المقــاييس 
تاريخه الى حوالي عشرين عاما تقريبا على صدور قانون دراكون م واهـم مـا جـاء بـه تحديـد سـعر 

 . (6)الفا دة و تحريم الربا الفاحش 

 حماية المستهلك عند الرومان  -4

مخالفـة التناـيم م عـرف هـذا القـانون  ىالقـانون الرومـانى بتناـيم الاقتصـاد والمعاقبـة علـ لقد اهتم 
لــق باســتراد الحبــوب و تجاراتهــا و بارتفــاع الاســعار و بــالتموين م وعاقبــت نصوصــه نصوصــا تتع

من يخالف التسعيرة و الانامة المتعلقة بتجارة الحبـوب و التمـوين و اسـتيراد السـلض و تصـديرها م 
وسا ر المخالفات المتعلقـة بالبـا عين المشـترين بعقوبـات شـديدة م منهـا المنـض مـن مزاولـة التجـارة و 

  (0)بعاد و الغرامة و مصادرة الذمة المالية م والاشغال الشاقة م و الاعدام في بعض الحالات الا

قبـل المـيلاد م طبقـا  12من خلال مدونة الالواح ا ني عشر التي صدرت في مدينة روما عـام    
 البلاد بالسلضم وغيره من القوانين الاخرر و لتمويين ( 1) للراي الراجف بين شراح القانون الروماني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د م محمود عبد المجيد المغربي م م المدخل الى تاريخ الشرا ض م الموسسة الحدي ة للكتاب م الطبعة ال ال ـة   -(1)
 . 61م ص  0882لبنان م سنة 

م ص  0889 انيةم عمان م سنة د م منار الفضل م تاريخ القانون م مكتبة دار ال قافة م الطبعة ال : انار كذل 
02 . 

 . 62ص م  سابق دم احمد محمد محمود علي خلف م مرجض  -(0)

د م احمد ابـراهيم حسـن م فلسـفة و تـاريخ الـنام الاجتماعيـة و القانونيـة م الاسـكندرية م دار المطبوعـات م  –( 6)
 . 086م ص  6110سنة 

(  نام القانونيـــة و الاجتماعيـــة ) ناـــم القســـم الخـــاصد م احمـــد ابـــراهيم حســـن م اصـــول تـــاريخ الـــ : اناـــر كـــذل 
 . 026م ص  6110الاسكندرية  م الاسكندرية م دار المطبوعات الجامعية م سنة 

 . 08م ص  0891د م اميل بجاني م القانون الروماني م معهد بيروت للحقوق م سنة  -(0)

 . 016م ص  6112الاجتماعية م سنة د م صوفي حسن ابو طالب م تاريخ النام القانونية و  -(1)
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الغذا ية م ومنض الاحنكار و الحد من ارتفاع الاسعار م و للقيام بدور الرقابة انشووا وايفة لمراقبة 
 (0)الاسواق و الاسعار م عهدت الى مواف خاص لذل  سمي المحتسب او مراقب السوق 

العقــد اذا كــان هنــا  غــبن فــاحش  ذلــ  نجــد ان الامبراطــور " جوســتيان " قــد قــرر وجــوب فســخ     
ـــانوس " بيانـــا لتحديـــد اســـعار الســـلض م كمـــا امـــر الامبراطـــور "  كـــذل  اصـــدر الامبراطـــور " دقلـــد ي
شارلمان " بوضض حد اقص لاسعار المحاصيل م وحين نقل السلض يفرض عقوبات على كل تـاجر 

 .  (6)يحاول بيض السلض الضرورية باسعار تزيد عن السعر الطبيعي

من خـلال مـا سـبق ياهـر جليـا ان الرومـان اهتمـوا اك ـر مـن غيـرهم بحمايـة المسـتهل  بتجـريم     
احتكــار الســلض و تحديــد اســعار مختلــف الســلض الغذا يــة و الــردع بفــرض عقوبــات علــى المخــالفين 

يرجض البعض سبب هـذا الاهتمـام الكبيـر بحمايـة المسـتهل  لـدر الرومـان اخضـهم مـن القـوانين و و 
الشرا ض السابقة م حيث اقتبسوا من المصرين و الاغريق مـض تغيـرات طفيفـة م هـذه المبـاد  بـدورها 

 . (0)انتقلت الى اوروبا في وقت لاحق 

يــة المســتهل  بمفهومهــا الحــديث تتبلــور مــض تعاقــب مختلــف الحضــارات الســابقة بــدات فكــرة حما    
شــي ا فشــي ا م فاهــرت الحاجــة الــى حمايــة ف ــة ضــعيفة مســتهلكة فــي مواجهــة ف ــة اخــرر اك ــر قــوة 
اقتصاديا و ماليا و اجتماعيا ) طبقة النبلاء ( لا يهمها سور ال راء على حساب الف ـة الاولـى ممـا 

 يعرضها لاخطار وجب حمايتها .

 يخي لحماية المستهلك في الشريعة الاسلامية التطور التار  –ثانيا 

  كمــا هــو معلــوم ان الشــريعة الاســلامية تتميــز عــن القــانون بــ لاث ميــزات اساســية هــي : الكمــال    
الســـمو و الـــدوام م وتســـتمد هـــذه الميـــزات مـــن اصـــل نشـــاتها م فهـــي مـــن عنـــد الخـــالق الله ســـبحانه و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 62ص م  سابق دم احمد محمد محمود علي خلف م مرجض  -(0) 

د م محمود عبد المجيد المغربي م م المدخل الى تاريخ الشرا ض م الموسسة الحدي ة للكتاب م الطبعة ال ال ـة  -(6)
 . 92م ص  0882م لبنان م سنة 

 . 68ص م  نفسهمرجض  دم احمد محمد محمود علي خلف م  -(0)
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كمــا اســتهدفت الشــريعة الاســلامية فــي حمايــة المســتهل  الحيــاة الانســانية م  (0)و صــنعه  تعــالى و 
 . (6) جمعاء فهي ليس لف ة على اخرر

تستلزم حماية المستهل  في الشـريعة الاسـلامية المحافاـة علـى حيـاة الفـرد ايـا كـان مسـتهلكا او    
رفـــة فـــي الشـــريعة غيـــر مســـتهل  م وكمـــا هـــو معلـــوم الحفـــاا علـــى حيـــاة الانســـان مـــن الكليـــات المع

 . (0)الاسلامية و هي : المحافاة على الدين و النفس و النسل والمال و العقل 

لقــد اســتعمل مصــطلف الحمايـــة للمحافاــة علــى الضــعيف العـــاجز و وصــف القاصــر م فهـــذا      
ــم يســتعمل ابــدا لتبيــان حمايــة المســتهل  م بوصــف هــذا الاخيــر كامــل الاهليــة م فهــو  المصــطلف ل

عاقــل المـدر  لمــا يريـد  اســتهلاكه م و بالتــالي لـم يطلــق لفـا الحمايــة عليـه م لكــن بالمقابــل البـالغ ال
 . م كالغش و الاحتكار... بينت الشريعة الاسلامية احكام و ا ار الافعال التي تضر بالمستهلكين

مــن كمـا بينــوا احكــام الغــبن و اوجبـوا الامانــة و الصــدق فــي المعـاملات و اتقــان الصــنعة م هــذا    
خــلال الموعاــة و اســداء النصــيحة و ردع المخــالفين مــن خــلال قواعــد الحســبة حفااــا علــى امــن 

 . (1) الناس و طمانينتهم فيما يستهلكون

 ضوابط حماية المستهلك في الشريعة الاسلامية  -1

تعـد حرمـة التطفيــف فـي الكيـل و الميــزان و حرمـة الاحتكــار و حرمـة الغـش فــي وصـف الســلعة    
حرمــة كتمــان عيــوب الســلعة و تحــريم الغــش التجــاري مــن اهــم الضــوابط و القواعــد التــي  بالكـذب و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دمعودة عبد القادر م التشريض الجنا ي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي م الجزء الاول م موسسة الرسالة م  -(0)
 . 61م ص  0892سنة 

 . 11م ص  0822زناتي م نام القانون الروماني م دار النهضة العربية م سنة ( د م محمود سلام 6)

 . 01ص م  سابق دم احمد محمد محمود علي خلف م مرجض  -(0)

د م حمـــد عبيـــد الكبيســـي م دور الشـــريعة الاســـلامية فـــي حمايـــة المســـتهل  م بحـــث مقـــدم فـــي نـــدوة م حمايـــة  -(1)
 12متها كلية الشريعة و القانون م جامعة الامارات العربية المتحدة م فترة المستهل  في الشريعة و القانون التي نا

 . 10م ص  0889ديسمبر  12و 
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نامتها الشريعة الاسـلامية م هـذه القواعـد تحمـي المشـتري مـن الغـش و الغـبن و الاحتكـار و تـذلل 
 .(0) امام  البا ض سبل الحصول على المال بالطرق السليمة و المشروعة 

: حـرم الاسـلام العبـث بالمكايـل و انقـاص الميـزان م قـال حرمة التطفيـف فـي الكيـل و الميـزان  -ا
    (6)تعالى :" ويل للمطففين اللذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون"

 لما قدم كما اخرج النسا ي و ابن ماجة باسناد صحيف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : "  

الرســول صــلى الله عليــه و ســلم المدينــة كــانوا مــن اخبــث النــاس كــيلا فــانزل الله " ويــل للمطففــين " 
 .(0) ف حسنوا الكيل بعد ذل  " 

 :شدد الاسلام على حرمة الاحتكارم الادلة على ذل  ك يرة و متنوعة منها حرمة الاحتكار :  -ب

م و وجـه  (1)قوله تعالى " ومن يرد فيـه بالحـاد بالـم نذقـه مـن عـذاب الـيم "  : من القران الكريم -
ان الاحتكـار الـم و الالـم منهـى عنـه لمـا يترتـب عنـه مـن العـذاب يـوم م لاية الكريمـة االدلالة في 

 .(2)القيامة م ولا يكون العذاب الا عن فعل محرم م فيكون بالتالي الاحتكار محرما 

 .( 2): " لا يحتكر الا خاط  " الله عليه و سلم  قوله صلى: من السنة –

: " مــن  صــلى الله عليــه و ســلم  و روي عــن ابــن عمــر رضــي الله عنــه قــال م قــال رســول الله    
 احتكر طعاما اربعين يوما فقد بريء من الله وبريء الله منه " .

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 00ص مرجض سابق م  م 10-18ال القانون الجديد صياد صادق م حماية المستهل  في  -(0)

 . 10م  16م 10سورة المطففين م الاية  -(6)

 . 002/ 00فتف الباري م شرح صحيف البخاري م -(0)

 . 61سورة الحج م الاية  -(1)

د م رمضــــان علــــي الســــيد الشرنباصــــي م حمايــــة المســــتهل  فــــي الفقــــه الاســــلامي  )دراســــة مقارنــــة ( م دار  -(2)
 . 21م ص  6111الجامعة الجديدة م الاسكندرية م مصر م سنة 

 . 022/ 2فتف الباري م شرح صحيف البخاري م -(2)
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نهى الاسلام عـن الترغيـب فـي السـلعة للمشـتري و الكـذب فـي  حرمة وصف السلعة بالكذب : -ج
و صــفها م فعــن النبــي صــلى الله عليــه و ســلم انــه قــال : " ان التجــار هــم الفجــار م قــال رجــل : يــا 

 . (0)نبي الله الم يحل الله البيض قال : " انهم يقولون فيكذبون و يحلفون في  مون " 

سـلام الغـش بكتمـان عيـوب السـلعة م كـان يخفـي البـا ض : يحـرم الا حرمة كتمان عيوب السلعة -د
ته يكرهه المشتري م او عيبا في السلعة لو علم المشتري بذل  لم ي خذها بـال من الـذي عامرا في سل

وفـي هـذا يقـول  اخذها به م حيث يقرر الاسلام ان الغش وكتمان العيب و الغرر مـن المحرمـات م
 . لعته ولا كتمان عيبها "بن قدامة : " ولا يحل للبا ض تدليل س

جاء الاسلام لحماية المستهل  من جميض الاخطار التـي قـد تلحـق بـه تحريم الغش التجاري :  -ه
 ومنها : 

: حــرم الاســلام تصــرية الابــل و الغــنم فعــن ابــي هريــرة رضــي الله عنــه عــن الرســول  (6) التصــرية –
الغـنم فمـن ابتاعهـا بعـد فانـه بخيـر النـاارين صلى الله عليه و سلم انه قـال : " لا تصـروا الابـل و 

 . (0) بعد ان يحتلبها ان شاء امس  وان شاء ردها و صاع تمر "

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نور الدين علي بن ابي بكر الهي مي م مجمض الزوا ـد و منبـض الفوا ـد م كتـاب البيـوع م بـاب فـي التجـارة ومـا  –( 0)
 . 2010ينبغي لهم من شروط في بيعهم م مسالة 

صر الناقة يصرها صرا م وصر بها شد ضرعها م وهـي جمـض اللـبن فـي ضـرع الناقـة او الشـاه بتـر  حلبهـا  -(6) 
م الضــرع م فيضــن المشــتري انــه لك ــرة اللــبن و ان ذلــ  عــادة لهــا م اناــر محمــد بــن عبــد يومــا او اك ــر حتــى يعاــ

الـــرووف المنـــادي م التعريفــــات م تحقيـــق محمـــد رضــــوان الدايـــة م لبنـــان بيــــروت م دار الفكـــر م الطبعـــة الاولــــى م 
 . 028ص

/  6الابــل و البقــر رقــم : اخرجــه البخــاري فــي صــحيحه م فــي كتابــه البيــوع م بــاب النهىــي للبــا ض ان لا يحفــل -(0)
222  . 
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فعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليـه و سـلم مـر علـى صـبرة طعـام فادخـل يـده 
فيها فنالت اصابعه بللا فقال : " ما هذا يا صاحب الطعام قال : اصابته السماء يا رسول الله قال  

 .  (0) ني " افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس فمن غش فليس م

فعمـر رضـي  م (6)وما روي عن عمر رضي الله عنه انه رار رجلا شاب اللبن بالمـاء للبيـض ف راقـه 
 الله عنه اراق اللبن المغشوش حرصا منه على حماية مصلحة المسلمين في مالهم و صحتهم .

 مراقبة الاعمال التجارية في الفقه الاسلامي عن طريق نظام الحسبة  -2

الحســبة بالكسـر بمعنــى الاجــر م و اســم مـن الاحتســاب م و الاحتســاب طلــب  الحســبة لغــة : -ا  
فهــي مصــدر احتســاب  الاجــر علــى الله م تقــول فعلتــه حســبة و احتســب فيــه احتســابا  م  (0)الاجــر 

 . (1) فالاحتساب اذن اطلب الاجر

ــي الاصــطلار التشــريعي -ب   : هــي امــر بــالمعروف اذ ا اهــر تركــه م و نهــي عــن  الحســبة ف
 .  (2) المنكر اذا اهر فعله 

الحسبة ناام اسلامي شانه الاشراف على المرافق العامة وتنايم عقاب المـذنبين م و هـو اليـوم    
من اختصاص النيابة العامة و الشرطة م و الحسبة وايفة دينية تقوم على فكـرة الامـر بـالمعروف 

المنكر م و رغم ان الاصل في الناام الاسلامي قيام الناس جميعـا بهـذا الواجـب فقـد  و النهي عن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صحيف مسلم م كتاب الايمان م قوا النبي صلى الله عليه و سلم : " من غشنا فليس منا " . -(0) 

الحسبة م تحقيق سعد بن محمد ابـي سـعدة م الكويـت م دار ذكر هذا الا ر شيخ الاسلام بن تيمية في كتابه  -(6)
 . 21م ص  0890الارقم م الطبعة الاولى م سنة 

 . 21الفيروز ابادي م القاموس المحيط م د مشق م سوريا م مكتبة النوي مادة حسبة م الجزء الاول م ص  -(0)

 . 200-201ابن مناور م لسان العرب م بيروت لبنان م الجزء الاول م ص  -(1)

ابــو يعلــى الحنبلــي م الاحكــام الســلطانية م تعليــق : محمــد حامــد الفقــي م لبنــان م دار الكتــب العلميــة م ســنة  -(2)
 . 691م ص  0890
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خصص لها في بعض العصور الاسلامية مواف خاص يسمى " المحتسب " اذا كان معينا مـن  
 . (0)و المتطوع بالحسبة " اذا قام بها دون تكليف  ولي الامر

كمــا ان المحتســب يتفقــد معــايش النــاس و اطعمــتهم ومــا هــو حاصــل بهــا مــن غــش ســواء بالليــل او 
بالنهار م لان اهتمامه بتنايم السوق و ناافتهـا مـا هـو فـي الحقيقـة الا مقدمـة لمـا هـو اهـم منـه و 

فهـا الا العنايـة بالانسـان و نفسـه التـي حـرم الله تعـالى اتلا نهـو الغـذاء و غايتـه فـي ذلـ  تنطلـق مـ
 .اذ اهتم بالغذاء ببالغ عناية لا سيما فيما يتعلق بناافة الاواني المرتبطة بغذاء الانسان م بالحق 

بالاغذية ذاتها و ما يصيبها من تلوث و فسـاد و سـا ر الاضـرار التـي تلحـق كذل  كما اعتنى     
الـى الخبـز لانـه  رزبصحة الناس م ففي الحسبة على الخبازين م انكر عليهم المحتسـب اضـافة الا

ي قـل و زنـه ممـا يعـد غشـا م ومـن الحســبة علـى الصـياغين انكـار صـباغة الحريـر الاحمـر بالحنــاء 
 . (0)فيخرج الصبغ حسنا مشرقا فاذا اصابته الشمس تغير لونه و زاد اشراقه   م  (6)بدلا من الفوة 

جــاء فــي صــحيف مســلم عــن ابــي هريــرة ان رســول الله صــلى الله عليــه و ســلم مــر علــى صــبرة     
طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال : " ما هذا يا صاحب الطعام قال : اصابته السماء 

 . (1)يا رسول الله قال : افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس فمن غش فليس مني " 

الله صــلى الله عليــه و ســلم بنفســه بمعاينــة البضــاعة فوجــدها مخالفــة لشــروط البيــض قــام رســول     
    الصـــحيحة فـــامر التــــاجر بعرضـــها علــــى النـــاس كــــي يتمكنـــوا مـــن رويــــة كـــي يتمكنــــوا مـــن الرويــــة

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 0829الموسوعة العربية الميسرة م القاهرة م  -(0)

يلة الفويات م ساق مشعبة غليضة له عـروق دقـاق طـوال حمـراء يصـبغ و يـداور بهـا م الفوة : نبات من فص -(6)
 تسمى ايضا عروق الصباغين .

د م ابــراهيم دســوقي الشــهاوي م الحســبة فــي الاســلام م مكتبــة دار العروبــة م مدبعــة المــدني م القــاهرة م ســنة  -(0)
 . 80-92م ص  0892

 .  مرجض سابقم صحيف مسلم  -(1)
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كمــا عــين رســول الله صــلى الله عليــه و ســلم  عمــر بــن الخطــاب مراقبــا  مالفحــص قبــل الشــراء و 
م و كــان هــذا بم ابــة الاســاس  همــاي الله عنســعيد بــن ســعيد بــن العــاص رضــكــذل  لســوق مكــة و 

 . (0)لجعل الحياة تسير وفق الذوق و الاخلاق التي جاء بها الشارع الحكيم 

فتوحـات الاسـلامية م ومــض ازدهـار التجـارة و الصـناعة و اهــور لالقـد تطـور ناـام الحســبة مـض     
الحاجــة الــى مراقبــة الاســواق بمــا فيهــا مــن تجــار و صــناع و مختلــف المتعــاملين و العــاملين فيــه م 
خاصة مض اتساع رقعة الدولـة الاسـلامية م واخـتلاط العـرب بـالعجم م ووجـود الهجـرة المفتوحـة ممـا 

لحســبة مــن خــلال زيــادة الرقابــة بســبب ضــعف الــوازع الــديني م حتــى اســتوجب تفعــيلا اكبــر لناــام ا
اصــبف فــي العصــر الامــوي و العباســي ناــام الحســبة كولايــة مســتقلة كحــال ولايــة القضــاء و ولايــة 
الماالم م فوضعت القواعـد و حـددت الاختصاصـات و اسـتقلت سـلطة متوليهـا م واهـر ذلـ  جليـا 

 . (6)ما جعله يتطور ك يرا من التطبيقات العملية لهذا الناام م م

لقـــد حضـــي المســـتهل  باهتمـــام كبيـــر فـــي الاســـلام  م حيـــث وضـــعت قواعـــد لتناـــيم المعـــاملات   
ها لمقيـــاس الحـــلال و الحـــرام و الـــدعوة للعمـــل م و المســـاءلة و و وتطهيـــر الاربـــاح م حيـــث اخضـــع

سـلام بمراقبـة الاسـواق كمـا اهـتم الا  مالمكافاة هي طريق لزيادة الانتـاج و تحقيـق تنميـة اقتصـادية 
م كمـا ( 0)عن طريق ناام الحسبة م و الزم التجار معرفة فقـه المعـاملات قبـل ممارسـة هـذه المهنـة 

حمي المستهل  من الاعلانات الكاذبـة و المزيفـة وكـل سـلعة موضـوعة للبيـض يجـب ان يبـين كيفيـة 
نــه اذا لاســاد العقــد او بطالا كــان غشــا محرمــا م كمــا حكــم بف و (1)اســتعمالها و تــاريخ صــلاحيتها 

خــالف قواعــد المعــاملات الاســلامية م و شــدد علــى كــل مــن غــش او احتكــر او دلــس او اخفــى مــا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .    66د م لبقال موسى م الحسبالحسبة المذهبية  في بلاد المغرب العربي م ص  -(0)

اة المســـتهل  م مجموعـــة اعمـــال الملتقـــى الوطنيحـــول : "حمايـــة د م حيـــاة عبيـــد م المحتســـب و دوره فـــي حيـــ -(6)
 . 00م ص  6119افريل  01و  00يومي المستهل  في ال الانفتاح الاقتصادي " م المركز الجامعي الوادي م 

 . 02-02ص مرجض سابق م  م 10-18صياد صادق م حماية المستهل  في ال القانون الجديد  -(0)

 . 620-626الشرنباصي م مر جض سابق م ص  د م رمضان علي السيد -(1)
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يجــب بيانــه مــن المبيــض او بــاع بســعر اك ــر مــن المعتــاد او خــالف مــا يجــب عليــه التعاقــد بعقوبــة 
 التعزير م بل حكم على الغاش باخراجه من جماعة المسلمين  .

 التطور التاريخي لحماية المستهلك في المجتمعات الحديثة   الفرع الثاني : 

 اهــور تشــريعات حمايــة المســتهل  بالتقــدم الصــناعي و التكنولــوجي للمجتمعــات الحدي ــة ارتــبط   
الــــى زيــــادة القــــدرة الانتاجيــــة للمشــــروعات الصــــناعية م هــــذه ادر كمــــا ان هــــذا التقــــدم التكنولــــوجي 

المنتوجـــات كـــان لابـــد مـــن البحـــث عـــن اســـواق لتســـويقها م فاســـتعملت وســـا ل الاعـــلان و الدعايـــة 
التقــدم التكنولــوجي الــى  م كــذل  ادر ث المســتهلكين علــى شــراء هــذه المنتوجــات بصــورة مك فــة لحــ

 مراحل  لاث في العملية الاقتصادية وهي : الانتاج م التوزيض م الاستهلا  . بينالفصل 

تجـــدر الاشـــارة ان المشـــرع فـــي هـــذه الفتـــرة اهـــتم بمرحلتـــي الانتـــاج و التوزيـــض و رعايـــة المصـــالف   
مصـالف  ولها من  قل اجتماعي و اقتصادي م اما مرحلة الاهتمام بالاسـتهلا   القا مين عليها لما

تــاخر الاهتمــام بحمايــة كمــا يلاحــا فــي هــذه الفتــرة ان المســتهلكين فقــد اهــرت فــي مرحلــة لاحقــة . 
المستهلكين ولد عنه اهور جمعيات اخذت علـى عاتقهـا الكفـاح مـن اجـل حصـول المسـتهل  علـى 

 . (0)بدا كفاحها ياتي ب ماره  قد  و التوزيض م وحقوقه من ارباب الانتاج 

 اولا : التطور التاريخي  لحماية المستهلك في المجتمعات الغربية 

كانت استجابة الجهات الرسمية في امريكا و اوروبا الى كفاح جمعيات المستهلكين بداية جديـة    
في التاسيس ل قافة حماية المستهل  م فحماية المسـتهل  اخـذت اعتبارهـا مـن حمايـة الانسـان م لـذا 
ه فرعايتــه و حمايتــه حتميــة موكــدة لــيس فقــط فــي الــدول المتقدمــة بــل حتــى الــدول الناميــة لان هــذ

الحمايــة لهــا بعــد دولــي م لــذا المجتمــض الــدولي مطالــب بتــوفير هــذه الحمايــة التــي تاهــر جليــة مــن 
 خلال الموسسات و الموا يق الدولية المهتمة بحماية المستهل  .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ســـة تحليـــل التشـــريض تحليـــل مشـــروع قـــانون حمايـــة المســـتهل  م مركـــز الدراســـات و البحـــوث التشـــريعية ) درا -(0)
 . 01م ص  6102السابض (م مجلس النواب للمملكة الهاشمية الاردنية م عمان م سنة 
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 ظهور حركة حماية المستهلك في الولايات المتحدة الامريكية  -1

بدات حركة حماية المستهل  بالاهور اولا في الولايات المتحدة الامريكية م وتجسد ذل  بالرسالة   
م والتـي  0826مـارس  02ر يس الامريكـي " جـون كينيـدي " الـى الكـونغرس بتـاريخ التي وجهها الـ

 فيها على وجوب وضض قوانين اضافية م حتى تتمكن الحكومة الفيدرالية من تنفيذ التزاماتها   ث ح

قبل المستهلكين م و تضـمنت هـذه الرسـالة حقـوق جديـدة للمسـتهل  منهـا حـق الامـان م والحـق فـي 
 . (0)حق في الاختيار م و الحق في اسماع صوت المستهلكين للجهات المعنية الاعلام م و ال

مما ولد حـافز كبيـر م ادر التطور الصناعي و التقدم التكنولوجي الى زيادة الانتاج وتنوعه لقد    
    فـــي اهـــور حركـــات حمايـــة المســـتهل  م فقـــد كـــان المســـتهلكين يشـــعرون بالضـــعف امـــام البـــا عين

اتحــدت حركــات حمايــة المســتهل  فيمــا بينهــا مشــكلة اتحــادا عالميــا ناضــل مــن اجــل ف مالمنتجــين و 
 . (6)اصدار قوانين لحماية المستهل  

  هنــا  قــوانين متفرقــة حاولــت حمايــة المســتهل  بطــرق غيــر مباشــرةكمــا تجــدر الاشــارة الــى ان    
اعة الاغذيـة الـذي يـنام صـن 0981بشان الخـداع و الغـش م  ـم صـدر قـانون  0996فنجد قانون 

انشــ ت ادارة  0862المحليــة ووضــض المواصــفات القياســية اللازمــة لحمايــة المســتهل  م وفــي ســنة 
فـــي  0801الاغذيـــة و الـــدواء و اصـــبحت هـــي المتوليـــة تنفيـــذ التشـــريض م والتـــي نجحـــت فـــي عـــام 

 . (0) الاتصال بوزارة الصناعة لوضض المعايير الخاصة بجودة المنتوجات المحلية 

ساء امريكا ببعث رسا ل مما لة الى الكـونغرس و ر  الرسالة التي وجهها الر يس " كينيدي " داببعد 
 للتاكيد على ضرورة الاهتمام و الحرص على حقوق المستهلكين م على غرار ما قاما به الر يسان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ارن ) دراســـة مقارنـــة مـــض القـــانون الفرنســـي ( م دار د م محمـــد بـــودالي م حمايـــة المســـتهل  فـــي القـــانون المقـــ -(0)
 . 08م ص  6112الكتاب الحديث م الجزا ر م سنة 

فتـــات فـــوزي م نشـــوء حركـــة حمايـــة المســـتهل  م مجلـــة العلـــوم القانونيـــة و الاداريـــة م عـــدد خـــاص م جامعـــة  -(6)
 . 68م ص  6112سنة جيلاتلي ليابس م مكتبة الرشاد للتوزيض و النشر م سيدي بلعباس م الجزا ر م 

  . 09 صمرجض سابق م  م  10-18صياد صادق م حماية المستهل  في ال القانون الجديد  -(0)
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" جونســـــون " و "نيكســـــون " م وبهـــــذا اصـــــبحت حركـــــة حمايـــــة المســـــتهل  فـــــي صـــــلب اهتمـــــام    
 السياسيين في امريكا بما لها من تا ير انتخابي قوي و كبير بين الجمهور .

الحــرا  و تطــورت مطالــب الحركــات الجمعويــة م ففــي بدايــة الســبعينات قامــت مجموعــة اســتمر    
كة حماية المستهل  بقيادة "رالف نادر " وهـو مـن اشـهر نشـطاء حركـة حمايـة المسـتهل  ر نشطاء ح

فــي امريكــا و العــالم م باعــداد قا مــة موســعة لحقــوق المســتهلكين اضــافوا ســتة حقــوق اخــرر ليرتفــض 
 . (0)حقوق عددها الى عشرة 

 تطور حركة حماية المستهلك في اوروبا  -2

م بـالرغم مـن ان السـوق الاوروبيـة  0826كان الاهتمام الاوروبي بحماية المستهل  مطلض عـام    
الا بنـود انشـاء هـذه السـوق لـم تحمـل مـا يفيـد حمايـة المسـتهل  م ولـم تـذكر لي  0828انشات فـي 

م كـــذل  غيـــاب  فلـــ  الفتـــرة كـــان هـــو الطـــرف الضـــعيحقـــوق لهـــم م هـــذا باعتبـــار المســـتهل  فـــي ت
 حركات و جمعيات حماية المستهل  في تل  الفترة .

بــدات حمايــة المســتهل  فــي اوروبــا تاخــذ طريقهــا الــى الوجــود فــي قمــة بــاريس التــي انتهــت الــى    
تم  0822اصدار شبه توصية لزعماء دول و حكومات دول السوق الاوروبية م حيث انه في سنة 

 . (6)تفاق على برنامج لحماية المستهل  م اعلنت فيه عن الحقوق الاساسية للمستهل  الا

كانت جهود الدول الاوروبية في هذه الفترة منصبة على ايجاد سبل التنسيق بينها في سبيل حماية 
مواطنيهــا فــي معــاملاتهم الاســتهلاكية الداخليــة و الخارجيــة م كمــا شــهدت كــل دولــة علــى حــدة فــي 

فترة تطورات هامة على المستور الداخلي فيمـا يخـص حمايـة المسـتهل  م وفـي حقيقـة الامـر هذه ال
 ان سنوات الستينات شهدت عدة اجتماعات و اسست عدة لجان كان هدفها تحقيق التنسيق بين

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . 11-08د م محمد بودالي م مرجض سابق م ص  -(0)

حماية المستهل  م مركز الدراسات و البحوث التشريعية ) دراسة تحليل التشـريض السـابض  تحليل مشروع قانون -(6)
 02م ص  6102(م مجلس النواب للمملكة الهاشمية الاردنية م عمان م سنة 
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الاعـلان الاوروبـي لحمايـة المسـتهل  سـنة  بصـدور مجموعة الـدول الاوروبيـة م وكللـت فـي الاخيـر
ـــة الصـــحية و  م (0) 0820 تضـــمن هـــذا الاعـــلان حقـــوق اساســـية للمســـتهل  م كـــالحق فـــي الحماي

حماية المصالف الاقتصادية و الماليـة مـض الحـق فـي التعـويض و الحـق فـي الاعـلام تشـجيض انشـاء 
 الجمعيات و الهي ات التي تعنى بتوجيه المستهل  و حماية حقوقه .

صـدرت تشـريعات موحـدة  و ناـم داخليـة لحمايـة نسقت دول المجموعـة الاوروبيـة فيمـا بينهـا و ا  
 . (6) 0822المستهل  م التي وضعت لها برنامجا خاصا سنة 

استمرارا للجهود المبذولة في حماية المستهل  اصدرت كـل دولـة علـى حـدة مـن مجموعـة الـدول    
 الاوروبية م فاصدرت تشريعات متخصصة في مقاومة التعسف ضـد المسـتهل  م فاصـدرت المانيـا

الواردة ضمن الشروط العامـة فـي م تشريض اتحادي يتعلق بمقاومة الشروط التعسفية ضد المستهل  
م  ــم صــدر فــي انكلتــرا قــانون  18/06/0822العقــود النموذجيــة " عقــود الاذعــان " وذلــ  بتــاريخ 

ــــم  ــــانون الفرنســــي رق ــــم صــــدر الق ــــي العقــــد م   ــــي  60-29خــــاص بالشــــروط المجحفــــة ف المــــور  ف
تلاه في لوكسمبورغ صدور قانون خـاص بالحمايـة القانونيـة للمسـتهلكين بتـاريخ  م 01/10/0829
م وفي البرتغال صدر قـانون  02/12/0891م  م قانون حماية المستهل  بتاريخ  62/19/0890
م يهــدف هــذا القــانون الــى حمايــة المســتهل  م وفــي هولنــدا  62/01/0892بتــاريخ  112/92رقــم 

م  م في بلجيكا صدر قـانون تناـيم ممارسـة  09/12/0892بتاريخ صدر قانون حماية المستهل  
  . (0) 01/10/0880و اعلام المستهلكين بتاريخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

د م جمـال النكــاس م حمايــة المسـتهل  و ا رهــا علــى الناريـة العامــة للعقــد م مجلـة الحقــوق م الكويــت م ســنة  -(0)
 . 12م ص  0898

المـنعم موسـى ابـراهيم م حمايـة المسـتهل  ) دراسـة مقارنـة ( م منشـةرات الحلبـي الحقوقيـة م الطبعـة  د م عبد -(6)
 . 18م ص  6112الاولى م سنة 

ام علـي بولحيــة بــن بـوخميس م القواعــد العامــة لحمايـة المســتهل  و المســوولية المترتبـة عنهــا م دار الهــدر م  -(0)
 . 01م ص  6111عين مليلة م الجزا ر م سنة 
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 تطور حركة حماية المستهلك في الوطن العربي -ثانيا 

فكـــان هنـــا   لقـــد ســـيطرت قـــور الهيمنـــة الاســـتعمارية علـــى خيـــرات و مقـــدرات الـــوطن العربـــي م   
تشتت في البناء الاجتمـاعي و الموسسـاتي و تشـتت  قـافي م انعكـس هـذا كلـه علـى بنـاء منامـات 

و جمعيـــات لهـــا اهتمامـــات مرتبطـــة بالانســـان المجتمـــض المـــدني م وكـــذل  علـــى اهـــور موسســـات ا
مهمتهـــا حمايـــة المســـتهل  و الـــدفاع عـــن مصـــالحه و حقوقـــه م وهـــذا لا يعنـــي انـــه لا توجـــد هنـــا  
موسســــات ســــواء ارتبطــــت بالجهــــاز الحكــــومي اولهــــا مهــــام او واــــا ف تتعلــــق بحقــــوق و شــــكاور 

 . (0) من اجلها  المستهل  ولكن فعالية هذة الموسسات لم يكن بحسب الاهدف التي اسست

م كقانون حماية المستهل   (6)تشريعات لحماية المستهل كما اصدرت العديد من الدول العربية    
قـانون حمايـة  و م  التشـريعات ذات الصـلة و  6112شـباط   1الصادر فـي  228رقم لبنان في 

م  6100 للعـام 62والمعـدل بالمرسـوم التشـريعي رقـم  6119لسـنة   6 رقـم سوريا  المستهل  في
  قــــانون و  م التنفيذيـــة  لا حتـــه و  6112لســــنة   22رقـــم  مصـــروقـــانون حمايـــة المســـتهل  فــــي 

ـــانون و  م  6112لســـنة   60رقـــم  فلســـطين  حمايـــة المســـتهل  فـــي ـــة  ق   فـــي المســـتهل    حماي
  6119  لسنة  9رقم  قطرقانون حماية المستهل  في  و م  6116لسنة   90 رقم سلطنة عمان

لســــنة  61القــــانون الاتحــــادي رقــــم  م  و 6100 لســــنة  ( 01)المعــــدل بالمرســــوم بقــــانون رقــــم  و
صـدر قـانون  العـراقفـي  و  العربيـة المتحـدة الاماراتفي ش ن حماية المستهل  في دولة   6112

تــم اصــدار الاهيــر الشــريف  المغــربفــي  و  م 6101لســنة   0 حمايــة المســتهل  فــي العــراق رقــم
بتنفيـذ القـانون رقـم    (6100فبرايـر  09) 0106مـن ربيـض الأول  01صادر في  0.00.10رقم 

  . القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهل   00.19

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

د م ســـالم محمـــد عبـــود م حقـــوق المســـتهل  ومنهجيـــة حمايتـــه ) مـــدخل حضـــاري ( م مركـــز بحـــوث الســـوق و -(0)
 جامعة بغداد م العراق .حماية المستهل  م 

دم عبـد الله عبـد الكــريم عبـد الله م د م فــاتن حوسـين حــور م حمايـة المســتهل  فـي بعــض التشـريعات العربيــة  -(6)
بين الوا قض و التطبيق ) القانون اللبناني نموذجا ( م دراسة بح ية مقدمة الى الندوة العلمية حـول "حمايـة المسـتهل  

ت التطبيق م المركز العربي للبحـوث القانونيـة و القضـا ية م مجلـس وزراء العـدل العـرب م العربي بين الواقض و اليا
 . 10م ص  6101يونيو  11و  16جامعة الدول العربية م بيروت م  لبنان يومي 
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.  بشـ ن حمايـة المسـتهل  فـي الـيمن  6119لسـنة ( 12)فقـد صـدر قـانون رقـم  اليمن  اما فـي   
 الاردنم وفــي  6100 هنالــ  مشــروع ناــام لحمايــة المســتهل  لســنة   فــإن  الســعودية  فــي امــا 

اضـافة الـى جهـود جامعـة الـدول العربيـة  م   6100هنال  مشروع قـانون لحمايـة المسـتهل  لسـنة 
 . (0)  قانون عربي استرشادي لحماية حقوق المستهل لوضض 

 المطلب الثاني : التطور التشريعي لحماية المستهلك 

و الفكــر  الــدول للتشــريعات الخاصــة بحمايــة المســتهل  م لــم يعــرف الناــام القــانوني اقــرار قبــل    
القانوني السا د لي اهتمام بالمستهل  م في حين نجد الفقه قد اعتنى بفكرة المحترف او المهني او 

خل حاليا قبل اقرار تشريعات حمايـة المسـتهل  م فاهـرت مشـكلة حمايـة المسـتهل  دما يسمى بالمت
فــــي ناريــــة الالتــــزام نتيجــــة التعقــــد الفنــــي للمنتوجــــات ا لحدي ــــة مــــن ناحيــــة و نتيجــــة للتفــــاوت بــــين 

 (6)المستهلكين و الموزعين فيما يتعلق بالمعلومات العقدية و اروف ابرام الاتفاقيات بصـفة عامـة 
م اهرت فكرة " الطرف الضعيف " في الرابطة العقدية م و صارت حمايته هي الشـغل ومن       

الشاغل ليس للمشرع وحده م وانما للقضاء و الفقه على حد سـواء و تبعـا لـذل  لـم يعـد العقـد وحـده 
هو شريعة المتعاقدين وانما نشا ناام عام عقدي ينموا باطر و متسما بطابض الحماية م فهو يهدف 

 . (0)ية احد المتعاقدين ضد المتعاقد الاخر م سواء عند ابرام العقد او تنفيذه الى حما

بما ان دراستنا لموضوع حماية صحة المستهل  دراسة مقارنة فاننا سنعمد لتتبض تطور تشـريعات   
 حماية المستهل  على المستويين م على مستور القوانين المقارنة  م على مستور القانون الجزا ري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصـــادر بتـــاريخ  828اناـــر القـــرار الصـــادر عـــن مجلـــس وزراء العـــدل العـــرب بجامعـــة الـــدول العربيـــة رقـــم  - (0)
بش ن اعداد مشـروع قد اعتنى بفكرة المحترف او المهني م قبل اقرار تشريعات حماية المستهل  م  62/00/6100

 .متاح على الموقض الالكتروني لجامعة الدول العربية. لحماية المستهل مبد ي لقانون عربي استرشادي 

دم حمدي عبد الرحمان الوسيط في النارية العامة للالتزمات م الكتـاب الاول م " المصـادر الاراديـة للالتـزام  -(6)
 . 62م ص  6101" العقد و الارادة المنفردة م دار النهضة العربية م الطبعة ال انية م سنة 

 دار م مقارنـــة تحليليـــة دراســـة م العقديـــة الرابطـــة فـــي الضـــعيف الطـــرف مفهـــوم م العـــال عبـــد حســـين محمـــد م د -(0)

 .  12 ص م 6119 سنة م العربية النهضة
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 التطور التشريعي لحماية المستهلك في القوانين المقارنة  -اولا  

التشــريعات القانونيــة المختلفــة ســواء الوطنيــة او الدوليــة بحمايــة المســتهل   و افــردت لــه اهتمــت    
م و اذا كـــان الاتحــاد الاوروبـــي قــد اهـــتم  (1)العديــد مــن القـــوانين و النصــوص التشـــريعية الحما يــة 

مبكـرا بهــذا الامــر و اصــدر بشـانه العديــد مــن التوجيهــات للــدول الاعضـاء م فــان الامــم المتحــدة قــد 
مــاع المبــاد  التوجيهيــة لحمايــة المســتهل  م تلــ  التوجيهــات التــي جتبنــت فــي جمعيتهــا العامــة بالا

 . (6)اعتمدها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و صاغها في اربعة اقسام 

و لقــد اعتنــت دول ك يــرة بــاقرار تشــريعات خاصــة بحمايــة المســتهل  م مكتفيــين فــي هــذا المجــال   
 يعي لحماية المستهل  في كل من القانونين المصري و الفرنسي .بدراسة التطور التشر 

 التطور التشريعي لحماية المستهلك في مصر    - 1

     العربيـــة اهـــرت بـــوادر تتم ـــل بجملـــة مـــن النصـــوص رتشـــير الدراســـات انـــه فـــي جمهوريـــة مصـــ   
بــالغش ســواء تضــمنتها مــواد فــي عــدد مــن القــوانين تتعلــق  0990التشــريعات المصــرية منــذ عــام و 

 بالماكولات او الادوية او كل ما يشتريه المستهل  .

قـــوانين الـــدول المتطـــورة م ـــل فرنســـا  ت تطـــورت التشـــريعات المصـــرية بعـــد ذلـــ  مـــن خـــلال محاكـــا 
 فصدرت في القرن العشرين عدد من القوانين و تعديلاتها بتجريم الخداع و الغش بكل اصنافه .

اجريت تعديلات و انشات موسسات او اقسـام او جمعيـات  0881حتى عام  0821و منذ عام   
سن المشرع المصـري فـي مطلـض القـرن الواحـد و العشـرين قانونـا مسـتقلا م فمهتمة بهذا الخصوص 

بموجبــه يكــون الــوزير  و م   6112لســنة  22لحمايــة المســتهل  وهــو قــانون حمايــة المســتهل  رقــم 
 .هذا القانونبتطبيق احكام  المختص بالتجارة و الصناعة هو الوزير المختص

 ـــــــــــــــــــــــــــ

دم كـــو ر ســـعيد عـــدنان خالـــد م حمايـــة المســـتهل  الالكترونـــي م دار الجامعـــة الجديـــدة م الاســـكندرية م ســـنة  -(0)
 . 69م ص  6100

ــــة م دار الجامعــــة  -(6) ــــة للمســــتهل  م دراســــة مقارن ــــد الرحمــــان ديــــب م الحمايــــة المدني ــــدة م دم محمــــود عب الجدي
 . 12م ص  6100الاسكندرية م سنة 
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 :  (0) وقد بين هذا القانون حقوق المستهل  على النحو التالي

 الحق في الصحة و السلامة عند استعماله العادي للمنتجات . -

الحـــق فـــي الحصـــول علـــى المعلومـــات و البيانـــات الصـــحيحة عـــن المنتوجـــات التـــي يشـــتريها او  -
 .يستخدها او تقدم اليه 

 الاختيار الحر لمنتجات تتوفر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات . الحق في -

 الحق في الكرامة الشخصية و احترام القيم الدينية و العادات و التقاليد . - 

 الحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه و مصالحه المشروعة . -

 لمجالس و اللجان و المتصل عملها بحماية المستهل  . الحق في المشاركة في الموسسات و ا -

الحـــق فـــي رفـــض الـــدعاور القضـــا ية عـــن كـــل مـــا مـــن شـــانه الاخـــلال بحقوقـــه او الاضـــرار بهـــا او -
 تقييدها وذل  باجراءات سريعة و ميسرة و بدون تكلفة .

او  الحــق فــي اقتضــاء تعــويض عــادل عــن الاضــرار التــي تلحــق بــه و باموالــه مــن جــراء شــراء -
 .استخدام المنتجات او تلقي الخدمات 

رغبـة  ولد في مصرفي ملكية شركات القطاع العام إلى القطاع الخاص  يمكن القول ان تحول   
حقيقيــة لــدر كــل شــركة فــي تحقيــق لقصــى قــدر مــن الأربــاح والــتخلص مــن العمالــة الزا ــدة تــوفيرا 

عـن منافسـات ك يـرة غيـر مشـروعة م وقد لسفر الوضض في بعض الأحيـان  لتكلفة عناصر الإنتاج
ومـن لجـل م فلم توفر له الحماية الملا مة و الكافيـة م  إلى خداع المستهل  ردابين الشركات بما 

ب إذ نجــد  ذلــ  تصــدر المشــرع المصــري حمايــة للمســتهل  لكــل مــا مــن شــ نه لن يضــر بمصــلحته
حمايـة المسـتهل  فـي  ـلاث حماية المشرع للمستهل  في كل من القانون المـدني والتجـاري وقـانون 

 د  .مستويات ر يسية وهي مرحلة الإنتاج والإعلام و مرحلة التعاقد ومرحلة ما بعد التعاق

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 تحليل مشروع قانون حماية المستهل  م مركز الدراسات و البحوث التشريعية) دراسة تحليل التشـريض السـابض( -(0)
 . 08م ص  6102للمملكة الهاشمية الاردنية م عمان م سنة مجلس النواب 
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  لسنة  22من قانون  69اشترط المشرع المصري في المادة   مرحلة الإنتاج والإعلام في   

لن تكون  0828لسنة  28الخاص بالعلامات والبيانات التجارية المعدل بالقانون رقم  0808
وقد   01و  00م بل ورتب عقوبة لمخالفة ذل  في المادة  جميض بيانات المنتوج مطابقة للحقيقة
لا  متى كان البيان التجاري موضوع الاتهام يتضمن ما "قضت محكمة النقض المصرية ب نه 

يطابق الحقيقة لما اتضف من اختلاف نسبة الدعم الداخلة في تركيب الجبن فإنه يعتبر في ذل  
م  المعروض تزيد على ما هو مدون بالبطاقة  جبنمخالفة للقانون ولو كانت نسبة الدعم في ال

 . والمنتوجات  وي تي هذا المقتضى لتمكين المستهل  من التمييز بين السلض
لقر التشريض المصري م  والمضللة  الإعلانات الكاذبة  حماية المستهل  من لما على مستور   

المدني المصري ب ن كل خط  من القانون  020حيث تقضي المادة  م حماية مدنية ولخرر جنا ية
سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض وذل  إذا لم يكن الإعلان الكاذب لو المضلل يم ل 

 .في إطار ما يسمى بدعور المنافسة غير المشروعة حيث ترفض امام القضاء المدني م  جريمة
لمضلل يم ل جريمة وذل  في حين تتجلى الحماية الجنا ية عندما يكون الإعلان الكاذب لو ا    

الخاص ببراءات الإختراع  0818لسنة  19من القانون المصري رقم  01و  0تطبيقا للمواد 
     . 0808 لسنة 22المعدلة بالقانون رقم   18والرسوم والنماذج الصناعية والمادة 

لو فــي يمكــن لن تكــون حاجــة المســتهل  للحمايــة فــي مرحلــة التفــاوض   فــي مرحلــة التعاقــدامــا    
مرحلة ما بعد التعاقد حماية للطرف الضعيف الـذي عـادة مـا يكـون المسـتهل  الـذي لا يملـ  خبـرة 

لقر التشريض المصـري الالتـزام بـإعلام المسـتهل  بكـل مـا مـن شـ نه كما م  عالية توازي خبرة المنتج
ــــــد مــــــن عدمــــــه ــــــي اتخــــــاذه قــــــراره بالتعاق ــــــو ر ف ــــــ مين مــــــ لا  لن ي ــــــد الت ــــــود كعق ــــــي بعــــــض العق  "ف

ـــزام " مـــن القـــانون المـــدني المصـــري علـــى لنـــه 019يـــث تـــنص المـــادة ح لا يقتصـــر العقـــد علـــى إل
المتعاقد على ما ورد فيـه ولكـن يتنـاول ليضـا مـا هـو مـن مسـتلزماته وفقـا للقـانون والعـرف والعدالـة 

 . (0)"   بحسب طبيعة الالتزام

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 11م ص  مرجض سابق  محمد احمد عبد الحميد احمد م  -(0)
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قد نتج عن التطور الحاصل في الإقتصاد إختلال م ف مرحلة ما بعد التعاقداما بخصوص       
 .على التفوق الإقتصادي والتقني والأخر الذي يفتقد لذال  التوازن العقدي بين طرف يتوفر

ولذل  فقد تدخل المشرع المصري لمنض الشروط التعسفية التي قد يفرضها البا ض على    
من القانون المدني المصري على بطلان الشروط التعسفية  221المشتريم حيث نصت المادة 

 .كما درج القضاء على تعديل ومراجعة الشرط الجزا ي الوارد في العقد. المندرجة في العقد
من التقنين المدني على وجوب تفسير العبارات الغامضة في عقود  020كما نصت المادة

 .الإذعان لصالف الطرف المذعن
ولم تقف حماية المستهل  في دولة مصر عند المستور القانوني فحسبم بل تم إحداث الهي ة 

لقياسيم والمنوط بها وضض المواصفات القياسية للمنتوجات  العامة المصرية للتوحيد ا
 .الإستهلاكية

مادة فقد  61والذي يحتوي على 6112لسنة  22لما على مستور قانون حماية المستهل  رقم    
حيث تلزم المادة الخامسة منه إعطاء المشتري فاتورة الشراء عند طلبها له .  هذه الحماية تعزز 

 . م والتي تتضمن جميض عناصر العقد والمنتوج دون إضافة لعباء على ذل 
 01منة من قانون حماية المستهل  على إمكانية رد واستبدال السلعة خلال وتنص المادة ال ا  

يوما التالية للتسليم وذل  إذا شابه عيب لو كانت مخافة لما تم الإتفاق عليه من دون اي تكلفة 
 .  إضافية

والمتعلق بحماية  6112لسنة  0وقد تعززت هذه الحماية مرة لخرر بصدور القانون رقم   
م الذي نص على عدة مقتضيات تعزز التنافسية بما يخدم  نض الممارسات الإحتكاريةالمنافسة وم

   . مصلحة المستهل 

وعليه يمكن القول بشان حماية المستهل  في مصرم انـه علـى الـرغم مـن تـاخر اهتمـام البلـدان    
لســـنة  22م فقـــد اصــدر المشــرع المصـــري القــانون رقــم  (0)العربيــة باصــدار م ـــل تلــ  التشــريعات 

 بشان حماية المستهل  والذي يجيء استكمالا لمناومة تشريعية تناولتها بعض القوانين  6112

 ــــــــــــــــــــــــــــ

لكترونـي م د م محمد المرسي الزهـرة م الحمايـة المدنيـة للتجـارة الالكترونيـة ) العقـد الالكترونـي م الا بـات الا -(0)
 . 90م ص  6100المستهل  الالكتروني ( م دار النهضة العربية م الطبعة ال ال ة م سنة 
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فــي بعــض موادهــا التــي عرضــت فيهــا لحمايـــة المســتهل  م ــل : قــانون قمــض الغــش و التـــدليس و 
ييـل قانون مراقبة الاغذية و قوانين الرقابـة علـى الصـادرات و الـواردات و قـوانين المقـاييس و المكا

و قانون حماية الملكية الفكرية و قانون الاغراق و قانون التجـارة الجديـد و قـانون حمايـة المنافسـة 
 . (0)و منض الممارسات الاحتكارية 

 التطور التشريعي لحماية المستهلك في فرنسا    - 2

بدات جمعيات حماية المستهل  بالاهور في فرنسا بشكل ملحوا و تحـت تـا ير الضـغط التـي     
  62/06/0820مارسته تدخل المشرع الفرنسي باصدار قانون التوجيه التجاري و الحرفي بتاريخ 

و الـــذي نـــص فـــي المـــادة الاولـــى علـــى ان : " التجـــار و الحرفـــة مـــن اجـــل ترشـــيد و تحقيـــق رغبـــة 
 . (6)المستهل  سواء من حيث السعر او النوعية للخدمات و المنتوجات المعروضة " 

كما شـهد التشـريض الفرنسـي فـي الفتـرة السـابقة علـى صـدور قـانون الاسـتهلا  بعـض القـوانين       
ة غيــــر مباشــــرة بحمايــــة المســــتهل  مــــن المنــــتج او المتــــدخل فــــي عمليــــة تــــداول التــــي تعنــــى بطريقــــ

م و الــذي بموجبــه يفــرض عقوبــات علــى خــداع او 0812المنتجــات م منهــا القــانون الصــادر ســنة 
 .  (0) غش السلعة

كمـــا ســـاهمت الحكومـــة الفرنســـية بانشـــاء هي ـــات عديـــدة متخصصـــة م منهـــا المعهـــد الـــوطني      
 المجلس الوطني للاستهلا  م ومنذ منتصف السبعينات انش ت وزارة للاستهلا   مللاستهلا  و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 11م ص  6119محمد علي سكيكر م شرح قانون حماية المستهل  م دون دار نشر م سنة  –( 0)

 . 80لطبعة السادسة م ص ياف قيون م قانون الاعمال م القانون التجاري العام و الشركات م ا -(6)

سقاش ساسي م التطور التاريخي لقانون حماية المستهل  م مجلة العلوم القانونية و الادارية م عدد خاص م  -(0)
م ص  6112جامعة جيلالي ليابس م مكتبة الرشاد للطباعة و النشر و التوريض م سيدي بلعباس م الجزا ـر م سـنة 

11 . 

 



110 
 

حـــت ضـــغط المســـتهلكين م وان كـــان دورهـــا محـــدود بســـبب الازمـــات ســـكريتاريا دولـــة للاســـتهلا  ت
 الاقتصادية .

مد فيه المشرع الفرنسي نطاق م  01/10/0829صدر قانون حماية و اعلام المستهل  بتاريخ    
الحمايــة القانونيــة الــى المنتجــات و الخــدمات التــي تخــص المســتهل  م وكــذا القــانون الصــادر فــي 

 .( 0)ن عدة نصوص في مجالات مختلفة في حماية المستهل  م و الذي تضم 01/10/0896

 0826م والذي حل محل المرسوم الصادر في في سنة  12/06/0891كما صدر مرسوم في    
بتناـــــيم وضـــــض البطاقـــــات و البيانـــــات علـــــى المنتجـــــات الغذا يـــــة م  ـــــم تـــــلاه الامـــــر الصـــــادر فـــــي 

المتعلـــــق بحريـــــة الاســـــعار و المنافســـــة م والـــــذي يتضـــــمن عـــــدة نصـــــوص بشـــــان  10/06/0892
م والــذي حــل محــل القــرار الصــادر  0892/ 10/06ادر فــي المســتهل  م وبعــدها جــاء القــرار الصــ

م و المتعلــق بتناــيم كيفيــة اعــلام المســتهلكين بالاســعارم كمــا اعطــى لجمعيــات  0820فــي سســنة 
 .حماية المستهل  الحق باللجوء الى القضاء للدفاع عن المصالف المشتركة للمستهلكين 

لصــدر المشــرع الفرنســي قــانون توجيــه  يمكــن القــول انــه تحــت ضــغط جمعيــات حمايــة المســتهل    
  0829ينـاير  01والقانون المتعلق بالشروط التعسفية في  0820دجنبر  62التجارة  والحرف في 

وقد استرسل المشرع الفرنسي في إصـدار النصـوص الخاصـة بحمايـة المسـتهل  إلـى لن تـم تجميـض 
بم ابــة  0880يونيــو  62فــي النصــوص القانونيــة المتفرقــة فــي تقنــين واحــد بموجــب قــانون مــور  
 .  82/82مدونة الاستهلا م و التي عرفت تعديلات مهمة بموجب قانون رقم 

 62كمــا تــم إصــدار النصــوص التنايميــة الخاصــة بهــذه المدونــة مــن خــلال المرســوم المــور  فــي 
ـــات  2وهـــو يتكـــون مـــن م  0882مـــارس  ـــه وتناـــيم جمعي ـــإعلام المســـتهل  وحمايت ـــق ب لجـــزاء تتعل

تمخض عن هـذه القـوانين ناـام قـانوني قـا م م كما  ن وتطابق ولمان المنتجات والخدماتالمستهلكي
   .بذاته لا يتردد البعض عن تسميته بالنارية القانونية لحماية المستهل  

 مض رغم الإهتمام الكبير للمشرع الفرنسي بحماية المستهل  باعتباره الطرف الضعيف في علاقته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

د م الســـيد خليـــل هيكـــل م نحــــو القـــانون الاداري الاســـتهلاكي فـــي ســــبيل حمايـــة المســـتهل  م القــــاهرة م دار  -(0)
 . 66م ص  0888النهضة العربية م سنة 
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 .  المهني لم يقدم تعريفا محددا لـه بـل تـر  الأمـر للفقـه الـذي تنـاول الموضـوع بك يـر مـن الإسـهاب
لعـــل مـــن لبـــرز مـــا يتميـــز بـــه القـــانون الفرنســـي لحمايـــة المســـتهل  هـــو حمايـــة المســـتهل  مـــن      

جهــاز مجلــس :  م ففــي فرنســا توجــد لجهــزة مختصــة لمقاومــة هــذه الشــروط منهــا الشــروط التعســفية
من قانون الاستهلا  الفرنسي بتحديـد نمـاذج للشـروط التعسـفية  006الدولة الذي يقوم طبقا للمادة 

بعـــد استشـــارة لجنـــة الشـــروط التعســـفية م وهـــي لجنـــة لوجـــدها المشـــرع لـــدعم حمايـــة جمهـــور وذلـــ  
 . (0)  المســــــــتهلكين تجــــــــاه المهنيــــــــين الــــــــذين يرتبطــــــــون بعقــــــــود يغلــــــــب عليهــــــــا طــــــــابض الإذعــــــــان

عمومام فـإن جمعيـات حمايـة المسـتهلكين فـي فرنسـا تقـوم بـدور هـام لحمايـة هـولاء مـن الشـروط    
الجمعيات ذات طبيعة مدنية لا تهدف إلى تحقيق الربف والمضاربة وتتكـون التعسفيةم ولعمال هذه 

هذه الجمعيات لساسا من مم لين للف ات المختلفة من المستهلكين وبعض الشخصـيات المدنيـة مـن 
رجال الإدارة ولساتذة الجامعة الذين تكون لهم رغبـة وقـدرة علـى مسـاعدة الجمعيـة لتحقيـق لهـدافهام 

لتوعيــة والدعايــة المضــادة والامتنــاع عــن الشــراء وعــن الــدفض وقــد منحهــا القــانون ا: وهــي تقــوم بــدور
ـــة للمســـتهلكين ـــدفاع عـــن المصـــالف الجماعي ـــ  بموجـــب و  الفرنســـي حـــق الالتجـــاء إل المحـــاكم لل ذل

 . (6) 12/10/0899ن الصادر في القانو 

    0880واخيــــرا تــــوج المشــــرع الفرنســــي كــــل هــــذه المجهــــودات باصــــدار مدونــــة الاســــتهلا  ســــنة    
م  ـــم تابعتـــه  (0)والتـــي جمعـــت كـــل القواعـــد الخاصـــة بحمايـــة المســـتهل  المتفرقـــة فـــي عـــدة قـــوانين 

تشــريعات اخــرر متعلقــة بحمايــة المســتهل  م وكــان اهمهــا مــا تعلــق بمكافحــة الشــروط التعســفية فــي 
 . ( 1)في دفى مجموعة واحدة  0882اخيرا...تم اقرار تقنين الاستهلا  عام العقود م و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 61ص مرجض سابق م  م 10-18صياد صادق م حماية المستهل  في ال القانون الجديد  -(0)

م القاهز م دار النهضة العربية   د م حمد الله محمد حمد الله م مختارات من كتاب قانون الاستهلا  الفرنسي -(6)
 . 02-01م ص  6111سنة 

 . 16-10م مرجض سابق م ص  سقاش ساسي م التطور التاريخي لقانون حماية المستهل  -(0)

 . 10م ص  مرجض سابق محمد احمد عبد الحميد احمد م  -(1)
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  التطور التشريعي لحماية المستهلك في الجزائر -ثانيا 

     تــــا رت الجزا ــــر كغيرهــــا مــــن الــــدول بــــالحرا  الــــذي شــــهده العــــالم فــــي مجــــال حمايــــة المســــتهل    
فالمتتبض للتطور التشريعي في الجزا ر يمكنـه تمييـز مـرحلتين اساسـيتين الاولـى مرحلـة م  مصالحهو 

 ما قبل صدور قانون حماية المستهل  م و المرحلة ال انية هي مرحلة ما بعد صـدور قـانون حمايـة
 المستهل  .

 حماية المستهلك و قمع الغش التطور التشريعي لحماية المستهلك  قبل صدور قانون  - 1

لتســيير اقتصــادها  الــنهج الاشــتراكي م فاعتمــدت  0826لقــد تبنــت الجزا ــر بعــد اســتقلالها ســنة    
    تا  حاجـــة فـــي هـــذه الفتـــرة لســـن تشـــريعانـــالاقتصـــاد الموجـــه مـــن الســـلطة المركزيـــة م فلـــم تكـــن ه

تكن تشير بصورة مباشرة الى حماية فعالة لم قوانين لحماية المستهل  الا القليل من القوانين التي و 
 و دا مة للمستهل  م و استمر هذا الوضض على ما هو عليه الى اواخر ال مانينات .

م و الذي ابقى علـى العمـل  022-26القانون الشهير الذي يحمل رقم  0826صدر في سنة     
م رغم ذل  نجد ان المشرع الجزا ـري  (0)قوانين الفرنسية الا ما تعارض مض مبدل السيادة الوطنية بال

فــي هــذه الفتــرة لــم يســتطيض الاقتبــاس مــن تلــ  القــوانين الفرنســية م و ربمــا هــذا الامــر راجــض لعــاملين 
اساسيين م اولهما ان مسالة حماية المستهل  في تل  الفترة لم تتبلور بالشكل الواضف م و كما هو 

امـا العامـل ال ـاني فيتم ـل ان  م الاستفادة منه  معروف لم يكن هنا  قانون استهلا  مستقل يمكن
ناـــامي الاقتصـــاد لكلتـــا الـــدولتين مختلـــف م ففـــي حـــين كانـــت فرنســـا تعتمـــد علـــى الناـــام الليبرالـــي 
الرلســمالي فــي تســيير اقتصــادها م انتهجــت الجزا ــر كمــا قلنــا ســابقا الناــام الاشــتراكي م فالناامــان 

 خر .متعارضان لا يمكن اسقاط احداهما على الا

كان المشرع الجزا ري قبل صدور قـانون الاسـتهلا  يحمـي المسـتهل  طبقـا للقواعـد العامـة فـي     
القانون المدني م وفقـا لناريـات عيـوب الارادة و العيـوب الخفيـة م فكـان يوقـض التـزام المتـدخل طبقـا 

 اضــافة الــى امكانيــة للمســوولية العقديــة التــي يرتبهــا علــى البــا ض فــي حالــة اخلالــه بــالتزام تعاقــدي م 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 12د م  محمد بودالي م مرجض سابق م ص  -(0)
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 تحميله المسوولية التقصيرية اذا كان المستهل  لا تربطه بالبا ض المسوول علاقة تعاقدية م حسب

م المتضمن القانون  62/18/0822م مور  في  29 -22من الامر رقم  061ما تشترطه المادة 
 . (0)المدني المعدل و المتمم 

  حماية المستهلك و قمع الغشبعد  صدور قانون   ستهلكالتطور التشريعي لحماية الم - 2

م المتعلــــق  0898فيفــــري  12م المــــور  فــــي  16-98 تميــــزت هــــذه الفتــــرة بصــــدور قــــانون رقــــم  
 مض العلم انه قانون ملغى . م (2)بالقواعد العامة لحماية المستهل  

قـانوني فـي الجزا ـر يحمـي المسـتهل  م والتـي تضـمنت  يعتبـر القـانون السـالف الـذكر اول نـص   
مواده ال لا ون المباد  الاساسية لحقوق المستهل  م و التي تمحورت حول الالتزام العـام بالسـلامة 
الصحية م و ضرورة مطابقة المنتوج للمقاييس و المواصـفات القانونيـة والزاميـة الضـمان م والزاميـة 

 .( 0)قتصادي الاعلام م و الزامية الامن الا

ـــة المســـتهل     ـــات حماي ـــل امـــام القضـــاء مـــن طـــرف جمعي ـــر المشـــرع الجزا ـــري حـــق التم ي   كمـــا اق
بالتـالي الاعتـراف بتكــوين جمعيـات للـدفاع عــن حقـوق المسـتهلكين م كمــا مـنف صـلاحيات للاجهــزة 

 . (1)ون المختصة لممارسة دور الوقاية م هذا كله حماية لمصالف المستهل  التي اقرها هذا القان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شـعباني حنــين م التـزام المتــدخل بســلامة المسـتهل  فــي ضــوء قـانون حمايــة المســتهل  و قمـض الغــش م مــذكرة  -(0)
ماجستير فـي القـانون م فـرع المسـوولية المهنيـة م كليـة الحقـوق و البعلـوم السياسـية م حامعـة مولـود معمـري م تيـزي 

 . 19م ص  6106وزوم سنة 

م المتعلــق بالقواعــد العــامو لحمايــة المســتهل  م  0898/ 12/16م المــور  فــب  16-98اناــر القــانون رقــم  -(2)
م الامانـــة العامـــة للحكومـــة م المطبعـــة الرســـمية م  19/16/0898م المورخـــة فـــي  12الجريـــدة الرســـمية م العـــدد 

 . 0898الجزا ر م سنة 

عمومية فـي حمايـة القـدرة الشـرا ية للمسـتهل  م مجموعـة اعمـال الملتقـى الـوطني كريم قش م دور السلطات ال -(0)
ـــومي  ـــاح الاقتصـــادي " م المركـــز الجـــامعي الـــوادي م ي ـــة المســـتهل  فـــي اـــل الانفت ـــل  01و  00حـــول " حماي افري

 . 00م ص  6119

 . 21-18د م محمد بودالي م مرجض سابقم ص  -(1)
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   (0)ه الفتــرة عــدة مســا ل تخــص حمايــة المســتهل  للتناــيم احــال قــانون حمايــة المســتهل  فــي هــذ   
هــذه الاخيــرة كانــت تصــب فــي مجملهــا فــي خانــة وضــض التــدابير و الاجــراءات الضــرورية التــي مــن 
شــانها التاكــد مـــن ضــمان جــودة المنتجـــات و الخــدمات المقدمــة للحفـــاا علــى صــحة المســـتهل  و 

 سلامته م وحماية مصالحه المادية و المعنوية .

تاهر حماية صحة المستهل  من خلال الحفاا على سلامته الجسـدية م و يتـاتى هـذا بضـمان    
جودة السلض و الخـدمات و محاربـة اسـاليب الغـش و الخـداع عـن طريـق سـن جملـة مـن التشـريعات 

 القانونية الاساسية و التنايمية التي تحدد القواعد العامة لهذه المسالة .

لقانونيـــة شـــقين اساســـيين م الشـــق الاول تضـــمن الاحكـــام المتعلقـــة لقـــد شـــملت هـــذه النصـــوص ا   
  بالمقــاييس و الشــروط و المعــايير الواجــب مراعاتهــا واحترامهــا فــي عمليــة الانتــاج و عــرض الســلض 

اما الشق ال اني تناول الناام القانوني للموسسات و المرافق التي تسهر على تـاطير م  و الخدمات
المقـايس و المعـايير و الشـروط مـن طـرف المتعـاملين فـي السـوق سـواء  و مراقبة مـدر احتـرام هـذه

 . (6)اكانوا صناعيين او مستخدمين او روساء او تجار

دورا هامـــا و حاســـما فـــي ايجـــاد حمايـــة خاصـــة للمســـتهل  فـــي  16-98قـــم ر لقـــد لعـــب القـــانون    
وتبنــي ناــام اقتصــاد الجزا ــر لســبب ر يســي وهــو انســحاب الدولــة مــن الحقــل الاقتصــادي الموجــه م 

السوق م الذي يكون فيه المستهل  في خطر محدق من ازدياد حجم المنتجات و الخدمات المقدمة 
 غير مطابقة للمواصفات القانونية .

ان تفطــن المشــرع الجزا ــري فــي هــذه الفتــرة كــان فــي محلــه م فبســنه لمختلــف النصــوص التنايميــة 
هـــزة وطنيـــة و محليـــة كـــالمجلس الـــوطني لحمايـــة م حيـــث انـــه اوجـــد هي ـــات و اج 16-98للقـــانون 

 المستهلكين م و المرصد الوطني لمراقبة الرشوة و محاربتها م و المجلس الوطني للوقاية الصحية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 62-61ص مرجض سابق م  م 10-18صياد صادق م حماية المستهل  في ال القانون الجديد  -(0)

م ص  6118سعداوي م حماية المستهل  ) الجزا ر نموذجا ( دار الخلدونية م الطبعة الاولى م سـنة ا سليم  -(6)
02-02 . 
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يريات المنافســة و دو الامــن م وطــب العمــل م وكــذا شــبكة مخــابر التجــارب و تحليــل النوعيــة م ومــ
 . (0)الاسعار بالولاية و ومفتشية مركزية للتحقيقات الاقتصادية و قمض الغش 

   10-18جاء بعده القانون الجديد الساري المفعول المتعلق بحماية المستهل  و قمض الغش رقم  م  

    م ليضــــيف حمايــــة اكبــــر للمســــتهل  لمواكبــــة مختلــــف التغيــــرات  6118فيفــــري  62و المــــور  فــــي 
يساير الحركة التشريعية الدولية التي تشهد حيوية خاصة فـي مجـال حمايـة المسـتهل  ناـرا لتزايـد و 

 مصالحة المادية و المعنوية .    سلامته والمخاطر التي تهدد صحته و 

القواعـد المتعلقـة بحقـوق المسـتهل  م علـى و قمض الغش بجملـة مـن  حماية المستهل جاء قانون   
كل متدخل طوال عملية عرض المنتوج لو الخدمة المقدمة لغرض الاستهلا  بمقابل لو مجانا ان 

 . ها هذا القانون بي جاء يراعي البنود لساسية الت

يجــب علــى كــل متــدخل فــي عمليــة وضــض المــواد الغذا يــة للاســتهلا   -:  (6)  و اهــم هــذه البنــود
 .احترام سلامة هذه الموادم و السهر على لن لا تضر بصحة المستهل 

م بـــالنار الـــى  يمنـــض وضـــض مـــواد غذا يـــة للاســـتهلا  تحتـــوي علـــى ملـــوث بكميـــة غيـــر مقبولـــة -
 . البشرية و الحيوانية و خاصة في ما يتعلق بالجانب السام لهالصحة 

يجـــب علـــى كـــل متـــدخل فـــي عمليـــة وضـــض المـــواد الغذا يـــة للاســـتهلا  لن يســـهر علـــى احتـــرام  -
ـــة الصـــحية للمســـتخدمينم و لأمـــاكن ومحـــلات التصـــنيض لو المعالجـــة لو ا شـــروط الناافـــة والنااف

 المواد و ضمان عدم تعرضها لإتلاف بواسطة  التحويل لو التخزين م و كذا وسا ل نقل هذه

 .عوامل بيولوجية لو كيميا ية لو فيزيا ية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 02م مرجض سابق  ص ام علي بولحية بن بوخميس  -(0)

 مرجع سابق . ، المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 2990فبراير  25المؤرخ في  93-90قانون  -(2)
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م و غيرها مـن الآلات المخصصـة  يجب لن لا تحتوي التجهيزات و اللوازم و العتاد و التغليف -
 لملامسة المواد الغذا ية م إلا على اللوازم التي لا تودي إلى إفسادها

يجــب لن تســتجيب لمعــايير الســلامة و تم ــل التــ مين المشــروع  إلزاميــة لمــن المنتوجــات م حيــث -
 . و لا تضر بصحة او ب من لو مصالف المستهل  المنتار

سـيما مـا يتعلـق مميزاتـهم  م  على كل متدخل احترام إلزامية امن المنتـوج المعـروض للاسـتهلا  -
 .تركيبته و تغليفه و شروط تجميعه و صيانته

 . م في حالة توقض استعماله مض هذه المنتوجات يض ت  ير المنتوج على المنتوجات الأخرر ان -

وســـــمه و التعليمـــــات المحتملـــــة الخاصـــــة باســـــتعماله و إتلافـــــه و كـــــذا كـــــل  عـــــرض المنتـــــوج و -
 . الإرشادات الصادرة عن المنتج

م حيث انه يجب لن يلبي كل منتـوج معـروض للاسـتهلا م الرغبـات  الزامية مطابقة المنتوجات -
تركيبتــه و نســبة  المشــروعة للمســتهل  مــن حيــث طبيعتــه وصــنفه و منشــ ه و مميزاتــه الأساســية و

 . مقوماته اللازمة و هويته و كمياته و قابليته للاستعمال و الأخطار الناجمة عن استعماله

يجــب لن يســتجيب المنتــوج للرغبــات المشـــروعة للمســتهل  مــن حيــث مصــدره و النتـــا ج  كمــا   -
الأقصى لاستهلاكه المرجوة منه و المميزات التنايمية من ناحية تغليفه و تاريخ صنعه و التاريخ 

 .كيفية استعماله شروط حفاه و الاحتياطات المتعلقة بذل  و الرقابة التي لجريت عليه

م حيث انه يسـتفيد كـل مقـتن لأي منتـوج سـواء كـان جهـاز  إلزامية ضمان الخدمة ما بعد البيض  -
 . لو لداة لو الة لو عتادا لو مركبة لو لي مادة تجهيزية من الضمان بقوة القانون

 . يمتد هذا الضمان ليضا إلى الخدمات-

م  فـــي حالـــة اهـــور عيـــب بـــالمنتوج  م يجـــب علـــى كـــل متـــدخل خـــلال فتـــرة الضـــمان المحـــددة -
يسـتفيد المسـتهل  مـن . قتـهفم لو تصليف المنتـوج لو تعـديل الخدمـة علـى نه استبداله لو ارجاع  من

 . تنفيذ الضمان المنصوص عليه لعلاه دون لعباء إضافية

 . ب لن تبين بنود و شروط تنفيذ هذه الضمانات في و يقة مرافقة للمنتوجيج -
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م لو  في إطـار خدمـة مـا بعـد البيـض م و بعـد انقضـاء فتـرة الضـمان المحـددة عـن طريـق التناـيم -
فـــي كـــل الحـــالات التـــي لا يمكـــن للضـــمان لن يلعـــب دورهم يتعـــين علـــى المتـــدخل المعنـــي ضـــمان 

 . المعروض في السوقصيانة و تصليف المنتوج 

 .يجب لن لا تمس الخدمة المقدمة للمستهل  بمصلحته المادية و لن لا تسبب له ضررا معنويا -

م فجمعيــة حمايــة المســتهلكين هــي كــل جمعيــة منشــاة طبقــا  انشــاء جمعيــات حمايــة المســتهلكين -
 . و تم يلهللقانونم تهدف إلى ضمان حماية المستهل  من خلال إعلامه و تحسسيه و توجيهه 

يمكـــن لن يعتـــرف لجمعيـــات حمايـــة المســـتهلكين المـــذكورة فـــي الفقـــرة لعـــلاه بالمنفعـــة العموميـــة  -
 . (0)  ضمن الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في التشريض و التنايم الساري المفعول

و  0820لوت  12المـور  فـي  22-20بغض النار عن لحكام المادة الأولى مـن الأمـر رقـم  -
المتعلق بالمساعدة القضا يةم يمكن لن تستفيد جمعيات حمايـة المسـتهلكين المعتـرف لهـا بالمنفعـة 

 . العمومية من المساعدة القضا ية

عنــدما يتعــرض مســتهل  لو عــدة مســتهلكين لأضــرار فرديــة تســبب فيهــا نفــس المتــدخل و ذات  -
 .  لصل مشتر م يمكن جمعيات حماية المستهل  لن تت سس كطرف مدني

و اهم المراسيم التنايمية التي جاءت بعد قانون حماية المسـتهل  و قمـض الغـش نـذكر علـى سـبيل 
 :الم ال لا الحصر

ــــــــذي رقــــــــم :  المواصــــــــفات الميكروبيولوجيــــــــة للأغذيــــــــة المــــــــور  فــــــــي  026-02المرســــــــوم التنفي
 .(6102جويلية  9م في 02الجريدة الرسمية رقم ) 2015 جوان 62

 ــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــود لساســـــية مـــــن القـــــانون  -(0) ـــــة المســـــتهل  و قمـــــض الغـــــش 10-18  رقـــــمبن ـــــق بحماي ـــــي  م المتعل  م المـــــور  ف
 . 00/19/6102م تاريخ الاطلاع على شبكة الانترنيت  62/16/6118
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 02المـــور  فـــي  022-01المرســـوم التنفيـــذي رقـــم :  نســـب الملو ـــات المســـموح بهـــا فـــي الإغذيـــة
 .(21الجريدة الرسمية رقم ) 6101ديسمبر 

ـــدة ) 6100نـــوفمبر  18المـــور  فـــي  029-00المرســـوم التنفيـــذي رقـــم :  إعـــلام المســـتهل  الجري
 .(29الرسمية رقم 

 62المــور  فــي  069-00المرســوم التنفيــذي رقــم :  إعتمــاد مخــابر حمايــة المســتهل  وقمــض الغــش
 .(18الجريدة الرسمية رقم ) 6100سبتمبر 

 6100ســبتمبر  62المــور  فــي  062-00المرســوم التنفيــذي رقــم :  ضــمان الســلض و المنتوجــات
 .(18الجريدة الرسمية رقم )

الجريـــدة ) 6106مـــاي  06المـــور  فـــي  601-06المرســـوم التنفيـــذي رقـــم :  المضـــافات الغذا يـــة
 ( .02/12/6106م في 01الرسمية رقم 

الجريدة الرسـمية ) 6106ماي  12المور  في  610-06المرسوم التنفيذي رقم :  لمن المنتوجات
 . (0) (18/12/6106م في 69رقم 

لول قــانون ر و صــدبــدات بحمايــة المســتهل  فــي الجزا ــر  يمكــن القــول ان كخالاصــة لمــا ســبق
فـي  10-18بالقـانون رقـم  الغـيم والـذي  16- 98تحـت رقـم  0898لحماية المستهل  سـنة 

 . حماية المستهل  وقمض الغشتحت عنوان  6118فبراير  62

 ـــــــــــــــــــــ

تـاريخ الاطـلاع علـى  مالمتعلـق بحمايـة المسـتهل  و قمـض الغـش  10-18المراسيم التنذايميـة للقـانون رقـم   -(0)
 . 00/19/6102شبكة الانترنيت 

 :المعتمد عليها  الروابط

www.mincommerce.gov.dz 

www.cacqe.org 

www.aappc.org 

http://www.mincommerce.gov.dz/
http://www.mincommerce.gov.dz/
http://www.cacqe.org/
http://www.cacqe.org/
http://www.aappc.org/
http://www.aappc.org/
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ويــنص الفصــل الأول م   مــادة 82ناــم المشــرع هــذه الحمايــة تنايمــا محكمــا ومفصــلا فــي    
علـى ضـرورة  00كما نصت المـادة  م لناافة الصحية للمواد الغذا ية وسلامتها على إلزامية ا

لوجبــت علــى كــل متــدخل فيهــا مراقبــة  م و مطابقــة المنتوجــات للرغبــات المشــروعة للمســتهل 
ــــــــــــــنص عليــــــــــــــه هــــــــــــــذا القــــــــــــــانون  ــــــــــــــ  المنتوجــــــــــــــات لمــــــــــــــا ي  ( .06المــــــــــــــادة )مطابقــــــــــــــة تل

ادة المـنجـد ان م  الخبرة اللازمة لمعرفة المنتـوجعند ابرام العقد  لا يكون للمستهل غالبا ما    
وهــو مــا  م  بكــل معلومــات المنتــوج ســتهل  إعــلام الممتــدخل المــن هــذا القــانون الزمــت   02

م فقــد ناــم  ول نــاء عمليــة التســويقم  يــو ر ســلبا او إيجابــا فــي قــرار المســتهل  فــي إبــرام العقــد
المشــرع الجزا ــري عمليــة الإعـــلان والإشــهار بمــا يضــمن مصـــلحة المســتهل  وذلــ  بمقتضـــى 

مــن قــانون حمايــة  62لا تفوتنــا الإشــارة إلــى مــا لقــرت بــه المــادة  وم   69-86 مرســوم رقــم
لعـوان  موسسات تسهر على حماية المسـتهل  فاجـد المتعلقة بإحداث المستهل  و قمض الغش 

رصــد لهــم كــل الإمكانيــات للقيــام  وم   قمــض الغــش والتــابعون للــوزارة المكلفــة بحمايــة المســتهل 
 . علــــــــــــى صـــــــــــــحة و مصـــــــــــــالف المســــــــــــتهل   الضـــــــــــــرورية للحفـــــــــــــاا بمهــــــــــــاهم

  . وتطبيقا لكل ما سبق لعلاه رتب المشرع ضمن ذات القانون عقوبات للمخالفين لأحكامه   
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 الحماية القانونية للمستهلك : الفصل الثاني 

الصــحية م تقضــي وجــود  تهان حمايــة المســتهل  مــن المنتوجــات التــي تشــكل خطــرا علــى ســلام   
رار غالمشرع الجزا ري على  لذا عمل ة في التشريض تهدف لتوفير اكبر وقاية ممكنة مياليات قانون

وضــض عــدة نصــوص قانونيــة لحمايــة  علــى المشــرعين الاخــرين م كالمشــرع الفرنســي و المصــري 
الغيـر و   صحة المستهل  من المنتوجات الخطيرة و غير مطابقة للمواصفات القانونية المطلوبـة 

وضعها  ن الاطر القانونية التي اتبيفي هذا المقام لذل  وجب  مللرغبة المشروعة للمستهل   ةملبي
 .( 0) للمستهل  المطلوبة لجلب الحماية القانونية المشرع الجزا ري 

بوضــض اطــر قانونيــة قــد اهــتم المشــرع الجزا ــري علــى غــرار المشــرع المصــري و الفرنســي نجــد ان  
توجــــات مهمــــا كانــــت طبيعتهــــا و مصــــدرها ســــواء كانــــت مســــتوردة او لوقايـــة المســــتهلكين مــــن المن

مصـنعة محليــا وعلــى هـذا الاســاس ســوف نحــاول ان نبحـث فــي هــذا الفصـل عــن اســاليب الحمايــة 
القانونية من المنتوجات غير مطابقة للمواصفات القانونية م مض التركيز على اهـم مـا جـاء بـه كـل 

الجانــب مركــزين كمبحــث اول لهــذا الفصــل عــن تعــداد مــن القــانون الجزا ــري و المقــارن فــي هــذا 
 الهي ات الادارية و غير الادارية المخصصة لحماية المستهل  والدور الذي تلعبه في هذا المجال 

كما اكد المشرع في كل من القـانونين  المقـارن  و الجزا ـري علـى تكـريس حمايـة قانونيـة فعالـة    
ا يـة م محـاولا مـن خـلال هـذه الحمايـة  تفـادي الاضـرار من خلال نـوعين مـن الحمايـة م حمايـة وق

التي قد تصيب المستهلكين من جراء استهلا  منتوجات مضرة بالصحة م مركزين في هذا المقال 
 على اهم الية وقا ية وهي الرقابة على مطبقة المنتوجات للمواصفات القانونية و التنايمية .

     كمـــا اكـــد المشـــرع علـــى ضـــرورة حمايـــة المســـتهل  مـــن الشـــروط التعســـفية كمـــا ســـي تي تبيانـــه    
خيـرا تكــريس حـق الاعــلام و العـدول لصــالف المســتهل  لوقايـة المســتهل  و الحفـاا علــى صــحته وا

اما النوع ال اني من الحماية فهي الحماية الجزا ية و ياهر ذلـ  جليـا مـن خـلال تعـداد لجملـة مـن 
  .لهالعقوبات المقررة  اتبيان اهم مض م هذاجرا م الخطيرة م التي اصبحت تهدد صحة المستهل  ال

 ــــــــــــــــــــــــــــ

ولــد عمــر الطيــب م الناــام القــانوني لتعــويض الاضــرار الماســة بــ من المســتهل  و ســلامته م اطروحــة لنيــل  -(1)

 .. 01م ص  6101-6118عية شهادة دكتوراه في القانون الخاص م السنة الجام



121 
 

  لمبحث الاول  : الهيئات المكلفة بحماية صحة المستهلكا

تعمــل العديــد مــن الــدول علــى انشــاء هي ــات اداريــة و غيرهــا م مهمتهــا الاساســية مراقبــة نشــاط    
المهنيين او ما اسماه المشرع الجزا ري بالمتدخلين  م وذل  بفرض اجراءات رقابية وقا يـة و حتـى  

 جزا ية م كما لها مهام اخرر منها استشارية و قضا ية و غيرها من المهام المتنوعة .

ان العمل علـى حصـر مختلـف هـذه الهي ـات غيـر متـاح علـى الاقـل فـي بح نـا هـذا م هـذا ناـرا    
لتعدد الجهات الوصية التابعـة لهـا م لـذا سـنحاول الاكتفـاء بالهي ـات التـي لهـا صـلة و  يقـة بقـانون 

ة سنكتفي بما جاء به القانون المصري م  م معرف اين سواء في القانون المقارن م حماية المستهل 
اهم الهي ات التي اوجـدها القـانون الجزا ـري بغـرض حمايـة صـحة المسـتهل  و صـيانة مصـالحه . 

  المطلب الاول : الهيئات الادارية المكلفة بحماية  صحة لمستهلك و دورها

ــــات    ــــة المنتجــــات و الخــــدمات و ا ب ــــات لمراقب ــــى انشــــاء عــــدة اجهــــزة و هي  حــــرص المشــــرع عل
م لـذا سـنحاول  (0)المخالفات المرتكبة من قبل المتدخليين  التـي تضـر بصـحة و امـن المسـتهلكين 

فــي هــذا المطلــب التطــرق الــى مختلــف الهي ــات الاداريــة مبينــين اهــم اختصاصــاتها و الــدور الــذي 
تلعبه في ضمان حماية فعالة م و ستكون البداية بجهاز حماية المستهل  في مصـر كهي ـة اداريـة 

يطــت بهــا فعالــة فــي مجــال حمايــة المســتهل   م  ــم نتطــرق الــى مختلــف الهي ــات الاداريــة التــي ان
 في الجزا ر .المستهل  مهمة الحفاا على صحة 

 الفرع الاول : الهيئات الادارية المكلفة بحماية  صحة المستهلك في القوانين المقارنة 

لقـــد حـــددت القـــوانين فـــي مختلـــف الـــدول الاشـــخاص و الهي ـــات الموهلـــة للبحـــث عـــن الجـــرا م     
اديــة و الجســـدية حتــى المعنويـــة منهــا م لـــذا المرتكبــة علــى المســـتهل  و التــي تمـــس بمصــالحه الم

التــي انيطــت بهــا حمايــة صــحة المهمــة ســنحاول فــي هــذا الفــرع تســليط الضــوء علــى احــد الاجهــزة 
 مكتفين بما نص عليه المشرع المصري في هذا المجال . ينمصالف المستهلكو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ة بحماية المستهل  م مداخلة بالملتقى الـوطني الخـامس حـول الحمايـة نوال جديلي م الجهات الادارية المكلف -(0)
م ص  6106مــاي  02و  02القانونيــة للمســتهل  م كليــة الحقــوق م جامعــة الــدكتور يحــي فــارس بالمديــة م يــومي 

16 . 
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 في القانون المصري  اولا : تعداد الهيئات الادارية المكلفة بحماية صحة المستهلك

 عمــل علــىتعتبــر الرقابــة مــن الاهــداف الاساســية التــي تســعى الــدول الــى تكريســها قانونــا م لــذا    
ردعـي فنجـد علـى سـبيل  -خلق اجهزة ادارية لها دور وقا ي م كمـا قـد يكـون دورهـا مـزدوج وقـا ي 

الم ال لا الحصر عمل المشرع المصري على ايجاد جهاز سماه جهـاز حمايـة المسـتهل  يضـطلض 
 .بيانه  تقابي الى جانب دور قضا ي في نفس الوقت كما سيتم بدور ر 

 جهاز حماية المستهلك المصري  -1

علـى  6112لسـنة  22مـن قـانون حمايـة المسـتهل  رقـم  06نص المشرع المصـري فـي المـادة    
انــه : " ينشــا لتطيــق احكــام هــذا القــانون جهــاز يســمى بجهــاز حمايــة المســتهل  يهــدف الــى حمايــة 

و صون مصالحه م تكون له الشخصية الاعتبارية العامة م و يتبض الوزير المختص  و  المستهل 
يكون مركزه الر يسي مدينة القاهرة وله فروع و مكاتب بالمحافاات م و للجهاز القيام بما يلزم في 

 ل  : ذسبيل تحقيق اهدافه ومن 

 وضض الخطط و برامج العمل لحماية حقوق المستهل  و تعزيزها و تنميتها ووسا ل تحقيق ذل  -ا

 تلقي الشكاور من المستهلكين و الجمعيات و التحقيق فيها .-ب

التحقيق مض اجهزة الدولة المختلفة لتطبيق احكام هذا القانون علـى النحـو الـذي تحـدده اللا حـة -ج
لاجهزة بتقـديم البيانـات و المشـورة الفنيـة التـي يطلبهـا الجهـاز و ذلـ  فيمـا التنفيذية م و تلتزم هذه ا

 يتعلق بشكاور المستهلكين و الجمعيات .

الــى الجهــاز فيمــا يتصــل بحقــوق المســتهل  و اعــداد  دراســة الاقتراحــات و التوصــيات التــي تــرد-د
 .  البحوث و الدراسات الخاصة بها  "

هــذا الـــنص شــخص معنـــوي مــن اشـــخاص القــانون العـــام  بموجـــبالمصــري انشــ  المشـــرع لقــد    
يسمى جهاز حمايـة المسـتهل  يتبـض وزيـر التجـارة و ا لصـناعة و مقـره الر يسـي القـاهرة م و ينشـ  

 لها فروع او مكاتب له في مختلف محافاات الجمهورية المصرية .
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العمــل علــى  الهــدف مــن انشــاء هــذا الجهــاز و مــا يتبعــه مــن اجهــزة فرعيــة و مكاتــب هــوان     
هـذا المشـرع ل سـمف حماية حقوق المستهل  و صـون مصـالحه م و فـي سـبيل تحقيـق ذلـ  الهـدف 

مــن و ضــض الخطــط اللازمــة  هكــل مــا يســهل تحقيــق ذلــ  الهــدف مــن خــلال تمكينــ لجهــاز باتخــاذا
ـــة لتحقيـــق هـــذه  لحمايـــة حقـــوق المســـتهل  و تنميتهـــا و تعزيزهـــا م و كـــذل  و ضـــض البـــرامج الهادف

 . م و توفير الوسا ل اللازمة ايضا لتحقيقها  الحماية

في سبيل تحقيق الحمايـة المنشـودة للمسـتهل  ان يتلقـى الجهـاز الشـكاور المصري قرر المشرع    
من المستهلكين فيما يتعلق بمنازعـات الاسـتهلا  التـي ت ـار بمناسـبة المعـاملات الاسـتهلاكية بـين 

يتلقــى الشــكاور مــن الجمعيــات المختصــة بحمايــة  انبــللجهــاز  ســمف المهنــي و المســتهل  م كمــا 
يحقق فيها من خلال ادارته و يبث له ان راه مساسا بحقوق المستهل  م و يالمستهل  بشان ما قد 

 .من حلول بخصوص هذه الشكاور ا ما يراه مناسبفي

فـة  كما يعمل جهاز حمايـة المسـتهل  علـى تحقيـق التواصـل و التنسـيق مـض اجهـزة الدولـة المختل   
حيث تلتزم هذه الاجهزة بتقديم البيانات و المشورة الفنية التي يطلبها الجهـاز م و ذلـ  فيمـا يتعلـق 

م كما يـدرس مختلـف الاقتراحـات و التوصـيات التـي  الش نبشكاور المستهلكين و الجمعيات ذات 
لــى ص داخــل المجتمــض فيمــا يتعلــق بحمايــة المســتهل  و الحفــاا عاتصــل اليــه مــن مختلــف الاشــخ

ـــــى اعـــــداد البحـــــوث و الدراســـــات الخاصـــــة  حقوقـــــه و يعمـــــل علـــــى تفعيلهـــــا م و يعمـــــل ايضـــــا عل
 بالاستهلا  و حماية المستهل  و يسعى لتحقيقها في الواقض العملي .

تهل  مجلــــس ادارة يقــــوم بــــالتعبير عــــن ســــكمــــا صــــرح المشــــرع المصــــري ان لجهــــاز حمايــــة الم   
من اللا حة التنفيذية لقانون حماية المسـتهل  المصـري م بـان  61قررت المادة رقم م لقد ارادتهكم 

مض بداية السـنة الماليـة للدولـة و تنتهـي بنهايتهـا م كمـا  تبدللجهاز حماية المستهل  موازنة مستقلة 
بلا مض الاشارة ان هذا الجهاز لا يتقاضى مقا محدد المشرع الموارد التي تتكون منها هذه الموازنة 

  . (0)ه من شكاور مقدمة من المستهل  او من جمعيات حماية المستهل  الما يتلق

 ــــــــــــــــــــــــــــ

د م الصـــغير محمـــد مهـــدي م قـــانون حمايـــة المســـتهل  )دراســـة تحليليـــة مقارنـــة ( م دار الجامعـــة الجديـــدة م  -(0)
 .661م ص  6102الاسكندرية م مصر م سنة 
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 في القانون المصري ثانيا : دور الهيئات الادارية المكلفة بحماية صحة المستهلك 

مــن قـانون حمايـة المسـتهل  المصـري علـى الــبعض  02المصـري فـي المـادة نـص المشـرع    
مــن  22م و فصــلت بــذل  المــادة ( 0)مــن اختصاصــات مجلــس ادارة جهــاز حمايــة المســتهل  

و على ذلـ  يباشـر مجلـس ادارة جهـاز حمايـة المسـتهل   اللا حة التنفيذية هذه الاختصاصات
 الاختصاصات التي نصت عليها قانون حماية المستهل  و لا حته التنفيذية كما يلي :

قبـــول الهبـــات و المـــنف و الاعانـــات و ايـــة مـــوارد اخـــرر تقـــدم الـــى الجهـــاز و ذلـــ  بمـــا لا -ا
 يتعارض مض اهدافه .

ل في الجهـاز م و بالشـوون الماليـة و الاداريـة للعـاملين وضض اللوا ف المتعلقة بتنايم العم-ب
به م دون التقييد بالقواعـد و الـنام الحكوميـة للعـاملين المـدنيين بالدولـة م و رفعهـا الـى الـوزير 

 المختص لإصدارها .

اقتراح اسماء العاملين بالجهاز المطلوب منحهم صفة الضبطية القضا ية اللازمـة لتطبيـق -ج
 و الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مض الوزير المختص .احكام القانون 

مـن قـانون الاسـتهلا  م و التـي تتـولى  02تشكيل اللجان المنصوص عنها فـي المـادة رقـم -د
ـــين  ـــق احكامـــه م و التـــي تقـــض بـــين المســـتهلكين وب الفصـــل فـــي المنازعـــات الناجمـــة عـــن تطبي

 المهنيين .

عات القـــوانين و اللـــوا ف و القـــرارات المتعلقـــة بحمايـــة المســـتهل  و ابـــداء الـــرلي فـــي مشـــرو -ه
 صون مصالحه .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

مــن قــانون حمايــة المســتهل  علــى اختصاصــات مجلــس ادارة جهــاز  02نــص المشــرع فــي المــادة رقــم  -(0)
ابهام ازاء بعض الاختصاصات م حيث نص على انـه : " يضـض  هنا  فيهام حماية المستهل  بصيغة عامة 

مجلــس ادارة الجهــاز لــوا ف لتناــيم العمــل فيــه م وتناــيم امانتــه الفنيــة و شــوون العــاملين و الشــوون الماليــة و 
 م و ذل  دون التقيد بالنام الحكومية م و تصدر هذه اللوا ف بقرار من الوزير المختص " .ارية الاد



125 
 

مــن اختصاصــات مجلــس ادارة جهــاز حمايــة المســتهل  ان لــه ســلطة تكليــف  يعــد ايضــا     
احــد اعضــاء مجلــس الادارة او يكلــف لجنــة تشــكل مــن بــين اعضــا ه بالقيــام بعمــل معــين او 
بالإشــراف علــى وجــه مــن وجــوه نشــاط الجهــاز م و فــي هــذه الحالــة تقــدم تقــارير عــن العمــل او 

 .( 0)ادارة الجهاز الاشراف محل هذا التكليف و تعرض على مجلس 

ومــن الاختصاصــات الهامــة لمجلــس ادارة الجهــاز حمايــة المســتهل  ايضــا م اصــدار قــرار     
بتشكيل لجان تتولى الفصل في المنازعات الناتجة عن تطبيـق احكـام قـانون حمايـة المسـتهل   

 و التي تقض بين المستهلكين و بين المهنيين .

الاختصاصــات علــى الاطــلاق لأن مــن شــان هــذا يعتبــر هــذا الاختصــاص يعــد مــن اخطــر    
القــــرار خلــــق لجنــــة يتصــــف عملهــــا و مــــا يصــــدر عنهــــا مــــن قــــرارات فــــي المنازعــــات بالصــــفة 
القضــا ية م يحــوز حجيــة قضــا ية تطــابق تلــ  التــي يتمتــض بهــا الحكــم الصــادر عــن المحكمــة 

 الابتدا ية م وهنا يتبين الدور الشبه القضا ي الذي يلعبه هذا الجهاز .

 لفرع الثاني : الهيئات الادارية المكلفة بحماية صحة المستهلك في القانون الجزائري ا

هــذا  اتجــاه المســتهل  كونــه الطــرف الضــعيف يعــرض مصــالف بالتزاماتــهإن إخــلال المتــدخل      
م نتيجـة لـذل   و مـن لجـل   الوفـاةالـى بصـحته قـد تـودي تمـس  ر للخطر وقـد تلحقـه لضـرا الاخير

لنصوص القانونية الخاصة بحمايـة صـحة المسـتهل  لابـد مـن وجـود اللسليم لتطبيق الالسهر على 
لجهــزة قويــة وفعالــة م بــدونها يصــبف قــانون حمايــة المســتهل  وقمــض الغــش مجــرد حبــر علــى ورق 

ردع المخــالفين لــه مــن المتــدخلين م  عليــه تــم إنشــاء هي ــات موهلــة بخصــوص  لأهــم اليــة ويفتقــد 
وص م من خلال منحها سلطات وصلاحيات واسعة في التحري والكشف لمراقبة تطبيق هذه النص
 عن المخلفات القانونية . 

 ـــــــــــــــــــــــ

مــن  02مــن اللا حــة التنفيذيــة لقــانون حمايــة المســتهل  م كمــا ان نــص المــادة  62راجــض نــص المــادة رقــم  -( 0)
مـن ذات القـانون م كمـا يعـد ايضـا اعتمـادا لمـا هـو  02قانون حماية المستهل  يعد تطبيقا محددا لنص المادة رقـم 

مـن ذات القــانون خاصــة الفقــرة  02مقـرر مــن مهــام لجهـاز حمايــة المســتهل  م و المنصــوص عنـه فــي المــادة رقــم 
 ال انية منه . 
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لعــل اهــم هــذه الاليــات التــي يوكــد عليهــا المشــرع الجزا ــري م رقابــة مطابقــة المنتوجــات م هــذه    
" خضـــوع شـــيء معـــين بذاتـــه لرقابـــة هي ـــة يحـــدده القـــانون وذلـــ  للقيـــام الاخيـــرة التـــي يقصـــد بهـــا : 

 .(  0)بالتحري والكشف عن الحقا ق المقررة قانونا  " 

تتــدخل الســلطة الإداريــة المختصــة فــي لي وقــت وفــي لي مرحلــة مــن مراحــل الإنتــاج  م حيــث    
تشـــمل  م(6)تقـــوم بتحريـــات لرقابـــة مطابقـــة المنتوجـــات بالنســـبة للمتطلبـــات القانونيـــة الخاصـــة بهـــا 

م الرقابة ليضا مدر تنفيذ المتدخل لكافة الإلتزمات الملقاة على عاتقه لاسيما تل  المتعلقة بالإعلا
عن طريـق الوسـم ومراعـاة شـروط ناافـة وسـلامة المـادة الغذا يـة .....الـخ م بصـفة عامـة مطابقـة 

 .  (0)كل المواصفات التي تحقق الرغبة المشروعة للمستهلكين 

التـي  القضـا ية مهي ـات ريـة وجمعيـات حمايـة المسـتهل  والات الإد ـامن هذه الأجهـزة الهينجد     
 بكل هي ة .  تتعداد اهم هذه الهي ات م والنص على الدور التي انيطمن خلال ها تناوليتم س

إن الإدارة هـــي صـــاحبة الـــدور الفعـــال لإمكانيـــة التطبيـــق الفعلـــي للقواعـــد القانونيـــة التـــي تكفـــل    
للمستهل  حماية من الجرا م الماسة بصحته م ولأنها الجهة المنوط بها تنفيذ هذه القواعد من جهة 

ض اقــدقــة وســلامة التنفيــذ حيــث تنقــل التجــريم والعقــاب مــن مجــال التشــريض إلــى الو ومــن قــدرتها علــى 
م حيــــث تطلــــض الهي ــــات الإداريــــة بــــاختلاف  (1)الفعلــــي الــــذي يحقــــق الحمايــــة علــــى لرض الواقــــض 

سواء ما تعلق منها بالدور الوقـا ي  لتجنـب ماختصاصاتها بدور فعال في حماية صحة المستهل  
 ضرر من اي وقوع صحة المستهل  لو العلاجي الردعي في حالة إلحاق اي ضرر قد يمس ب

 ـــــــــــــــــــــــــ

علـــــي بولحيـــــة م" جهـــــاز الرقابـــــة ومهامـــــه فـــــي حمايـــــة المســـــتهل  "مالمجلـــــة الجزا ريـــــة  للعلـــــوم القانونيـــــة  –( 0) 
  22ص  م 6116 م سنة  0مالجزء 08والإقتصادية والسياسية مالديوان الوطني للأشغال التربوية مالجزا ر مالعدد 

 م مرجض سابق .من قانون حماية المستهل  وقمض الغش  68مضمون المادة  –( 6)

(3)- Jean Calais –Auloy ." une nouvlle garantie poure 1 acheteure ,la garantie   de 

conformite. .N° 04 dalloz , 2005. P705. 

القانونية للمستهل  في ال اقتصاد السوق "ملطروحة لنيل درجة الدكتور في القانون العيد حداد م" الحماية   -(1)
 . 696ص  م  6110سنة  )غير المنشور( مكلية الحقوق والعلوم الإدارية مجامعة بن عكنون مالجزا ر م
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ي للحمايـــة التـــي لـــت تم ـــل الجانـــب التطبيقـــي والعم ـــام هـــذه الهيالمخـــالفين المتـــدخلين طـــرف مـــن 
المتعلـق بحمايـة المسـتهل  وقمـض الغـش   10-18من خلال القانون رقـم الجزا ري المشرع  ينشدها

  . م مجرد حبر على ورق  ت تصبف تل  القوانين عديمة الجدور ابدون هذه الهي

 دور وزارة التجارة والهياكل التابعة لها  -اولا

المسـتهل  فـي الجزا ـر إلـى وزارة التجـارة حيـث نتـولى  ترجض مهمة الإشراف رسميا علـى حمايـة    
مــدر مطابقتهــا لمعــايير م و تنفيــذ ناــام مراقبــة الســلض الغذا يــة والخــدمات المرتبطــة بهــا مــن زاويــة 

لهــا التابعــة م حيـث نجــد وزارة التجـارة ومختلــف الهياكـل مــن زاويـة اخــرر الجـودة والصــحة والأمـان 
    بــه مــن صــلاحيات بالإضــافة إلــى هياكــل المــديريات  الجهويــةمم لــة فــي وزيــر التجــارة ومــا يتمتــض 

 . لولا ية تسهر على حماية المستهل  وقمض الغش وهذا ما سي تي تفصيلها و

 دور وزير التجارة   -1

و المتعلـــق بصـــلاحيات  02/12/0881المـــور  فـــي  81/612ناـــم المرســـوم التنفيـــذي رقـــم      
  الاقتصـادوزير بـهذه المهام تنـاط  توحماية المستهل  بعدما  كانوزير التجارة فيما يتعلق بالجودة 
و المتضـمن صـلاحيات  60/12/0881المور  في رقـم  81/098بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

ـــم جـــاء المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  الاقتصـــادوزيـــر  يحـــدد   60/06/6116مـــور  فـــي  16/120م  
  .  (0)صلاحيات وزير التجارة 

مـــن هـــذا المرســـوم فـــي مجـــال جـــودة الســـلض والخـــدمات  12حســـب المـــادة  تجـــارةيكلـــف وزيـــر ال  
  يلي : والحماية المستهل  بما

 ت المعينــــة شــــروط وضــــض الســــلض  ــــاالهي يحــــدد بالتشــــاور مــــض الــــدوا ر الوزاريــــة و
 في مجال الجودة والناافة الصحية والأمن  الاستهلا والخدمات رهن 

  وضـض ناـام للعلامـات وحمايـة العلامـات يقترح كل الإجرءات المناسبة فـي إطـار
 التجارية والتسميات الأصلية ومتابعة تنفيذها .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

م يحــدد صــلاحيات وزيــر التجــارة م 6116ديســمبر  60 م المــور  فــي 120-16مرســوم تنفيــذي رقــم   -(0)
 . 6116ديسمبر  62م الصادرة في  92جريدة رسمية عدد 
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  يبــادر ب عمــال اتجــاه المتعــاملين الإقتصــاديين المعنيــين مــن لجــل تطــوير الرقابــة
 الذاتية 

  جراءات والمناهج الرسمية الايشجض تنمية مخابر تحاليل الجودة والتجارب ويقترح
 للتحاليل في مجال الجودة .

  . يساهم في إرساء قانون لاستهلا  وتطويره 
 الجهوية المختصة في مجال الجودة . ت الدولية و ايشار  في لشغال الهي 
  يعـــد وينفـــذ إســـتراتجية الإعـــلام والاتصـــال تتعلـــق بالوقايـــة مـــن الأخطـــار الغذا يـــة

 وغير الغذا ية اتجاه الجمعيات المهنية والمستهلكين م التي يشجض انشاءها .

مـــن نفـــس المرســـوم علـــى لن يســـهر وزيـــر التجـــارة علـــى الســـير الحســـن  18كمـــا نصـــت المـــادة    
 ياكل المركزية واللامركزية والموسسات والهي ات التابعة لدا رته  الوزارية . لله

 : هنا  مجموعة من الهياكل تتكفل بحماية المستهل  تتم ل : الهياكل التابعة لوزارة التجارة -2

 الهياكل المركزية التابعة لوزارة التجارة المكلفة بحماية صحة المستهلك  -  ا

من تناـيم الإدارة المركزيـة فـي وزارة التجـارة لكـل ضـالمت 19/622خول المرسوم التنفيذي رقـم     
مــن المديريــة العامــة لضــبط وتناــيم النشــاطات والتقنــين وكــذا المديريــة العامــة للرقابــة الاقتصــادية 

 . (0)وقمض الغش صلاحية حماية المستهل  

المتعلـــق بالقواعـــد  6106مـــايو  62المـــور  فـــي  610-06كمـــا لنشـــ  المرســـوم التنفيـــذي رقـــم     
شبكة الانذار السريض "  مكلفة بمتابعة المنتوجات التي تشكل  المطبقة في مجال لمن المنتوجات "

 لخطارا على صحة المستهلكين ولمنهم .

 المديرية العامة لضبط وتنظيم النشاطات والتقنين -1 -ا

القانونيـــة للسياســـة  الآليـــاتتكلـــف المديريـــة العامـــة لضـــبط وتناـــيم النشـــاطات والتقنـــين بإعـــداد    
 التجارية وتكليفها وتنسيقها م وتحديد جهاز لملاحاة ومراقبة الأسواق ووضعها.

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 121-16المرسوم التنفيذي رقم يعدل ويتمم  م 6119 اوت 00مور  في  622-19مرسوم التنفيذي رقم  -(0) 
 . 19جريدة رسمية عدد  موالمتضمن تنايم المركزية في وزارة التجارة م 6116ديسمبر  60المور  في 
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كمـــا تقتـــرح كـــل التـــدابير المتصـــلة بالضـــبط الإقتصـــادي م لاســـيما فـــي مجـــال التســـعيرة وتناـــيم    
ـــد السياســـات الوط ـــة وكـــذا التنايمـــات العامـــة      الأســـعار وهـــوامش الـــربف م كمـــا تشـــار  فـــي تحدي ني

 والتوعية المتعلقة بترقية جودة السلض والخدمات وبحماية  المستهلكين .

 ( مديريات فرعية هي :12تام هذه المديرية خمسة )

 مديرية المنافسة و الخدمات م  - 0

 مديرية الجودة   و الاستهلا  م  -6

 المهن المقننة م مديرية تنايم الاسواق و النشاطات التجارية و -0

 الإقتصادي م  الإعلام ومديرية الدرسات والاستكشاف  - 1

 مديرية التقنين و الشوون القانونية    . -2

     لاقتصادية وقمع الغشالمديرية العامة للرقابة ا -2-ا

تكلـــف المديريــــة العامـــة للرقابــــة لاقتصــــادية وقمـــض الغــــش بتحديــــد الخطـــوط العريضــــة للسياســــة    
للمراقبــة فــي ميــادين الجـودة وقمــض الغــش ومكافحــة الممارسـات المضــادة للمنافســة والتجــارة الوطنيـة 

اللامشروعة والسهر على توجيه برامج المراقبة الاقتصادية وقمض الغـش وتنسـيقها وتنفيـذها وانجـاز 
عصــرنتها م كمــا تقــوم بتوجيــه  ســات  واقتــراح كــل التــدابير بغيــة تــدعيم وايفــة المراقبــة واكــل الدر 

ــــوم بالتنســــيق مــــا ــــي تق ــــة الإقتصــــادية وقمــــض الغــــش الت ــــين القطاعــــات ومتابعــــة  نشــــاطات المراقب ب
 : (0)( مديريات فرعية  وهي 11المنازعات تام هذه المديرية لربض )

 مديرية مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة . -0

 مديرية مخابر الجودة وقمض الغش  -6

 مديرية مخابر التجارب وتحاليل الجودة  -0

 مديرية التعاون والتحقيقات الخصوصية  -1

 ــــــــــــــــــــــــ

المتضمن تنايم الإدارة المركزية بوزارة التجارة المعدل   121-16من المرسوم التنفيذي  11مضمون المادة  -(0)
 مرجض سابق . م والمتمم
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 شبكة الإنذار السريع  -3-ا

 6106مــايو  12المــور  فــي  610-06تــم إنشــاء هــذه الشــبكة بموجــب المرســوم التنفيــذي رقــم    
المتعلــق بالقواعـــد المطبقـــة فـــي مجــال لمـــن المنتوجـــات م حيـــث تهــدف إلـــى حمايـــة المســـتهل  مـــن 
خـــلال متابعـــة المنتوجـــات التـــي تشـــكل لخطـــارا علـــى صـــحة المســـتهلكين ولمـــنهم وتطبيـــق التـــدابير 

المنتوجـات الخطيـرة م حيـث تتـولى الإدارة المركزيـة لـوزارة التجـارة المكلفـة بحمايـة المتعلقة بمتابعـة 
المســـتهل  وقمـــض الغـــش وكـــذا مصـــالحها الخارجيـــة هـــذه المهـــام بالإضـــافة إلـــى بـــث شـــبكة الإنـــذار 
السريض عن طريق التواصل مض شبكة الإنذار الجهوية والدولية كما تتبـادل المعلومـات مـض مختلـف 

 .(0)ات حماية المستهل  يات خاصة مض جمعيلجمعا النقابات و

والطاقة  المالية م الداخلية والجماعات المحلية  م تضم هذه الشبكة لعضاء مم لين عن وزارة )   
والمنــاجم  المــوارد الما يــة م الصــحة والســكان م الفلاحــة م الصــيد البحــري م الصــناعة والموسســات 

لتهي ــــة العمرانيــــة والبي ــــة م النقــــل البريــــد وتكنولوجيــــا  مامار المتوســــطة وترقيــــة الإســــت و ة الصــــغير 
 الإعلام والإتصال م السياحة والصناعة التقليدية م الإتصال(  .

 السريض الوزير المكلف بحماية المستهل  المتم ل في وزير التجارة . الانذاريرلس لشبكة  

حيــث تتــولى هــذه الشــبكة مراقبــة كافــة لنــواع الســلض والخــدمات الموجهــة إلــى الاســتعمال النهــا ي    
 لأحكــامللمســتهل  فــي جميــض مراحــل عمليــة العــرض لاســتهلا  باســت ناء المنتوجــات التــي تخضــض 
 . ( 6)تشريعية وتنايمية خاصة كالأسمدة والأجهزة الطبية و المواد والمستحضرات الكيميا ية  

ــــالمتع 610-06إن اســــتحداث شــــبكة للإنــــذار الســــريض مــــن خــــلال المرســــوم التنفيــــذي رقــــم     ق ل
بالقواعد المطبقة في مجال لمن المنتوجات يعد إنجاز هام وحماية إضافية للمسـتهل  ومسـايرة لمـا 
تشــهده دول العــالم مــن اســتحدا ها لم ــل هــذه الشــبكات لمــا لــه مــن دور كبيــر خاصــة فــي الجانــب 

 يتمتض به هذا الجهاز من قوة تنايمية وفعالية م إذا يشمل مم لين عن كل الوزارات  الوقا ي لما

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

المتعلــق بالقواعــد  م 6106مــايو  12المــور   610-06مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  60-61اناــر المــواد  -(0)
 . 18/12/6106الصادرة بتاريخ م  69م جريدة رسمية عدد المطبقة في مجال لمن المنتوجات 

المتعلــــق  6106مــــايو  12المــــور  فــــي  610-06مــــن المرســــوم التنفيــــذي رقــــم  08/10 ةمضـــمون المــــاد  -(6)
  م مرجض سابق  . بالقواعد المطبقة في مجال لمن المنتوجات
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يـه كمـا تـدل علم مما يسهل عملية التنسيق بينهـا وبـين وزارة التجـارة م التي تهم مصالف المستهل  
ســـرعة فـــي تبـــادل المعلومـــات بـــين فروعـــه عبـــر كافـــة التـــراب الـــوطني مـــن خـــلال  نـــا ه تهاتســـمي

التواصل مض الجمعيات الوطنية خاصـة جمعيـات حمايـة المسـتهلكين وكـذا شـبكات الإنـذار الدوليـة 
الإجـرءات المناسـب كالسـحب كافـة مما يسهل الحصول على المعلومـة ب سـرع وقـت ممكـن واتخـاذ 

للمنتوج الذي من ش نه الإضرار بصحة المستهل  ولمنه م كذا توفير كافة المعلومات التـي الفوري 
 تحوزها ووضعها في متناول المستهل  خاصة المتعلقة بالأخطار التي تهدد لمنه وصحته .

يـ تي هــذا المرســوم فــي إطــار تــدعيم المناومــة القانونيــة بنصــوص جديــدة خاصــة قــانون حمايــة    
من خلال نصوص تنايمية جديدة تلغي الأحكام القديمة التي  18/10الغش رقم المستهل  وقمض 

 والتـي لام الملغـي ( القـانون  ) 98/16تم وضعها في إطار القواعد العامة لحماية المستهل  رقـم 
 يزال العمل بمعامها لحد يومنا هذا   .

 المصالح الخارجية لوزارة التجارة  - ب

المـور  فـي  18-00ية لـوزارة التجـارة بموجـب المرسـوم التنفيـذي رقـم تم تنايم المصالف الخارج   
والمتضــمن تناــيم المصــالف الخارجيــة فــي وزارة التجــارة وصــلاحياتها وعملهــا م  6100ينــاير  61

 من هذا المرسوم مديريات ولا ية ولخرر جهوية . 16حددت المادة 

 المديريات الولائية التجارة   -1-ب

تتم ـــل مهامهـــا فـــي تنفيـــذ السياســـة الوطنيـــة المقـــررة فـــي ميـــادين التجـــارة الخارجيـــة والمنافســـة      
والجـودة وحمايـة المســتهل   وتناـيم النشـاطات التجاريــة والمهـن المقننـة والرقابــة الإقتصـادية وقمــض 

التجاريــة الغــش م تســهر علــى تطبيــق التشــريض والتناــيم المتعلقــين بالتجــارة الخارجيــة والممارســات 
كمــا تسـاهم فــي وضــض ناـام إعلامــي حــول وضــعية  محمايــة المســتهل  وقمـض الغــش   والمنافسـة و

السوق بالإتصال مض الناام الوطني للإعلام لذل  فالدور الذي تقوم به هذه المديريات لا يسـتهان 
 . (0) مجالات تهم المواطنين  خاصة في مجال  حماية صحة المستهل   به في عدة

 ــــــــــــــــــــــــ

المتضــــمن تناــــيم  م م 6100ينــــاير  61المــــور  فــــي م  18-00رقــــم   مــــن المرســــوم التنفيــــذي 10المــــادة  -(0)
م الصــــــادرة بتــــــاريخ  11مية عــــــدد ســــــم جريــــــدة ر المصــــــالف الخارجيــــــة فــــــي وزارة التجــــــارة وصــــــلاحيتها وعملهــــــا 

60/10/6100 . 
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 ( فرق تفتيش تسهر على تنفيذ مهام المديرية 12تتكون المديرية الولا ية للتجارة من خمسة )

 فنجد :

 مصلحة ملاحاة السوق والإعلام الإقتصادي م -0

 مصلحة مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة م -6

 مصلحة حماية المستهل  وقمض الغش م  -0

 قانونية ممصلحة المنازعات والشوون ال -1

 . (0)مصلحة الإدارة والوسا ل  -2

    المديريات الجهوية للتجارة  -2-ب

 ( مصالف هي :10تتكون المديريات الجهوية للتجارة من  لاث )   

 مصلحة تخطيط ومتابعة المراقبة وتقييمها م -0

 مصلحة الإعلام الإقتصادي وتنايم السوق م -6

 مصلحة الإدارة والوسا ل . -0

نجـــاز حيـــث     تتـــولى هـــذه المصـــالف مهـــام تـــ طير وتقيـــيم نشـــاطات المـــديريات الولا يـــة للتجـــارة وا 
التحقيقـــات الإقتصـــادية المتعلقـــة بالمنافســـة والتجـــارة الخارجيـــة والجـــودة وحمايـــة صـــحة المســـتهل  

 . (6)وسلامة المنتوجات 

 ت المتخصصة التابعة لوزير التجارة ئاالهي -ج

التــي خــول لهــا المشــرع الجزا ــري مهــام و صــلاحيات خاصــة بحمايــة يقصــد بهــا تلــ  الهي ــات    
بالجانب الصحي م كاختصاص اصيل بموجب نصوص قانونيـة  ةالمستهل  م خاصة تل  المتعلق

 خاصة.

 ـــــــــــــــــــــ

 ..م مرجض سابق .. 18 -00من المرسوم التنفيذي رقم  12مضمون المادة   -(0)

 ...م  مرجض نفسه .  18-00من المرسوم التنفيذي رقم 06والمادة  01مضمون المادة - -(6)



133 
 

  المجلس الوطني لحماية المستهلكين -1-ج

-98مـن القـانون رقـم  61وحسـب المـادة  ( 0)626-86لنش  بموجـب المرسـوم التنفيـذي رقـم     
 10-18القــانون الجديــد رقــم فــي م كــذل  الملغــىالمســتهل  لحمايــة المتعلــق بالقواعــد العامــة  16

منـه علـى لنـه  61حيـث نـص فـي المـادة م المتعلق بالقواعد العامة لحماية المسـتهل  وقمـض الغـش 
ينشــ  مجلــس وطنــي لحمايــة المســتهلكين مــن مهامــه حســب هــذه المــادة ليضــا إبــداء الــرلي واقتــراح 

  .(    6)التدابير التي تساهم في تطوير وترقية سياسة حماية المستهل  

 لحماية المستهل  هي ة حكومية استشارية يام لجنين مختصتين :   يعتبر المجلس الوطنيكما 

 وعية المنتجات والخدمات وسلامتها منلجنة  -

 لجنة إعلام المستهل  و الرزم و القياسة . 

في المسـا ل المتعلقـة بتحسـين الوقايـة مـن المخـاطر التـي قـد تحملهـا  الرلييقوم المجلس بإبداء    
صحية م نجد  ان المجلس لا  ينجم عنها من لضرار المنتجات و الخدمات المقدمة للمستهل  وما

بل يبـدي لراء تتعلـق لساسـا بحمايـة صـحة المسـتهل  م كمـا يعـد بـرامج  قراراتيجوز له لن يصدر 
يات المستهلكين وتنفيـذها والعمـل علـى إعـلام المسـتهلكين وتـوعيتهم  المساعدة المقررة لصالف جمع

بصـــفة عامـــة  فـــي كـــل المســـا ل المتعلقـــة بنوعيـــة  الســـلض والخـــدمات التـــي يعرضـــها عليـــه الـــوزير 
 . (0)ستة من لعضا ها على الأقل  المكلف بالنوعية لو لي هي ة اخرر  لو

علاقــة بالوقايــة مــن الأخطــار التــي يمكــن لن  كمــا يــدلي المجلــس برليــه حــول التــدابير التــي لهــا   
تتسبب فيها المنتوجات المعروضة في السوق فضلا عن اطلاعه بالبرامج السـنوية لمراقبـة الجـودة 

 . (1)و قمض الغش وكذا اعلام و توعية المستهل  و حمايته 

 ـــــــــــــــــــ

يحــــدد تكــــوين المجلــــس الــــوطني لحمايــــة  م 0886يوليــــو  12مــــور  فــــي  226-86مرســــوم تنفيــــذي رقــــم  -(0) 
 . 0886سنة  26جريدة رسمية عدد  واختصاصاتهم

م يحدد تشـكيلة الـوطني   6106لكتوبر  16مور  في  022-06من المرسوم التنفيذي رقم  6لنار المادة  -(6)
 . 00/01/6106م الصادرة بتاريخ  22م جريدة رسمية عدد  لحماية المستهلكين واختصاصاته

 بختة موال  مالحماية الجنا ية للمستهل  الجزا ري في التشريض الجزا ري مالمجلة الجزا ريـة للعلـوم القانونيـة و -(0)
 . 86 ص م   0888م السنة  16 لإقتصادية والسياسة العدد ا
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له ان يقترح تدابير لها علاقة بالوقاية من الاخطار التي يمكن ان تتسبب فيهـا المنتوجـات كما    
لـــــه لن يقتـــــرح مشـــــاريض القـــــوانين والتنايمـــــات المتعلقـــــة و المعروضـــــة فـــــي الســـــوق و تحســـــينها م 

 .   ( 0)لحماية القدرة الشرا ية ...إلخ  والياتبالمستهل   فيضض التدابير الوقا ية لضبط السوق 

ــــــوطني لحمايــــــة  626-86مــــــن المرســــــوم التنفيــــــذي  11حــــــددت المــــــادة     تشــــــكيلة المجلــــــس ال
 الصــناعة م الصــحة م العمــل م حيــث انهــا تتكــون مــن :الــوزير المكلــف بالنوعيــة مم المســتهلكين 
 الماليـــة م م الوطنيـــة لتربيـــة النقـــل ما البريـــد والموصـــلات م العـــدل م الداخليـــة م البي ـــة م الفلاحـــة م
المــدير العــام للمعهــد الجزا ــري لضــبط المقــاييس  ركــز الجزا ــري لمراقبــة النوعيــة والــرزم وومــدير الم

مم لـين لجمعيـات المسـتهلكين   12والملكية الصناعية والمدير العام للغرفة الوطنية للتجارة ومـن  
ــــدان نوعيــــة المنتجــــات  12ومــــن  موسســــة قانونــــا وذات صــــيغة تم يليــــة م خبــــراء مــــوهلين فــــي مي

 يختارهم الوزير المكلف بالنوعية .    والخدمات

كمــا يمكــن للمجلــس فــي إطــار لعمالــه لن يلجــ  إلــى خــدمات الخبــراء الجزا ــريين إلــى جانــب كــل    
يجتمـض المجلـس فـي دورات عاديـة مـرة كـل  مشخص من ش نه لن يقدم مسـاهمة فـي هـذا المجـال  

 بطلب من ر يسه اومن  ل ي لعضا ه . ةاست نا يلشهرم  يمكن لن تنعقد دورات  10

الجــدير بالــذكر لن المشــرع الجزا ــري رغــم إنشــا ه للمجلــس الــوطني لحمايــة المســتهلكين بموجــب   
المحـدد لاختصاصـاته فقـد نـص علـى إنشـاء المجلـس  626-86مـن القـانون رقـم  61نص المادة 

بحمايـــة المســـتهل  وقمـــض المتعلـــق  10-18الـــوطني لحمايـــة المســـتهلكين فـــي القـــانون الجديـــد رقـــم 
 ينش  مجلس الوطني لحماية المستهلكين ..."  " منه يقولها 61الغش في المادة 

رغــم لنــه لنشــ  بموجــب نصــوص قانونيــة وتنايميــة ســابقة فهــو يمــارس مهامــه منــذ فتــرة إنشــا ه    
  .سور سهو المشرع  لإعادة النص على انشا ه من جديد بموجب هذه النصوص  فلا يوجد مبرر

 ـــــــــــــــــــــــــــ

المتعلـق بتكـوين المجلـس الـوطني لحمايـة  0886جويليـة  12المور  فـي  626-86المرسوم التنفيذي رقم   -(1)
 .19/12/0886بتاريخ  الصادرة م 26العدد  المستهلكين مالجريدة الرسمية 

يحدد تشـكيلة  م م 6106لكتوبر  16مور  في م ال 022- 06من المرسوم التنفيذي رقم  66لنار المادة  -(0) 
ـــــــوطني لحمايـــــــة المســـــــتهلكين و م الصـــــــادرة بتـــــــاريخ  22م الجريـــــــدة الرســـــــمية العـــــــدد  اختصاصـــــــاته المجلـــــــس ال

00/01/6106  . 
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   المركز الجزائري لمراقبة النوعية  -2-ج

تـم إنشـاءه  ميشكل هذا المركز الهي ة العليا لناام البحث والرقابة والتحقق على المستور الوطني  
     009-10المعــــدل والمــــتمم بالمرســــوم التنفيــــذي رقــــم  012-98بموجــــب المرســــوم التنفيــــذي رقــــم 

م كمـــا الإســـتقلال المـــالي  يتمتـــض المركـــز بالشخصـــية المعنويـــة وم ( 0)الـــذي يبـــين تنايمـــه وعملـــه 
 يوضض تحت وصاية وزير التجارة  و يهدف إلى : 

 ين ومصالحهم المادية و المعنوية .المساهمة في حماية صحة ولمن المستهلك 
 . ترقية نوعية الإنتاج الوطني للسلض والخدمات 
 تحسيس المستهلكين . الإتصال و التكوين والإعلام و 

 ومن بين لبرز مهام هذا المركز نذكر :    

  المشاركة في البحث عن لعمال الغش لو التزويـر و مخالفـات التشـريض والتناـيم
 ن بنوعية السلض والخدمات ومعاينتها .المعمول بها والمتعلقي

 . تقديم الدعم التقني والعلمي للمصالف المكلفة بمراقبة النوعية وقمض الغش 
 . وضض برامج التنشيط والاتصال لفا دة المهنيين والمستهلكين 
   تنايم الندوات والملتقيات والأيام الدراسية والمعارض والملتقيات العلمية والتقنيـة

 الإقتصادية لصالف جمعيات المستهلكين والمهنيين .لو 

تـم إنشـاء شـبكة مخـابر التجـارب وتحاليـل      شبكة مخـابر التجـارب وتحاليـل النوعيـة   -3-ج
 .( 6)والذي يتضمن كذل  تنايمها وسيرها  82/022النوعية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م  يعــدل ويــتممم المرســوم التنفيــذي رقــم  6110ديســمبر  01م مــور  فــي  009-10التنفيــذي رقــم  المرســوم -(0)
م  المتضــمن إنشــاء المركــز الجزا ــري لمراقبــة  النوعيــة والــرزم وتنايمــه  0898غشــت  19المــور  فــي  98/012

 .  6110لكتوبر  12الصادر في  28وعلمه م جريدة رسمية عدد 

ميتضـــمن إنشـــاء شـــبكة التجـــارب  0882لكتـــوبر ســـنة  08المـــور  فـــي  022-82 المرســـوم التنفيـــذي رقـــم -(6)
 .مر جض سابق م وتحاليل النوعية  وتنايمها وسيرها 

 



136 
 

 من المرسوم حيث : 16وتطلض هذه الشبكة بمهام وذل  حسب المادة   

 . تساهم في تنايم مخابر التحاليل ومراقبة النوعية وفي تطويرها 
  حماية الإقتصـاد الـوطني والبي ـة ولمـن المسـتهل  وفـي تشار  في إعداد سياسة

 تنفيذها .
  تطور كل عمليـة مـن شـ نها لن ترقـي نوعيـة السـلض والخـدمات وتحسـين نوعيـة

 خدمات مخابر التجارب وتحاليل الجودة .
 . تنايم المناومة المعلوماتية عن نشاطها والمخابر التابعة لها 

  كمـــا تكلـــف شـــبكة مخـــابر التجـــارب وتحاليـــل النوعيـــة بإنجـــاز كـــل لعمـــال الدراســـية والبحـــث و   
جــراء الخبــرة والتجـــارب والمراقبــة وكــل خــدمات المســـاعدة التقنيــة لحمايــة المســـتهلكين  الإستشــارة وا 

علامهـــــم وتحســـــين نوعيـــــة المنتجـــــات   121-16بصـــــدور المرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم  كمـــــا انـــــه  موا 
م لدخلـــت هـــذه الشـــبكة ضـــمن  6116يم الإدارة المركزيـــة لـــوزارة التجـــارة فـــي ســـنة المتضـــمن تناـــ

قمــض الغــش ف صــبف يطلــق عليهــا "مديريــة  المــديريات التابعــة للمديريــة العامــة للرقابــة الإقتصــادية و
 مخابر التجارب وتحاليل الجودة ".

 دور الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية صحة المستهلك  -2

بصـلاحيات خولهـا لهـم القـانون م تحمـي المجلـس الشـعبي البلـدي  يتمتض كل من الـوالي و ر ـيس  
غيــر مباشــرة م كــل حســب مجــال تخصصــه الإقليمــي والصــلاحيات  المســتهل  بطريقــة مباشــرة لو

القانونية المخولة لهم سواء فيما يتعلق بقانون الولاية لو قـانون البلديـة م تمتـد الـوالي سـلطاته علـى 
 . (0) ستور كامل تراب الولاية في حين تمتد صلاحيات ر يس البلدية على مستور بلديتهم

 دور الوالي في حماية صحة المستهلك : -ا 

 مــن خـــلال فــرض تطبيـــق ولايتـــه الــوالي  فـــي حمايــة صـــحة المســتهل  علـــى مســتور  يتجلــى دور 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مداخلة م الملتقى الوطني الخامس حول الحمايـة  الادارة المحلية في حماية المستهل  معيشة بوزيدي م دور -(1)
 02و  02القانونية للمستهل   م المنعقد بكلية الحقـوق م جامعـة الـدكتور يحـى فـارس م المديـة م الجزا ـر م يـومي 

 . 00ص  م  6106ماي 
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يصــبف الــوالي  وعليــهتهل  م السياســة الوطنيــة فــي مجــال قمــض الغــش وحمايــة الجــودة وصــحة المســ
 ول على ضمان صحة وسلامة المستهل  الامسوول البصفته ضابط  شرطة  قضا ية 

اتخـــاذ الإجـــراءات الوقا يـــة التـــي تـــودي إلـــى درء الخطـــر المحـــدق بالمســـتهل  م   مـــن صـــلاحياته 
 لو اتخـاذ قـرار غلـق المحـل لو سـحب الرخصـة بصـفة لو م كسحب المنتوج موقتا لو بصفة نها ية

م يعتبــــر المســــوول عــــن اتخــــاذ (0) مــــن المصــــالف الولا يــــة  المختصــــة بــــاقتراحموقتـــة علــــى رلي لو 
الإجــراءات اللازمة لضمان حماية حقوق المستهل  على المستور المحلي وذل  من خـلال إشـرافه 

لتـــي تنشـــط فـــي مجـــال المنافســـة والأســـعار ومراقبـــة علـــى المـــديريات الولا يـــة للمنافســـة والأســـعار ا
تضم هذه الأخيرة مديريـة فرعيـة خاصـة بمراقبـة الجـودة وقمـض الغـش م التـي  مالنوعية وقمض الغش 

في المـادة  (0)بالرجوع لقانون الولاية  م ( 6)تهتم برقابة المنتجات والخدمات المعروضة للإستهلا  
 : منه فإن 001

 المحافاة على الناام والأمن والسلامة والسكينة العمومية ".على  لوالي مسوولا " 

المتعلــق بتناــيم المصــالف  80-80مــن المرســوم رقــم  12و المــادة  0/  10حســب المــادة       
الخارجيــة للمنافســة والأســعار فــان الــوالي يعتبــر مســوولا عــن اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة للــدفاع عــن 

لى مديريات الولا يـة للمنافسـة والأسـعار والتـي تطبـق السياسـة مصالف المستهلكين وذل  بإشرافه ع
فــي ســبيل تطبيــق القــرارات  مالوطنيــة فــي ميــدان المنافســة والأســعار ومراقبــة النوعيــة وقمــض الغــش 

التــي يصــدرها الــوالي فــي مجــال المحافاــة علــى الناــام والأمــن والســلامة والســكينة العامــة توضــض 
 . (1)لى التنسيق بينها تحت تصرفه مصالف الأمن كما يتو 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 . 21م ص   مرجض سابقيحي بن خميس  م  -(0)

كــالم حبيبــة م حمايــة المســتهل  م مــذكرة ماجســتير فــرع العقــود والمســوولية كليــة الحقــوق و العلــوم الاداريــة   -(6)
 . 92م ص  6112 ر م سنة اجامعة الجز 

 06م يتعلــــق بالولايــــة م جريــــدة رســــمية العــــدد  6106فبرايــــر ســــنة  60م مــــور  فــــي  12-06قـــانون رقــــم  -(0) 
 .  6106فبراير  68الصادرة بتاريخ 

 م مرجض نفسه  . 12-06من قانون الولاية رقم  009مضمون المادة  -(1)
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مم لا للحكومـة لن  لما كانت صحة وسلامة الأفراد محل حماية فإنه يتعين على الوالي بصفته   
يتخذ جميض الإجراءات والتدابير اللازمة التي من ش نها لن تكفل قدرا من الحماية الضـرورية لمنـض 

تــدخل الــوالي عــن طريــق وســا ل الضــبط الإداري لتحقيــق هــذه يالإضــرار بشــريحة المســتهلكين م ف
ن تناـيم المرفـق يكون هدفه تحقيق المصلحة العامـة فـي المجتمـض ولـيس مـن لجـل حسـم فالحماية 

اذ ان المحافاة على الناام العام في م العام لو تحسين سيره كما هو معروف في الناام الإداري 
حدود احترام وحماية الناام القانوني للحقوق و الحريات العامة و الفردية بصورة وقا يـة وفـق فكـرة 

ــالتــي تعتبــر فكــرة وقا يــة لحمايــة الناــام العــام ب مالبــوليس الاداري  لي  م ومفهومــه الإداريه مدلول
  . (0)المحافاة على الأمن العام والسكينة والصحة العامة بطريقة وقا ية للتنايم والعمل الإداري 

يعتبـــر الـــوالي بصـــفته ممـــ لا للدولـــة علـــى مســـتور إقلـــيم ولايتـــه مســـوولا عـــن إتخـــاذ الإحتياطـــات   
اللازمة والضرورية للمحافاـة علـى الصـحة والناافـة العموميـة م كـذا ضـمان جـودة ونوعيـة المـواد 
  الإستهلاكية المعروضة على المواطنين م لذا فانه هو الذي يتحمل عبء تطبيق السياسة الوطنية  

وذلــ  بإتبــاع التوجيهــات التــي يصــدرها إليــه وزيــر م فــي مجــال تطــوير التوعيــة وحمايــة المســتهل  
م  بمــا لنــه يســهر علــى تنفيــذ القــوانين والتنايمــات فــي كامــل إقلــيم الولايــة حســب المــادة  (6)التجــارة 
ل  وقمــض مــن قــانون الولايــة فإنــه ملــزم بتطبيــق كافــة القــوانين بمــا فيهــا قــانون حمايــة المســته 000

 الغش ومختلف النصوص التنايمية التي تحمي  صحة المستهل  في إقليم ولايته .

 دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية صحة المستهلك  -ثـــــانيا 

صـلاحيات واسـعة    (0)منف المشرع لر يس المجلس الشعبي البلدي بصفته ضابط شرطة قضا ية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

لغــا جميلــة دور الولايــة والبلديــة فــي حمايــة المســتهل  م مجلــة العلــوم القانونيــة والإداريــة م عــدد خــاص م  -(0) 
 .   600م ص   6112مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيض م الجزا ر م 

فهــو مفــوض الــوالي يتلقــى التعليمــات مــن كــل وزيــر مــن الــوزاء ومنهــا وزيــر التجــارة تخــص حمايــة المســتهل   -(6)
 م مرجض سابق . 12-06من قانون الولاية رقم  001الحكومة على مستور الولاية م لنار المادة :

مـور  فـي م  01-00قـانون رقـم  86" لر يس المجلـس الشـعبي البلـدي صـفة ضـابط القضـا ية "تـنص المـادة -(0)
 .  6100يونيو  10بتاريخ  ةالصادر م  02جريدة رسمية رقم  يتعلق بالبلدية م م 6100يونيو  66
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جــــات وخــــدمات معروضــــة و فــــي مجــــال حمايــــة المســــتهل  مــــن المخــــاطر التــــي تحــــيط بــــه مــــن منت
 للإستهلا  قد تودي الى الاضرار بصحته .

جــات والخــدمات ومكــان تصــنيعها وتخزينهــا ونقلهــا و ســلطة مراقبــة نوعيــة  المنت ، مــن صــلاحياته 
وكيفية عرضها للإستهلا  والت كد مـن مـدر مطابقتهـا للمواصـفات والمقـاييس القانونيـة والتنايميـة 

 .(0)واتحاد القرارات المناسبة في ذل  مض إحالة المخالفين على العدالة 

ر منتامـة لضـمان صـحة لات غيـاكما يمـارس واا فـه فـي مجـال واسـض فيطبـق سـلطاته فـي مجـ  
المســتهل  م هــذا مــا يفســر توســيض مفهــوم الناــام العــام الــذي يســمف بإدمــاج حمايــة المســتهل  فــي 

فوايفـة الضـبط الإداري الهادفـة إلـى حمايـة المسـتهل  ( 6)إطار إنشغالات السـلطة الإداريـة العامـة 
لتـي تسـهر عليهـا من المخاطر المتوقعة على صحة المواطن هي في الأصل من واا ف الدولـة ا

 ت اللامركزية . ابنفسها دون لن تتخلى عنها كلية لصالف الهي

ان الدور الذي تقوم به السلطات المحلية في هذا الإطار غالبا ما تمارسه وهي تم ـل الدولـة لا    
بصــفتها هي ــة محليــة تتمتــض بالاســتقلالية ومــض ذلــ  يبقــى القــدر الــذي لتــيف لهــا مــن خلالــه مــا ســنه 

 .ت المحلية كي تساهم فيه بشكل مستقل  االمشرع الجزا ري الفرصة للهي

هي ــة تنفيذيــة للبلديــة ومم لهــا القــانوني مــن جهــة  المجلــس الشــعبي البلــدي يعتبــربمــا لن ر ــيس    
فهـو بهـاتين الصـفتين يتـدخل لحمايـة  موهو مم ل الدولة على مستور تراب البلدية من جهـة  انيـة 

 .( 0)ومنه الصحة العمومية  الناام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .  20مرجض سابق م ص  ل م يحي بن بوخميس م -(0) 

ي جمــال م دور لجهــزة الدولــة فــي حمايــة المســتهل  علــى ضــوء التشــريض الجزا ــري  والفرنســي م مــذكرة حــملا -(6)
ـــوقرة م بـــومرداس م  ـــة مجامعـــة لمحمـــد ب ـــوم التجاري ـــة الحقـــوق والعل ـــانون الأعمالمكلي ـــانون فـــرع ق ماجســـتير فـــي الق

 .  20م ص  6112-6112

مداخلــة بعنــوان :" دور الضــبط الإداري وفــي حمايــة المســتهل  مــن خــلال اختصــاص عبــد المجيــد طيبــي م  -(0)
  09و02الهي ـات  اللامركزيـة " قــدمت فـي الملتقـى الــوطني تحـت عنــوان " المنافسـة وحمـا يــة المسـتهل  " م يــومي 

 . 2م كلية الحقوق جامعة عبد الرحمان ميرة م بجاية  م ص   6118نوفمبر 
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 س الشعبي البلدي في حماية صحة المستهلك بصفته ممثلا للبلدية دور رئيس المجل - 1  

مــن قــانون البلديــة رقــم  91لمــادة ليســهر علــى تنفيــذ مــداولات المجلــس الشــعبي البلــدي طبقــا     
ومــن بــين هــذه ( 0)المصــالف والموسســات العموميــة البلديــة  م كمــا يعمــل علــى حســن ســير 00-01

 بحماية صحة وسلامة المستهلكين عبر تراب البلدية  . ىالمصالف والموسسات ما يعن

ــة  -2   دور رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي فــي حمايــة صــحة المســتهلك بصــفته ممــثلا للدول
فإن ر يس المجلـس الشـعبي البلـدي يم ـل   01 -00من قانون البلدية رقم  92حسب نص المادة 

طة قضـا ية ويم ـل الدولـة تحـت السـلطة كما يتمتض بصـفة ضـابط شـر  مالدولة على مستور البلدية 
مـن قـانون البلديـة  99الر اسية للوالي وتحت إشرافه م يقوم بالعديد من المهام كما جاء فـي المـادة 

 المستهل  حيث يقوم بـ : خاصة فيما يتعلق بموضوعنا وهو حماية صحة

  . السهر على الناام والسكينة والناافة العمومية 
  والوقايـــــة والتـــــدخل فـــــي مجـــــال  الاحتياطيـــــةالســـــهر علـــــى حســـــن تنفيـــــذ التـــــدابير

 الإسعاف .
 .  يقوم بتبليغ وتنفيذ القوانين والتنايمات المتعلقة بحماية صحة المستهل 

كمـا يكلـف ر ــيس المجلـس الشــعبي البلـدي فــي إطـار احتــرام حقـوق وحريــات المـواطنين بالســهر    
م ولمــــن الأشــــخاص  والممتلكــــات م كـــذل  فــــي مجــــال حمايــــة علـــى المحافاــــة علــــى الناــــام  العـــا
الغذا ية الاستهلاكية المعروضـة  للبيـض م  لتحقيـق ذلـ  يمكنـه  المستهل  يسهر على سلامة المواد

 . ( 6)الاستعانة بالمصالف التقنية للدولة في مجال حماية صحة المستهلكين عبر تراب البلدية 

لتقنية للدولـة فـي مجـال الناافـة و حفـا الصـحة علـى احتـرام تسهر البلدية بمساهمة المصالف ا   
 :لات امجالتشريض والتنايم المعمول بهما المتعلق بحفا الصحة والناافة العمومية خاصة في 

 .الحفاا على صحة الأغذية والأماكن والموسسات المستقبلية للجمهور 
  توزيــض الميـــاه الصالحــة للشـــرب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 م مرجض سابق .01-00من قانون البلدية رقم  91المادة  مضمون -(0) 

 م مرجض نفسه . 01-00من قانون البلدية رقم  060والمادة  81مضمون المادة   -(6)
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وفــي حالــة م مـن خــلال ممارسـة ر ــيس الشـعبي البلــدي لمهامــه هاتـه يصــدر قـرارات قابلــة للتنفيـذ   
 من قانون البلدية . 88القرار فورا بعد إعلام الوالي بذل  حسب نص المادة الإستعجال ينفذ 

ـــد لنشـــ ت بمرســـوم رقـــم  امـــا   ـــة فق ـــة بالبلدي ( 0) 012-92بالنســـبة لمكاتـــب حفـــا الصـــحة والنااف

مـن هـذا المرسـوم فـإن المكتــب يكـون تحـت سـلطة ر ـيس البلديـة م يقـوم بإعــداد  16وحسـب المـادة 
ة التي منحت له بموجـب النشـاط الـذي قامـت بـه هياكـل البلديـة حيـث يقـوم الوسا ل والملفات التقني

بمسـاعدة المصــالف المعنيــة بمراقبـة نوعيــة المــواد الغذا يــة الإسـتهلاكية المخزونــة لو الموزعــة علــى 
 مستور البلدية .

مكتـــب حفـــا الصـــحة والناافـــة مـــن طـــرف طبيـــب يعـــين مـــن طـــرف ر ـــيس البلديـــة وياـــم  يســـير  
 المكتب: 

  احد إلى لربعة تقنيين ساميين لو تقنيين للصحة العمومية .من و 
 . من واحد إلى ا نان تقنيين ساميين لو تقنيين في البي ة 
 . من واحد إلى ا نان تقنيين ساميين لو تقنيين في الفلاحة 
 . بيطري تقني سامي وتقني في الصحة الحيوانية 
 . مفتش لو مفتش مساعد لمراقبة النوعية 

 دور مكاتب حفظ الصحة البلدية في حماية صحة المستهلك  -ا

تقســم البلديــة الــى مجموعــة مــن المصــالف منهــا : مصــلحة الحالــة المدنيــة م مصــلحة المحاســبة   
مصلحة المستخدمين م مصلحة البناء و التعمير م مصـلحة حفـا الصـحة و غيرهـا مـن المصـالف 
الاخــرر م حيــث تتــولى كــل مصــلحة مــن هــذه المصــالف مجموعــة مــن المهــام م مــا يهمنــا فــي هــذا 

 من الفصل الرابض م  01 -00الصحة م التي خصص لها قانون البلدية رقم المقام مصلحة حفا 

البــاب ال ــاني  تحــت عنــوان الناافــة و حفــا الصــحة و الطرقــات البلديــة م حيــث حــدد اهــم المهــام 
 . (2) الش نالمنوطة بالبلدية في هذا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتعلــق بإنشـــاء مكاتــب الصـــحة البلديـــة  م 0892جـــوان  01 ي مـــور  فــم  012-92مرســوم تنفيـــذي رقــم  -(0)
  . 0892جوان  10في  ة الصادر م   62م عدد جريدة رسمية 
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 مهام حفظ الصحة البلدية 

يلــــي : " تســــهر البلديــــة بمســــاهمة  علــــى مــــا 01-00مــــن قــــانون البلديــــة  060نصــــت المــــادة    
المصـالف التقنيــة للدولــة علـى احتــرام التشــريض و التناـيم المعمــول بهمــا المتعلقـين بحفــا الصــحة و 

 الناافة العمومية ولا سيما في المجالات التالية : 

 توزيض المياه الصالحة للشرب م -

 صرف المياه المستعملة و معالجتها م -

 نقلها و معالجتها م جمض النفايات الصلبة و -

 مكافحة نواقل الامراض المتنقلة م -

 .الحفاا على صحة الاغذية و الاماكن و الموسسات المستقبلة للجمهور  -

المشار اليه اعلاه مهام حفا الصـحة البلديـة بالتنسـيق  012 -92من المرسوم  6اكدت المادة   
 مض المصالف المعنية م نفصلها كما يلي : 

 ه الصالحة للشرب و معالجتها مراقبة الميا

عينـات مـن الميـاه مـن نقـاط مختلفـة مـن اقلـيم البلديـة  بإرسـالتقوم مكتـب الناافـة البلديـة يوميـا    
للقيام بتحليل نسبة مادة الكلور بها و القيـام بتحاليـل البكتريولوجيـة مـن طـرف المصـالف المختصـة 

و الحيلولـــة دون اســتعمال الميـــاه المشــكو  فـــي م  مــن صـــلاحية هــذه الميـــاه للشــرب  الت كـــدقصــد 
 تعد جداول بنتا ج هذه التحاليل . كما نقا ها  

 تنظيف و معالجة الخزانات و محطات الضخ 

 تشرف مكاتب الناافة البلدية على عملية تنايف و تطهير الخزانات و محطات الضخ    

 ستعمل في ذل  مادة كلور الجيربالاضفة الى التدخلات الفورية في الحالات الاستعجالية م ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

يونيـو  66الموافـق ل  0106رجـب  61م المـور  فـي  01-00مـن القـانو ن  061و  060انار المادتين  -(2)
  ...م مرجض سابق .المتعلق بالبلدية 6106
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ـــامج الســـنوي  ـــتم بصـــفة دوريـــة و وفـــق البرن النشـــط و وضـــض الاجـــر المســـامي و عملهـــا هـــذا مـــا ي
   الموضــوع مــن طرفهــا م حيــث تبــرمج هــذه المعالجــة عــادة عبــر مــرحلتين فــي الســنة فــي كــل بلديــة 

 . (0)الفترة الربيعية م الفترة الخريفية ( )

    بة الصهاريجقمرا

تراقب مكاتب حفا الصحة البلدية الصـهاريج المسـتعملة لنقـل الميـاه بشـكل مسـتمر م حيـث تسـلم  
لمستعملي هذه الصهاريج بطاقة الترقيم مض كتابة اما عبارة ) ماء صـالف للشـرب ( او عبـارة )مـاء 

حســـب مـــدر مطابقتهـــا للمواصـــفات الصـــحية وفقـــا لمـــا نـــص عليـــه المرســـوم  (غيـــر صـــالف للشـــرب
المــــاء الموجــــه بالمحــــدد لشــــروط التــــزود  12/12/6119المــــور  فــــي   082 -19رقــــم التنفيــــذي 

ـــدار (6) للاســـتهلا  البشـــري ـــل مـــن طـــرف  مـــض توضـــيحها للمق الواجـــب اســـتعماله مـــن مـــادة الجافي
مستعملي هذه الصهاريج و مـراقبتهم ميـدانيا بصـفة دوريـة عبـر كافـة احيـاء البلـديات وفـي مختلـف 

 .اعم و المساجد للكشف عن نسبة الكلور الموسسات كالمقاهي و المط

كمــا ترســل عينــات مــن ميــاه هــذه الصــهاريج المتجولــة عبــر الاحيــاء او المســتعملة مــن طــرف    
علـى  الت كيـدالموسسات المصنفة للتحليل البكتريولوجي قصـد الوقايـة مـن اي امـراض محتملـة مـض 

 حياتها للاستعمال .ضرورة توفير كافة الالات اللازمة لضمان ناافة المياه و صلا

 نابيع و الاحواض المائية يمعالجة و تطهير الابار و ال

تتولى مكاتب حفا الصحة البلدية مض المصـالف المعنيـة فيمـا يخـص مراقبـة شـبكة الميـاه القـذرة    
للمدينة و تعمل على تفادي اهور انسدادات او تكسرات بها و اصلاحها في حـال حـدو ها م كمـا 

باستعمال مادتي الكلس و القرزيل مض القيام بتـدخلات مسـتمرة مـن طـرف  البالوعاتتقوم بتنايف 
 جة كافة الوضعيات .لمصالف الديوان الوطني للتطهير لمعا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

م الطبعـة  عامر قاسم احمد القيسي م الحماية القانونية للمستهل  ) دراسـة فـي القـانون المـدني و المقـارن ( -(0) 
 وما بعدها . 626م ص  6116الاولى م الناشر الدار العلمية الدولية و دار ال قافة للنشر و التوزيض م 

م المحـدد لشـروط   6119/ 12/12المـور  فـي م  082 -19مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  00انار المـادة  -(6)
 التزود بالماء الموجه للاستهلا  البشري .
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 مراقبة و تطهير المخارج النهائية  

 حسب البرنامج  بالأدويةتقوم مكاتب الناافة البلدية بمراقبة المخارج النها ية و تعالجها    

كمــا م  المســطر مــن طرفهــا و عــادة تــتم المراقبــة بشــكل دوري ) شــهريا او مــرة فــي كــل شــهرين (
      2و  1النوفار  الجرذانمواد قتل تتدخل كلما استدعى الامر ذل  م مستعملة بعض المواد م ل 

ة مرتكبيهـا الــى لــالــى الوقـوف ضـد كــل المخالفـات و احا ضـافةبالإكـذا مـادة كلــور الجيـر النشــط م 
 .العدالة 

 مكافحة الامراض المتنقلة عن طريق الحيوان 

تعــد مكاتــب حفــا الصــحة البلديــة برنامجــا ســنويا لتفــادي اهــور اي امــراض وبا يــة خــلال الســنة   
 نجدها تعمل على :

 مكافحة الحشرات المجنحة و مختلف الاوب ة : 

تــنام مكاتــب حفــا الصــحة البلديــة مكافحــة الحشــرات المجنحــة علــى مــرحلتين فــي الســنة )بشــكل 
 الـدلتاميترينالاحياء و المخارج النها ية مسـتعملة مـادتي دوري ( م حيث تشمل هذه العملية كافة 

و تواصــل عملهــا حســب برنامجهــا الســنوي الامــراض و الاوب ــة التــي تنقــل عــن  ، البيرميتــريناو 
الـى تـوفير المبيـدات  و تعفيـر  بالإضـافةعـن طريـق التلقـيف ضـدها  الحاشـراتطريق الحيوانات و 

ــورلديــة والتــي نجــد مــن بينهــا : مــادة المحــيط بهــا  و رشــها فــي جميــض احيــاء الب ــد كل  و وفيــت مي
ــدو التــي تســتعمل كمضــادات للســعات العقــارب و التــي تشــكل خطــرا كبيــرا خاصــة م  (0) ... تورني

ا ناء الفصل الحار م وعليـه تسـعى المصـالف المعنيـة لتـوفير المصـل المضـاد الهـا مـض وضـعه فـي 
 الضرورية .الاماكن المخصصة للتبريد وفق الشروط الصحية 

كمــا تبــرمج مكاتــب حفـــا الصــحة البلديــة تحـــت اشــراف ر ــيس المجلـــس الشــعبي البلــدي حمـــالات 
الـــديلتا مكافحـــة الاوب ـــة التـــي قـــد تاهـــر بـــافليم البلديـــة كـــداء اليشـــمانيوز الجلـــدي باســـتعمال مـــادة 

ر عبـر و داء الحمى المالطية الذي يصيب الماعز و ينتشـالرتسيد  وبودرة و البرميترين  ميترين
 ت عدم صحيته .بحليبها و لحومها حيث تتلف كل ما ي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  622الى  626مرجض  سابق م ص من  عامر قاسم احمد القيسي م -(0)



145 
 

 نبدا اولا ب : مراقبة المحلات التجارية و المؤسسات المصنفة و المطاعم المدرسية :

 مراقبة المحلات التجارية و المؤسسات المصنفة 

تنسق الفرق المشتركة لمراقبة المحلات التجارية و الاسواق الاسبوعية وكذا الموسسـات المصـنفة  
مــن مــدر احتــرام التجــار للشــروط الصــحيحة مــن بيــض المــواد الغذا يــة وكافــة المــواد  الت كــدمــن اجــل 

المعروضــة للبيــض وذلــ  مــن خــلال برنــامج شــهري مســطر مــن طرفهــا لمراقبــة المحــلات التجاريــة 
ة ) المغطاة  وغير المغطاة م سوق الماشية ( م حيث تعمل على محاربة ااهرة يوالسوق الاسبوع

اضافة الى مراقبة المرشات م الحمامات م المطـاعم م المقـاهي م المخـابز م الذبف غير الشرعي م 
 الخ .قاعات الحلاقة ....

 كما تتولى الفرق المشتركة مراقبة محلات بيض الاسما  نارا لسرعة تلف هذه المادة م زيادة     

كل ذل  حرصا  على المراقبة المستمرة لمحلات بيض الم لجات و الحلويات و الالبان و مشتقاتها م
منها على حماية صحة مستهلكي هذه المواد و السلض الغذا يـة المعروضـة للبيـض و التـي تتلـف فـي 

 .الحالات التي يلاحا فيها عدم صلاحياته للاستهلا  

تقوم مكاتب حفـا الصـحة البلديـة بعـدة خرجـات ميدانيـة مبرمجـة وفجا يـة لمراقبـة بيـض الاعشـاب   
 ا في اهور بعض حالات التسمم .الطبية والتي تتسبب احيان

اضــافة الــى اشــرافها علــى عمليــات تحسيســية و ايــام اعلاميــة لتوعيــة المــواطنين حــول مخــاطر    
تناول هذه المواد م تقوم بهذه العملية في المساجد و المـدارس م كـذا وضـض ملصـقات فـي الامـاكن 

 العمومية .

ون مـض مكاتـب االفـرق المشـتركة بالبلديـة بالتعـتسفر هذه الخرجات الميدانية التـي تقـوم بهـا هـذه    
حفــا الصــحة البلديــة وكــذا مصــالف الامــن الــوطني علــى حصــيلة مــن التــدخلات م التــي تتضــمن 
مجموعــة مــن الانــذارات م الاعــذارات م تحريــر محاضــر م كمــا قــد ينــتج عنــه احيانــا اتــلاف المــواد 

 م اضافة الى تقديم  (0) تحليلها جتصدر نتا  ىغير صالحة للاستهلا  عند ضبطها او حجزها حت

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

م الوسـا ل و الملاحقـة ( م دراسـة مقارنـة منشـورات  المبـاد غسان رابف م قانون حمايـة المسـتهل  الجديـد )  -(0)
 و ما بعدها . 021م ص   6112 سنة زين الحقوقية م بيروت لبنان م
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المحـــلات التجاريــــة و الموسســــات المصـــنفة م ســــواء المتعلقــــة  لأصــــحابملاحاـــات و توصــــيات 
 بشروط حفا السلض و المواد الاستهلاكية م كذا شروط الناافة المتعلقة بالمستخدمين .

 مراقبة المطاعم المدرسية 

تـــتم مراقبـــة المطـــاعم علـــى مســـتور المـــدارس و مراكـــز التكـــوين مـــن خـــلال التاكـــد مـــن ناافـــة    
اقبـة مـدر صـحية الوجبـة الغذا يـة المقدمـة مـن طرفهـا و مـدر ر الادوات المستعملة في المطـابخ وم

 احترام الشروط المتعلقة بالمستخدمين .

 نبدا ب : مكافحة الحيونات المتشردة ونظافة المحيط :

 نات المتشردة امكافحة الحيو 

حمــلات شــاملة علــى طــول  الــدر  الــوطنيتــنام مكاتــب حفــا الصــحة البلديــة بالاشــترا  مــض    
الســـنة للقضـــاء علـــى الكـــلاب المتشـــردة م حيـــث تـــتم العمليـــة خـــارج المحـــيط العمرانـــي وداخلـــه فـــي 

رة دوريـــة هـــذه حيـــث توصـــي الهي ـــات الولا يـــة بضـــرو  ماوقـــات مختلفـــة وفـــي الحـــالات الاســـت نا ية 
 الحملات .

 نظافة المحيط 

تقوم مكاتب حفا الصـحة البلديـة بحمـلات متكـررة لتنايـف الاحيـاء فـي مختلـف البلـديات وفـق    
البرنـامج المسـطر مــن طرفهـا مسـتخدمة الوســا ل الماديـة المتـوفرة لــديها مـن جـرارات و شــاحنات و 

السـلبية التـي تسـيء الـى جمـال و ناافـة  الاـواهرجرف م هذا مـن اجـل القضـاء علـى كافـة  الات
علــى الــتخلص مــن البــر  مــل قمامــات الفوضــوية و الحجــارة المتراكمــة و العال كتــلكهــذه الاحيــاء 

الما يــة الناتجــة عــن الامطــار الغزيــرة م اضــافة الــى تنايــف اقبيــة العمــارات م تبقــى هــذه العمــارات 
 . (0)مستمرة طول السنة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رجض سابق .عيشة بوزيدي م دور الادارة المحلية في حماية المستهل  م م -(0) 
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  المطلب الثانـــي :  دور الهيئــات غير الاداريــة في حمايــة صحة المستهــــــلك

ـــت مختلـــف التشـــريعات لهميـــة بالغـــة لجمعيـــات حمايـــة المســـتهل  م كونهـــا حلقـــة لا يمكـــن     لول
وبحكــم لنهــا تم ــل  إغفالهـا مــن لجــل تحقيـق حمايــة متكاملــة مــض بـاقي الأجهــزة و الهيــ ت الأخـرر م

المجتمض باعتبارها هي ة مدنية غير حكومية واحتكاكها المباشر مض ف ة المستهلكين فهي تمل  من 
درة والميـــزة لا تتـــوفر مـــض بـــاقي الهيـــ ت الأخـــرر مهـــذا مـــن خـــلال التحســـيس والتوعيـــة والإعـــلام القـــ

شترا  مختلف الشرا ف في المجتمض من لجل نشـر الـوعي لـدر المسـتهل  بـل لك ـر مـن ذلـ  فقـد  وا 
مــنف القــانون لهــذه الجمعيــات الحــق فــي اللجــوء إلــى القضــاء لحمايــة المســتهلكين نيابــة عــنهم فــي 

 كما لا ننسى الدور المهم المنوط بالهي ة القضا ية في حماية صحة المستهل .لمتدخلين مواجهة ا

لــدور الســلطة القضــا ية باعتبارهــا الســلطة المخولــة لهــا قانونــا توقيــض  الدراســة ســنقوم بتخصــيص  
م كمــا لهــا ســلطة الإنفــراد بتوقيــض العقوبــات الســالبة للحريــة لــردع المخــالفين  العقــاب علــى المتــدخل

هي تم ل ضـمانة مهمـة لحمايـة صـحة المسـتهل  وحصـوله علـى تعـويض للضـرر الـذي لحـق بـه ف
 م كذل  تخصص  الدراسة لدور جمعيات حماية المستهل  .جراء عدم وفاء المتدخل بالتزاماته 

 الفرع الاول :  الهيئات غير الادارية المكلفة بحماية المستهلك في القوانين المقارنة 

كــان تصــدي كــل مــن المشــرع الجزا ــري والمشــرعين الاخــرين خاصــة فــي فرنســا و مصــر م فعمــل 
على ايجـاد هي ـات غيـر اداريـة م و لعـل اهمهـا الهي ـات القضـا ية و جمعيـات حمايـة المسـتهل  و 

 .اوكلها مهمة في غاية الاهمية خاصة المهمة الردعية منها 

 رية في القوانين المقارنة بنوع من التركيز و الايجاز لذا سنعمل على دراسة هذه الهي ات غير الادا

 اولا : دور الهيئات القضائية في حماية صحة المستهلك  

من قانون حماية المسـتهل   02نص في المادة العربية  في جمهرية مصر  نجد ان المشرع في  
تشـكل بقـرار مـن مجلـس ادارة الجهـاز لجـان تتـولى الفصـل فـي المنازعـات الناتجـة  ":  (1)على انه 

ـــين بعـــد  ـــين المـــوردين او المعلن ـــين المســـتهلكين و ب ـــي تقـــض ب    عـــن تطبيـــق اكـــام هـــذا القـــانون و الت
 ـــــــــــــــــــــــــ

مكــرر م  61م المنشــور بالجريــدة الرســمية م العــدد  6112لســنة  22قــانون حمايــة المســتهل  المصــري رقــم -(0)
 .  12/6112/ 61بتاريخ 
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ابتدا يــة و  دفــاعهم م و يكــون تشــكيل اللجنــة بر اســة ر ــيس محكمــة لإبــداءدعــوتهم للحضــور بعــد 
مـن ذوي الخبـرة يختـاره  نـون يكو رهما طبقا لقانون السـلطة القضـا ية م و اعضوية قاضي يتم اختي

بنـاء علـى ترشـيف مـن مجلـس ادارة الجهـاز و للجنـة م الوزير المختص بتطبيق احكام هذا القـانون 
ان تســــتعين فــــي اداء عملهــــا بمــــن تــــرر الاســــتعانة بهــــم دون ان يكــــون لهــــم صــــوت محــــدود فــــي 

و و فقـــا  يمكـــن الطعـــن فـــي قـــرارات اللجـــان امـــام محكمـــة الاســـت ناف المختصـــة م كمـــاالتصـــويت 
 .  "للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية 

من  26الى  12قام المشرع المصري بتفصيل هذا النص القانوني في نصوص المواد من رقم    
لقانون حماية المستهل  م و بهذا فان المشرع في قانون حماية المسـتهل   (0)مواد اللا حة التنفيذية

لفصــل اعــة الخاصــة لعلاقــات الاســتهلا  و منازعاتهــا ان يخــتص بعــاة منــه للطبيراقــرر صــراحة م
يسـهل لحـد كبيـر علـى اشـخاص مناومـة الاسـتهلا   افي منازعاتها لجان ذات طبيعة قضـا ية بمـ

قتصـادية ف الاالاجراءات التقاضي بما يضمن في نفس الوقت حماية المص –لاسيما المستهل   –
ماية الكيان الاقتصادي للدولة و يحقق التوازن المنشـود فـي قـانون الاسـتهلا  حللمهني م ومن  م 

 . (6)بين حماية المستهل  م و كفالة النشاط الاقتصادي و تقدمه و تطوره 

القانون في هذا البلد بالجديد فيما يخص منازعات الاستهلا  م هذا من  ي تاما في فرنسا لم     
في م فتـر  الناـر فيمـا يخـص المنازعـات الناشـ ة عـن تطبيـق حيث الاختصاص النوعي او الواي

قواعــد العامــة م و دون تقييــد م بينمــا نجــد قــانون حمايــة للتطبيــق قــانون الاســتهلا  م تاركــا الامــر 
مــــنف لجنــــة اداريــــة اختصــــاص قضــــا ي م تاركــــا لهــــا الفصــــل فــــي  رلينــــاالمســــتهل  المصــــري كمــــا 

مــــن قــــانون  02لمســــتهلكين م وذلــــ  بموجــــب المــــادة المنازعــــات الناشــــ ة فيمــــا بــــين المهنيــــين و ا
 الاستهلا  المصري  .

 ـــــــــــــ

م قامت و زارة التجارة و الصناعة باصدار اللا حة  6112لسنة  992اللا حة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم -(0)
نشـرت بالوقـا ض المصـرية م م و  6112لسـنة  22التنفيذية لقانون حماية المستهل  المصري الصادر بالقانون رقـم 

 . 01/00/6112)تابض ( م مور  في  620العدد 

 . 620-621الصغير محمد المهدي م قانون حماية المستهل  م مرجض سابق م ص –( 6)
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اما في مجال الاحكام القضا ية التي اصـدرها القضـاء الفرنسـي م فقـد اسسـت لمناومـة قانونيـة    
تلف انحاء العالم م فنجد القضاء الفرنسي ومنذ وقت بعيد من كبيرة استفاد منها المشرعون من مخ

خــلال الاحكــام القضــا ية التــي اصــدرها م والتــي اتجهــت الــى تحقيــق اكبــر حمايــة قانونيــة ممكنــة 
و  بالإعلامالالتزام  لمجموعة من الالتزامات م منها :للمستهل  م من ذل  انشاء القضاء الفرنسي 

 فـيمهـا ام بالسـلامة و غيرهـا مـن الاحكـام و المبـاد  التـي كرسـت معالالتزام بالنصـيحة و الالتـزا
 نصوص قانونية م يستفيد منها المعنيين م اضافة الى المشرعين من ارجاء العالم . شكل 

 ثانيا : دور جمعيات حماية المستهلك في حماية صحته

الجمعيـات التـي فـي بـاد  الامـر كـان مسـتقرا علـى عـدم قبـول دعـور فرنسا نجد ان القضاء في   
لـم يوجــد نـص يقـرر للجمعيــة الحـق فــي  فــإذابـنص م  إلاترعاهـا  يترفعهـا دفاعـا عــن المصـالف التــ

ــن م و ص القــانوني ممارســة م ــل هــذه الــدعور م فعلــى المحكمــة ان تقضــي بعــدم القبــول لغيــاب ال
عــدم ب 08/12/0892لــذل  م قضــت الــدا رة المدنيــة الاولــى بمحكمــة الــنقض الفرنســية فــي  ت سيسـا

 .(  0)قبول دعور الجمعية دفاعا عن المصلحة الجماعية للمستهلكين 

قـــد كـــان لاعتـــراف بعـــض الـــدول الاوروبيـــة بحـــق الجمعيـــات فـــي التـــدخل امـــام القضـــاء لحمايـــة   
رة القضـاء اـالا ـر البـالغ فـي تغيـر ن (6)المصالف الجماعيـة للمسـتهلكين م م ـل السـويد و البرتغـال 

حيـث نجـد ان المشـرع الفرنسـي قـد اعتـرف مـوخرا بحـق جمعيـات حمايـة  الفرنسي لهذا الموضـوع م
ة الجماعيـة للمسـتهلكين حالمستهل  باللجوء الى القضاء و رفـض الـدعور المدنيـة دفاعـا عـن المصـل

ـــــي  01-99بمقتضـــــى القـــــانون رقـــــم  م و قصـــــر هـــــذا الحـــــق علـــــى  12/10/0899م المـــــور  ف
 الجمعيات المعتمدة قانونا .

الاولـى مـن هـذا القـانون فانـه يحـق لجمعيـات المسـتهلكين المعتمـدة التـدخل امــام  بموجـب المـادة   
 كــان موضــوع الطلــب  القضــاء المــدني و طلــب تطبيــق الاجــراءات المقــررة فــي المــادة ال انيــة م اذا

 ــــــــــ

 Calais auloy , Droit de la لوز م مشار اليه : بمدينة دا 0892/ 10/ 02نقض مدني بتاريخ –( 0)

consommation ,op,cita,p 143. 

د م محمــد احمــد عبــد الحميــد احمــد م الحمايــة المدنيــة للمســتهل  ) التقلبــدي و الالكترونــي ( م دار الجامعــة -(6)
 . 101-168م ص  6102الجديدة الاسكندرية م جمهورية مصر م سنة 
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وقا ض لا تكون  الاصلي هو اصلاح الضرر الواقض على واحد او اك ر من اعضاء الجمعية بسبب
 :(0)جريمة م و يشترط لقبول الطلب شرطان 

انما يجـب  ان لا يكون للجمعية الحق في رفض الدعور بصفة اصلية و على استقلال م و–اولهما 
عليهـا ان تـنام الــى الطلـب الاصــلي المقـدم مســبقا مـن واحـد او اك ــر مـن المســتهلكين م وهـذا هــو 

مــــن قــــانون  068فهــــو يخضــــض للشــــروط المقــــررة فــــي المــــادة التــــدخل بمعنــــاه الاجرا ــــي للكلمــــة م 
كــان يرمــي ال تحقيــق مصــلحة  و يمكــن ان يكــون بصــفة اصــلية اذا المرافعــات المدنيــة الفرنســي م

لمن تقدم بم ل الطلـب او تبعيـا عنـدما يكـون الهـدف مـن ورا ـه دعـم ادعـاءات احـد الحقـوق حسـب 
 قانون مرافعات الفرنسي . 001المادة 

بـــة بـــالتعويض عـــن الضــرر الواقـــض علـــى احـــد لن يكـــون موضـــوع الطلـــب الاصــلي المطاا – انيهــا 
المســتهلكين بســبب وقــا ض لا تكــون جريمــة م كــان يكــون الطلــب الاصــلي هــو تعــويض واحــد مــن 
المســتهلكين بســبب الضــرر النــاتج عــن المســوولية العقديــة او المســوولية التقصــيرية ) علــى اســاس 

 دون خطا لي بقوة القانون ( .الشخصي او المسوولية ب الخط 

مــن  016/0امـا بالنسـبة للوقـا ض التــي تكـون جريمـة معاقــب عليهـا جنا يـا م فقــد جـاءت المـادة     
تقنين الاستهلا  الفرنسي و نصت على ان من حق جمعيات حماية المستهل  في الادعـاء مـدنيا 

الاعلانـات الخادعـة م و ذلـ  امام القضاء الجنا ي للمطالبة بالتعويض عن الاضرار الناتجة عـن 
دفاعا عن المصالف الجماعية للمستهلكين م بالرغم من الانتقادات التي طالت هذا النص القانوني 

ان المحاكم الفرنسـية الـت تقبـل هـذه الـدعاور م و اتسـض نطـاق قبولهـا و امتـدت الـى مجـالات  إلا
قضــا ية  لأحكــامعويضــات تنفيــذا  ــة و الصــحة العامــة م و دفعــت الك يــر مــن التيك يــرة كحمايــة الب

 . (6)صادرة في هذه الدعاور 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

د م محمد نور شحاتة م الدعور الجماعية ) دراسة تحليليـة و تطبيقيـة مقارنـة لمقتضـيات وجودهـا و كيفيـة  -( 0)
 . 101م ص  0882ممارستها ( م دار النهضة العربية م سنة 

موســـى تـــوني م الحمايــــة الجنا يـــة للمســـتهل  مـــن الاعلانــــات الخادعـــة ) دراســـة مقارنــــة ( م دار د م خالـــد  -(6)
 . 682م ص  6119النهضة العربية م الطبعة الاولى م سنة 
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فـــي قـــانون حمايـــة المســـتهل  بخصـــوص حـــق جمعيـــات موقـــف المشـــرع المصـــري  امـــا بخصـــوص
/ا مـن القـانون رقـم 60ء نص المـادة ماية المستهل  برفض دعاور قضا ية ضد المهنيين م فقد جاح

علــــى انــــه : " مــــض عــــدم الاخــــلال باختصــــاص الجمعيــــات التــــي تنشــــا لحمايــــة  6112لســــنة  22
حق مباشرة الدعاور -المستهل  طبقا لقانون الجمعيات الاهلية يكون لها الاختصاصات التالية : ا

 التي تتعلق بمصالف المستهلكين او التدخل فيها " .

قــانون المصــري قــد ســمف لجمعيــات حمايــة المســتهل  بمباشــرة الــدعاور التــي تتعلــق بالتــالي فــان ال
بمصالف المستهلكين م و كذل  تسمف بالتدخل فيها م و بموجب هذا النص فـان المشـرع المصـري 

قــد ي ــار مــن التســاول عــن حــق الجمعيــات المخصصــة لحمايــة المســتهل  فــي التــدخل فــي  يمنــض مــا
ل  مــــن عدمــــه م و وفقــــا للــــنص الســــابق م يحــــق لجمعيــــات حمايــــة الــــدعاور المقامــــة مــــن المســــته

المســـتهل  مباشـــرة حـــق التقاضـــي حمايـــة للمصـــلحة الجماعيـــة للمســـتهلكين م امـــا بواســـطة مباشـــرة 
 . (6)الدعور بصفة مستقلة م او عن طريق التدخل في الدعور التي يقيمها المستهل  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 101م ص  مرجض سابقد م محمد احمد عبد الحميد احمد م -(0)

 . 01م ص  مرجض سابقد م محمد نور شحاتة م -(6) 
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 الفرع الثاني : الهيئات غير الادارية المكلفة بحماية صحة المستهلك في القانون الجزائري 

المسـتهل  م ودرء المخـاطر اذا كان دور الادارة هو مراقبة و قمض الممارسات التي تهدد صـحة    
لذل  م بـل نجـد الـى جانبهـا الاجهـزة  وجدفان ذل  لا يعني انها الجهاز الوحيد الذي  م التي تهدده

م و ذلــ  مــن خــلال الصــلاحيات المخولــة لهــا فــي اطــار  نفــس الــدورخصــص لهــا القضــا ية التــي 
تلعـب جمعيـات حمايـة م كمـا  البحث عن مختلف الجرا م عموما و الجرا م الاقتصـادية خصوصـا 

 المستهل  من خلال ما سنه المشرع لها من قوانين دور اساسي و مهم في حياة المستهل  .

من خلال هذا الفرع سنحاول التطرق الى الدور الذي تلعبه كل من الهي ـات القضـا ية و جمعيـات 
 . حماية المستهل  في الحفاا على صحة و سلامة المستهل  و صيانة مصالحه المختلفة

 دور الهيئات القضائية في حماية صحة المستهلك  -اولا

علـى الــرغم مـن الــدور التــي انـيط بالســلطات الاداريـة القيــام بــه مـن اجــل تفـادي الاضــرار الك يــرة   
انها لم تتمكن من تحقيق وقاية كافية و فعالة لتجسيد حماية  إلاالتي يمكن ان تصيب المستهل   

حقوق المستهل  م و من  م فرض التوازن م لذا كان لزاما للمتابعة القضا ية ان تكمل دور الادارة  
من خلال السلطات التي تتمتـض بهـا الهي ـات القضـا ية و المتم لـة فـي فـرض الجـزاء كوسـيلة  ذل و 

ا م الاقتصــادية م كمــا هــو معلــوم يصــل الملــف الــى القضــاء عــن ر الجــلــردع و قمــض المخالفــات و 
طريق تحري  و مباشرة الدعور العمومية من قبل النيابة العامـة بعـد ابلاغهـا بالمخالفـات مـن قبـل 

م محيلــة ملــف القضــية الــى قضــاة الحكــم للفصــل فيــه  (0)المســتهل  او ضــباط الشــرطة القضــا ية 
 المرتكبة .بحسب نوع الجريمة الاستهلاكية 

ـــرد بهـــا الهي ـــات     ـــدة تنف ـــة المســـتهل  اجـــراءات جدي ـــري فـــي مجـــال حماي ـــم يـــورد المشـــرع الجزا  ل
م حيـــث جعلهــا هـــذا القـــانون   (6)القضــا ية عـــن ادوارهــا المعروفـــة وفــق قـــانون الاجـــراءات الجزا يــة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لنشاط التنافسي و حقوق المستهل  م م الملتقى الوطني حول المنافسـة و الموازنة بين اد م ارزيل الكاهنة م  -(0)
م ص  6118نـوفمبر  09و  02حماية المستهل  م كلية الحقوق م جامعة عبـد الرحمـان ميـرة م  بجايـة  م يـومي 

00. 

زوبير ارزقي م حماية المستهل  في ال المنافسة الحـرة م مـذكرة لنيـل شـهادة ا لماجسـتير فـي القـانون م فـرع -(6)
 .   091م ص  01/11/6100المسوولية المهنية م تاريخ المناقشة 
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 تتمتض بقدر من السلطات من خلال تدخلاتها في عمليات البحث و التحري و اك ر من ذل   

ة المتدخلين في الحياة الاقتصادية امام بعلعقاب على المخالفين و ذل  بمتاتمتعها بسلطة توقيض ا 
 .المحاكم متى كانت سلوكاتهم و افعالهم من ضمن الجرا م المعاقب عليها قانونا 

القضــا ية التــي تهــتم بالمســتهل  مــن الممارســات  للأجهــزةيقتضــي بنــا الامــر عنــد التعــرض لــذا    
تعــرض لكـــل مـــن النيابــة العامـــة التــي لهـــا دور واســض فـــي البحـــث و الم التــي يقـــوم بهــا المتـــدخلين 

التحــري م وكــذا قضــاة الحكــم فــي معاقبــة الممارســات المنافيــة للتجــارة م حيــث يمكــن لاي شــخص 
 كان ان يلجا الى القضاء مباشرة بان يرفض دعور متى كان متضررا .

 دور النيابة العامة في حماية صحة المستهلك -1

هــــي هي ــــة عموميــــة قضــــا ية نــــص عليهــــا قــــانون الاجــــراءات الجزا يــــة م و يعــــد امــــة النيابــــة الع  
 اعضاوها قضاة يم لون المجتمض من اجل تطبيق القانون .

تقوم النيابة العامة بعدة اختصاصات في المجال القضا ي م خاصة فـي اطـار ممارسـة الـدعور   
خل الدولة في الحياة الاقتصادية م الامـر العمومية م كما يزداد دورها يوما بعد يوم نارا لتراجض تد

الـذي يجعـل تـدخل النيابـة العامـة اك ـر مـن ضـروري لمواجهـة هـذه التحـديات التـي تواجـه المجتمــض 
 . (0) عامة و ف ة المستهلكين خاصة

كمـــا هـــو معلـــوم ان هنـــا  رابطـــة بـــين المجتمـــض و قانونـــه فانـــه مـــن المســـلم ان تواكـــب قواعـــد      
متفقــة مـض مــا يسـود مــن اعـراف و تقاليــد حتـى يجــد  مجتمـض و نمــوه م وان تكـونالقـانون تطــورات ال

القانون طريقه الى التطبيق السليم م و بالتالي يحقق اهدافه و المتم لة في خدمة المجتمض و لـيس 
 . (6)العكس 

 لذا النيابة العامـة وجـدت لتطبيـق القـانون م و بالتـالي فهـي تحمـي و تـدافض عـن مصـالف المجتمـض  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علي بولحية بن بوخميس م القواعد العامة لحماية المستهل  و المسوولية المترتبة عنه في التشريض الجزا ري  -(0)
 . 22-21م ص  6111دار الهدر م الجزا ر م سنة 

المطبوعــات الجامعيــة م الجزا ــر م ســنة ابــراهيم الخليلــي م الناريــة العامــة للقــانون م الطبعــة ال انيــة م ديــوان -(6)
 . 06م ص  0890
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اضــافة الــى الــدور الــذي لعبتــه م ن يصــون صــحة و ســلامة الافــراد افهــي تقــوم بكــل مــا مــن شــانه 
النيابة العامـة فـي المجتمعـات القديمـة و ازديـاد دورهـا فـي المجتمعـات الحدي ـة بسـبب ك ـرة الافـات 

 .  هتعقيداتو الاجتماعية وبروز جرا م جديدة بسبب ك رة متطلبات العصر الحديث 

ا الاخيــر م تلعــب امــا فــي اطــار حمايــة المســتهل  و قمــض المخلفــات التــي تهــدد صــحة و امــن هــذ  
النيابـــة العامـــة دورا هامـــا بالتنســـيق مـــض مختلـــف الهي ـــات الاخـــرر المكلفـــة بحمايـــة المســـتهل  م اذ 

جمعيـــات حمايـــة المســـتهل  ان  المخـــابر او ةيمكـــن لمصـــالف رقابـــة الجـــودة و قمـــض الغـــش او شـــبك
فين م خاصـة نيابة العامـة التـدخل لقمـض جميـض المخلفـات التـي تـرد مـن جماعـة المحتـر لتطلب من ا

الامــر الـذي يزيــد موازيـة م افـي اـل تزايــد الممارسـات التجاريـة غيــر النزيهـة م و اهــور الاسـواق ال
من نسبة المساس بصحة و امـن المسـتهل  م و يتجلـى دور النيابـة فـي هـذه الحالـة فـي كـون انهـا 

 . (0)تتدخل كصاحبة السلطة في الاقليم التابض لاختصاصاتها 

لها في حالـة  بـوت عـدم التي كذل  بالنسبة لمصلحة المنازعات لمديرية المنافسة و الاسعار م    
الملف الى وكيل  بإرسالتقوم  ان و التنايميةمطابقة المنتوجات للمواصفات و المقاييس القانونية 

يمكـن الجمهورية بالمحكمة المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف م ل هذه الممارسات م كمـا 
للمدير الولا ي المكلف بالتجارة ان يرسل المحاضر التي ت بت وقوع المخالفـات المنصـوص عليهـا 

 . (6)لوكيل الجمهورية المختص اقليميا  16-11في القانون 

الى جانب الضرر العام يترتب عليه ضرر خـاص  فانه جريمة التقض كما هو معلوم فانه عندما    
يمـــة بحيـــث يمكـــن لـــه المطالبـــة بـــالتعويض عـــن طريـــق رفـــض يصـــيب الشـــخص المضـــرور مـــن الجر 

 .(0)هو الاصل فء الجزا ي هو الاست ناء م اما القضاء المدني االقض م حيث اندعور مدنية تبعية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و هــــو  المقصـــود بالتــــدخل كصــــاحبة ا لســــلطة م هــــو امــــا كســـلطة اتهــــام وهــــو الاصــــل م او ســــلطة تحقيــــق -(0)
 الاست ناء .

م يحــدد القواعــد المطبقــة  06/12/6111م المــور  فــي  16-11قــانون رقــم   مــن 22/16مضــمون المــادة  -(6)
 . 6111/ 12/ 62م الصادرة في  10على الممارسات التجارية م جريدة رسمية عدد 

 66-12بهـا القـانون رقـم  د م عمر خوري م شرح قانون الاجراءات الجزا ية م مض اخر تعديلاتها التـي جـاء -(0)
 . 01م ص  6112م مض اجتهادات المحكمة العليا م جامعة الجزا ر م سنة 
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    دور قضاة الحكم في حماية صحة المستهلك -2

الناتجـة عـن الاضـرار بالمسـتهل  م نتيجـة  زعـاتانماليمتل  قضاة الحكم صلاحيات النار في    
صـون فـي المعاملـة مـض المسـتهلكين  يحر حيث نجدهم لتجارة م لالمنافية التجارية الممارسات ازدياد 
وفق معيـار المسـتهل  الضـحية المتوسـط الـذكاء م و هـذا بالاسـتناد الـى معيـار الرجـل  هم فيعاملون

 العادي المعروف في القانون المدني .

يمكــن للقضــاة بموجــب الاختصــاص المخــول لهــم ان يناــروا فــي القضــايا المرفوعــة امــامهم مــن    
قبـــل المســـتهلكين امـــام المحـــاكم قصـــد الفصـــل فيهـــا م ســـواء كـــانوا قضـــاة مـــن الاقســـام التجاريـــة او 

عندما يتعلـق الامـر بطلـب التعـويض او تنفيـذ م هذا الاقسام الجنا ية و اخيرا امام الاقسام المدنية 
ســتهل  فللمم العقـود المبرمــة م امــا اذا كـان موضــوع الــدعور نـاتج عــن جــرا م معاقـب عنهــا جنا يــا 

او ان يرفـض دعـواه امـام القسـم م كطرف مدني  الت سيسالخيار بين رفعها امام القاضي الجزا ي و 
المــدني  كمــا يمكــن ان ترفــض الــدعور مــن الهي ــات الاداريــة المكلفــة بحمايــة المســتهل  التــي ســبق 

   .(0)دراستها 

عليهــا بحســب طبيعـــة ان للمحكمــة دور فعــال و مهــم فـــي الفصــل فــي المخالفــات التـــي تعــرض   
تكفـي لمسـاءلته فتصـدر  المخالفة و الفعل الاجرامي م قـد تكـون المخالفـة الصـادرة مـن المتـدخل لا

المحكمة حكمـا بـالبراءة م او تكـون المخالفـة  ابتـة مـن طـرف المتـدخل فتعاقبـه وفقـا للقـانون م كمـا 
فها م او اصدار حكـم احكاما بحجز المنتوجات موضوع المخالفة و اتلاان تصدر  يمكن للمحكمة

 . (6)وقوع المخالفة  لإ باتخبرات تقنية من ذوي الاختصاص  بإجراءتمهيدي 

ان لجوء المستهل  للقضاء في سبيل الحصول على حقوقه في مواجهة المتدخل تواجهه الك ير    
د  المتحدة و المتضمن المبـا للأممالقرار الصادر عن الجمعية العامة ى من الصعوبات م لذا دع

 التوجيهية لحماية المستهل  الحكومات الى وضض التدابير القانونية و الادارية لتمكين المستهل  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ...زوبير ارزقـي م حمايـة المسـتهل  فـي اـل المنافسـة الحـرة م مـذكرة لنيـل شـهادة ا لماجسـتير فـي القـانون -(0)
 .   099م ص  مرجض سابق

م علــى يحــي بــن بــو خمــيس م القواعــد العامــة لحمايــة المســتهل  و المســوولية المترتبــة عنهــا فــي التشــريض  ا-(6)
 . 22م ص  6111الجزا ري م دار الهدر م عين مليلة م الجزا ر م 
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       نامـــات ذات العلاقـــة للحصـــول علـــى تعـــويض عـــن طريـــق اجـــراءات رســـمية تكـــون ســـريعةماو ال
 رخيصة التكاليف و ميسرة .و 

 غالــب الاحيــان ان المســتهل  يناــر الــى القضــاة و المحــاكم علــى انــه عــالم مجهــول نجــد فــي   
ا اليها كما انه ضعيف في مواجهة المتدخلين الـذين هـم الـذين جيجهل المحكمة المختصة التي يلف

ف الـى ذلـ  التكـاليف و الاعبـاء الماليـة التـي يواجههـا اـهم اك ر تمرسا منه و اك ر قدرة ماليـة م 
اجـراءات التقاضـي م كـل هـذا يجعـل المسـتهل  في بط  نجد كذل  ان هنا  المستهل  م بالمقابل 

فـــي ك يـــر مـــن الاحيـــان يعـــزف عـــن اللجـــوء الـــى القضـــاء م الـــذي هـــو حـــق مـــن حقوقـــه و وســـيلة 
 .   ( 0)فين من المتدخلين للحصول على حقوقه المادية و المعنوية و ردع المخال

 الفرع الاول : دور جمعيـات حمايـة المستهـلك  

لولت الدولة لهمية بالغة لإنشاء جمعيات حماية المستهل  نارا للدور الذي تقـوم بـه ك حـد لهـم    
وقـــد خولهـــا القـــانون عـــدة  الإقتصـــادية فـــي المجتمـــض م الفـــاعلين فـــي تنشـــيط الحيـــاة الإجتماعيـــة و

مما لصبف من الواجب تواجد هذه الجمعيات وانتشارها على مستور الـوطن  م بها صلاحيات تقوم
ضرورة بسبب الإنفتاح الإقتصـادي علـى سـلض وخـدمات متنوعـة معروضـة علـى المسـتهلكين سـواء 

تعمل على مساعدة الأجهزة الرسمية وتتقاسـم نجدها حيث  من طرف منتجين وطنيين لو لجانب م
  الاسواق وتطهيرها من لي منتج لا يتطابق والمواصفات المحددة قانونا  المسوولية معها في مراقبة

كما لن هدفها يتجاوز مجرد الدفاع عن حقوق المستهل  ومصالف المحترفين ويتجلى ذلـ  عـن    
طريـــق مكافحتهـــا للجـــرا م المرتبطـــة بالممارســـات التجاريـــة كالتهريـــب الغـــش والإعلانـــات المضـــللة 

 .( 6)لمستهل  في مصالحة الجسدية و المادية والتي من ش نها إيذاء ا

 ـــــــــــ

م المتعلق بحماية المسـتهل  و قمـض  10-18صياد الصادق م حماية المستهل  في ال القانون الجديد رقم  -(0)
 كليـــة شــهادة الماجســـتير فـــي العلــوم القانونيـــة و الاداريــة م تخصـــص قــانون اعمـــال م لالغــش م مـــذكرة مقدمــة لنيـــ

 . 022م ص  6101-6100السنة الجامعية م الحقوق م جامعة قسنطينة  

كــايس شــريف " مــدر فعليــة رقابــة مجلــس المنافســة فــي الجزا ــر "مداخلــة فــي الملتقــى الــوطني حــوا حمايــة  -(6) 
نــوفمبر  09 و 02 يــوميم بجايــة م جامعــة عبــد الرحمــان ميــرة م  المســتهل  والمنافســة الــذي تنامــه كليــة الحقــوق

 .  18 ص م 6118
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هنــا لن هــذه الجمعيــات وغيرهــا والتــي تــم ت سيســها بصــفة قانونيــة فــي اــل ه كمــا يجــب التنويــ    
لحكــام  مــض هــي ملزمــة بإيــداع قــوانين لساســية جديــدة تتطــابقم  (0) )الملغــى( 00-81القــانون رقــم 

لا تعرضــت للحــل مــن  12-06القـانون الجديــد المتعلــق بالجمعيــات رقــم  فــي لجــل لقصــاه ســنتان وا 
 .( 6)قبل الجهات المخولة لها قانونا حل الجمعيات 

علاميـا فـي مجـال حمايـة صـحة المسـتهل   ولهـا م  تلعب جمعيات المسـتهل  دورا وقا يـا وتربويـا وا 
الحــق فــي القيــام بكــل الدراســات لهــا يــة المختلفــة م كمــا فــي ســبيل ذلــ  اســتعمال الوســا ل الإعلام

وهنــا  وســيلتان تلجــ  إليهــا لتحقيــق  المتعلقــة بالإســتهلا  ونشــرها علــى نفقتهــا وتحــت مســووليتها م
ذلـ  مـن  فانفي مجال التحسيس والتوعية اما م  (0)ألمقاطعة "الدعاية المضادة ووهما  لهدافها م

حـق بسـمف  لهـا القـانون م كمـا اطر التي تهدد صحة المسـتهل  الواجبات الأساسية في تبيان المخ
الدفاع عن الحقوق والمصالف المشتركة للمستهلكين قصد الحصول على التعويض وذل  بعد رفـض 

  .( 1)خالف القانون لما الجهات القضا ية المختصة  متدخلدعور لما العدالة ضد كل 

 الدور الوقائي لجمعيات حماية المستهلك:  - اولا

 تقــوم جمعيــات حمايــة المســتهل  بــدور وقــا ي الهــدف منــه منــض الوقــوع الضــرر علــى المســتهل     
بهـدف خلـق  قافـة كلـه هذا م الإجراء الإحترازي يتخذ عدة لشكال كالتحسيس ومراقبة الأسعار هذا 

لحمايـة نفسـه بمسـاعدة هـذه الجمعيـات التـي  مـن خلالهـا يكـون مـوهلا استهلاكية لـدر المسـتهل  م
 .  بدونها لن يستطيض بمفرده لعب هذا الدور الهام

 ـــــــــــــ

م مالمتعلق بتنايم الجمعيات الصادر بالجريدة الرسمية رقم  11/06/0881المور  في  00-81قانون رقم  -(0)
 . 11/06/0881الصادر بتاريخ  20

م جريــدة  06/10/6106م المــور  فــي لمتعلــق بالجمعيــات م ا 12-06مــن القــانون رقــم  21اناــر المــادة  -(6)
 . 02/10/6106م الصادرة بتاريخ  16رسمية عد 

م الحمايـــة الجنا يـــة للمســـتهل  فـــي التشـــريض الجزا ـــري م المجلـــة الجزا ريـــة للعلـــوم القانونيـــة و لـــ   مـــواختـــه ب -(0)
 . 26ص  م 0888م سنة  16ية م العدد الاقتصادية و السياس

دور الجمعيات فـي حمايـة المسـتهل  مجلـة العلـوم القانونيـة والإداريـة معـدد خـاص صـادر  م الهوا ريهامل  -(1)
 . 622ص  م 6112ريل فل سيدي بلعباس مالجزا ر م ليابسم  جيلا ليعن كلية الحقوق بجامعة 
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 الدور التحسيسي والإعلامي : - 1

المـواطن بالمخـاطرة التـي تهـدد لمنـه وصـحته ومالـه تحسـيس من الواجبات الأساسية للجمعيات    
تحســـيس لصـــحاب القـــرار حـــول لهميــــة  ولـــم يقتصـــر دورهـــا علـــى ذلـــ  بـــل يتعــــداه إلـــى توعيـــة و

  . (0)الإجراءات الوقا ية التي يجب عليهم اتخاذها حماية المستهل  

كمـــا يجـــب علـــى جمعيـــات حمايـــة المســـتهل  فـــي هـــذا الإطـــار تنـــوير المســـتهلكين و تزويـــدهم    
بالمعلومــــات الهامــــة عــــن خصــــا ص الســــلض والخــــدمات المعروضــــة فــــي الأســــواق المحليــــة وذلــــ  

الإختيــار المناســب تماشــيا مــض رغبــة المســتهل  م بهــذا الــدور يــتمكن  لمســاعدته عــن المفاضــلة و
مــن التكــاليف الماديــة الباهاــة  ويــوفر لــه الوقــت والجهــد فيتجنــب الوقــوع  المســتهل  تجنــب الك يــر

علـى المطالبـة  م كمـا يصـبف قـادر فا علـى صـحتهافريسة للسلض المقلدة والمغشوشـة و بالتـالي يحـ
 بحقوق اتجاه من مارس الخداع والتضليل ضده  .

 مــن ي بطبــض الــدورياتتقــوم هــذه الجمعيــات فــي ســبيل  تحقيــق هــذا الــدور التحسيســي والإعلامــ   
الأسبوعية لو الشهرية وتوزيعها على المستهلكين لو عن طريـق  النشراتالصحف لو المجلات لو 

لقـاء المحاضـرات  حيـث تـنص   م (6)الإذاعة والتلفزيون لو الإنترنيت بالإضافة إلى عقد النـدوات وا 
فــــي إطــــار التشــــريض يمكــــن للجمعيــــة  " : المتعلــــق بالجمعيــــات  12-06مــــن القــــانون  61المــــادة 

 المعمول القيام بما ي تي :

 تنايم ليام الدراسة وملتقيات وندوات وكل اللقاءات المرتبطة بنشاطها .  -  

 .مطويات لها علاقة بهدفها  ومجلات وو ا ق إعلامية و نشراتإصدار ونشر  -  

 في ال احترام الدستور والقيم وال وابت الوطنية والقوانين المعمول بها ".

علـى ضـرورة إعـلام  10-18من قانون حمايـة المسـتهل  وقمـض الغـش رقـم  60كما تنص المادة  
 ــــــــــ

 . 66ص  مرجع سابق ،م أ ،  علي يحي بن بوخميس  -(1) 

دور جمعيات حماية المستهل  "مداخلة مقدمة للملتقى الوطني الرابض حول حماية المستهل   "بختة دندان ،    -(2)
 . 04، ص  ةسعيدم الجامعي طاهر مولاي  زكر الم م6119لبريل  60- 66 مييو م  وواقض ""تشريعات 
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جمعيـة حمايــة  " :تحسـيس وتوجيـه المسـتهل  كضـمانة لساسـية لحمايتــه وذلـ  بـالنص علـى لن و 
 تحسيسه وتوجيهه وتم يله...". المستهل  من خلال إعلامية و

علــى تحســيس المــواطنين ولصــحاب القــرار  لا يقتصــر دور ومهــام جمعيــات حمايــة المســتهلكين  
الإستهلا  فقط بل يمتد دورهم إلى المشاركة في إعـداد سياسـة الإسـتهلا  بحضـور  حول مخاطر

مم لــي الجمعيــات فــي الهي ــات الإستشــارية كــالمجلس الــوطني لحمايــة المســتهلكين مهــذا مــا يســمف 
ت م كـذل  لهـم حـق العضـوية فـي لهم بالتعبير عـن لهـدافهم وتشـجيض الحـوار والتشـاور مـض السـلطا

المجلــس الــوطني للتقيــيس والتم يــل فــي المجلــس الجزا ــري لاعتمــاد لجهــزة تقيــيم المطابقــة وهــذا مــا 
يعتبـــر شـــكلا لخـــر لمشـــاركة الجمعيـــات مـــض الموسســـات الاداريـــة لتحقيـــق مســـعى المحافاـــة علـــى 

 .(  0)سلامة المستهل  المادية و الجسدية 

سعار - 2  مراقبة الأأ

إن جمعيات حماية المستهل  ليس من مهامها تحديد الأسعار ولا تمتلـ   السـلطة التـي تخـول     
ولكن لا نغالي إن قلنا لنها قادرة على ت  ير في اتجاهات الأسعار بشكل غير مباشر م م لها ذل  

 .  ( 6)من خلال تشكيل رلي عام ضاغط عبر وسا ل الضغط المختلفة 

ولحكــام  10-18والقـانون  16-11ان تـدخل جمعيـات المسـتهلكين طبقـا لأحكــام القـانون رقـم     
مــــن خــــلال المتابعــــة المســــتمرة للأســــواق لملاحاــــة مــــدر الإلتــــزام  10-10قــــانون المنافســــة رقــــم 

بمتطلبــــات حمايــــة المســــتهل  فيمــــا يخــــص الأســــعار م كــــذا دراســــة الشــــكاور المقدمــــة مــــن طــــرف 
حالتهــا علــى الجهــات القضــا ية إن لــزم المســتهلكين والتحقيــ يجــاد الحلــول المناســبة لهــا وا  ق فيمــا وا 

اصبف يشكل احد الحلول الهامة التي من شانها تخفيف الضغط على المستهل  وتمكنه من  الأمر
 الحصول على حقوقه كاملة غير منقوصة .

تقـوم بإخبـار السـلطات هذا بالرغم من المخالفات التي يعاينها جمعيات حماية المستهلكين حيث   
المختصة إلا لن القانون لم يمنحها لية سلطة رقابية ولم يخـول لهـا القيـام بـإجراءات كـالتي منحـت 
    لأعــــوان مصــــالف مراقبــــة الأســــعار وضــــباط لعــــوان الشــــرطة القضــــا ية كالبحــــث عــــن المخالفــــات 

 ــــــــــــ

 . 22لم علي يحي بن بوخميس  م مرجض سابق م ص  -(0) 

 .  11بختة دندان م مرجض سابق م ص   -(6)
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تفحــص المســتندات التجاريـــة والمحاســبية محريـــة الــدخول إلـــى المحــلات التجاريـــة ولمــاكن الإنتـــاج 
 .   (0)والتخزين والقيام بتحقيقات وتحرير محاضر

هذا في نارنا ما يجب العمل على تحقيقه مستقبلا من مـنف كـل نشـطات المجتمـض المـدني مـن    
 الجمعيات نفس الدور التي تقوم به موسسات الدولة . بينهم

 الدور العلاجي لجمعيات حماية المستهلك  - نياثـــا

المقصود بالدور العلاجي لجمعيـات حمايـة المسـتهل  اللجـوء الـى وسـا ل ردعيـة دفاعيـة و هـذا    
هــذه فــي حالــة وقــوع الضــرر علــى المســتهل  مــن طــرف المتــدخل م حيــث يصــبف الــدور الوقــا ي ل

تتخذ جمعيات حماية المستهل  حين تتعرض مصلحة   مالجمعيات عديم الجدور و بدون فعالية  
 القيام بالدفاع عن مصالف المستهل  لمام الجهات القضـا ية  : المستهل  للخطر عدة لشكال  منها

ض به هذه لو الدعوة إلى المقاطعة للسلض والخدمات والقيام بالإشهار المضاد م هذا الدور الذي تطل
الجمعيــــات لجــــازه المشــــرع بنصــــوص قانونيــــة ســــواء فــــي قــــانون الجمعيــــات لو فــــي قــــانون حمايــــة 

 المستهل  و قمض الغش  .

 الدعاية المضادة أو الإشهار المضاد   - 1

تقــوم جمعيــات حمايــة المســتهل  بتوجيــه انتقــاد إلــى بعــض الســلض والخــدمات بالوســا ل المكتوبــة   
لو عن طريق الوسا ل السـمعية والبصـرية  كالمجلات والصحف واللافتات والملصقات و غيرها  م

د كالراديو والتلفزيـون والإنترنيـت هـذا مـا يـودي إلـى إلحـاق لضـرار بالغـة بـالمنتج لو مقـدم السـلعة قـ
   م نجــد ان(6)تضــطره الــى الكــف عــن تــرويج م ــل هــذه الســلض و الخــدمات داخــل الاســواق المحليــة  

يشــكل نقيضــا لأســلوب الدعايــة  التوعــويقيــام جمعيــات حمايــة المســتهل  بهــذا الــدور مــن الإعــلان 
علــى اعتبــار إن هــذه الأخيــرة مهمــا كانــت صــادقة فإنهــا لا تتضــمن إلا  التــي يقــوم بهــا المحتــرف

 المزايا والمحاسن دون المساو  لي تفتقد للموضوعية . جانب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

جـراءات حمايـة المسـتهل  فـي القـانون الجزا ـري " قـدمت افع مداخلة بعنـوان : ربيعة م صبايحي -(0) ليـة لحكـام وا 
كليـة الحقـوق  م 6118نـوفمبر  09 و 02 يـومي  في الملتقى الوطني تحت عنوان :المنافسـة وحمايـة المسـتهل  م

 .61ص  بجاية م جامعة عبد الرحمان ميرة م

 . 46ص   مرجع سابق ،م  بختة دندان  -(2)
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يكون لسـلوب الدعايـة المضـادة الـذي يـتم عـن طريـق نشـر انتقـادات عـن المنتجـات لو الخـدمات   
هـــذه الجمعيـــات  بإتبـــاعالمعروضـــة فـــي الســـوق باســـتعمال نفـــس الوســـا ل المســـتعملة فـــي الإعـــلان 

النسبة للنقد العام يتم بنقد بعض نماذج الإنتاج مما م بالنقد العام و النقد المباشر  قتين هما :يلطر 
م امـــا بالنســـبة للنقـــد المباشـــر فيتم ـــل فـــي نقـــد منتـــوج معـــين بذاتـــه  (0)يكشـــف عـــن حريـــة التعبيـــر 

 .(  6)لخطورته لو لعدم فعاليته

ك صــل عــام فإنــه لا مجــال للحــديث عــن خطــ  جمعيــات  ه ويبقــى لن نشــير فــي الأخيــرة إلــى لنــ  
حماية المستهل  فـي اسـتعمال حـق النقـد باعتبـاره ماهـرا مـن ماـاهر حريـة التعبيـر معلـى العكـس 
من ذل  إذا كان هذا النقد صادر من تاجر تجاه منافسه فهذا غير جا ز لأنه يم ل توجيها للتاجر 

  .  (0)ة التقصيرية باعتبارها منافسة غير مشروعة وتقوم معه المسوولي لو منتجاته وخدمات م

تجـاوز دورهـا فـي  لهـاالدور الذي منحه المشرع الجزا ري لجمعيات حماية المسـتهل  لا يتـيف ان   
حريـة الدعايــة فعليهـا التــزام الحــذر والتجـرد لتجنــب الوقــوع فـي لخطــاء قــد تضـر بمصــلحة المتــدخل 
دون المستهل  م والمقصود بالمصلحة هنا المصلحة المشروعة كمـا هـو الشـ ن بالنسـبة لمـا قامـت 

يـث صـرحت به إحدر جمعيات حماية المستهل  بوهران من الدعاية المضادة في حصة إذاعية ح
واسـنادا  م المسـوولتينبوجود منتجات خاصة غيـر صـالحة للتغذيـة فـي السـوق مـض ذكـر الشـركتين 

 . (1)تصريحات هذه الجمعية  لحق الرد تم تفنيد

 ـــــــــــ
السيد محمد السـيد عمـران م حمايـة المسـتهل  ا نـاء تكـوين العقـد ) دراسـة مقارنـة ( م منشـاة المعـارف م  مد -(0) 

 .  028م  ص  0892الاسكندرية م مصر الطبعة الاولى م سنة 

(2) -Kahloula et  Mkhamcha. , la protiction de consommateur en droit d’ algeruene , 

revu e  idara , 1999  ,  .OP.GT.P61. 

حمايــة المســتهل  فــي القــانون المقــارن ) دراســة مقارنــة مــض القــانون الفرنســي ( م دار  محمــد بــودالي مم د -(3)
 .292م ص م 6112الكتاب الحديث م الجزا ر م سنة 

مجموعـة لعمـال الملتقـى الـوطني  دورالجمعيـات فـي حمايـة المسـتهل  م: مداخلـة بعنـوان  سـامية لموشـة م -(1)  
يــومي   لمركــز الجــامعي بــالوادي ما معهــد العلــوم القانونيــة والإداريــة م محمايــة المســتهل  فــي اــل اقتصــاد الســوق 

 . 692 ص م 6119لفريل  01و  00
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دلب القضاء الفرنسي على تقبل ما تقوم به جمعيات حماية المسـتهلكين مـن مقارنـات وتوجيـه     
الإنتفــادات لــبعض الموسســات والمنتجــات والخــدمات مــا دامــت هــذه الإنتفــادات والمقارنــات مجــردة 

 (  . 0)تهدف لحماية المستهل   وموضوعية 

فالإشـهار المضــاد لو م ون حمايــة المسـتهل  لـم يتطـرق المشــرع الجزا ـري لهـذا الإجــراء فـي قـان    
فهــي ضــمن جــوهر المهــام والأهــداف التــي تســعى إليهــا م الدعايــة المضــادة ضــرورة يميلهــا الواقــض 

وهــي وســيلة لا تتعــارض مــض مضــمون قــانون حمايــة المســتهل  بــل  م جمعيــات حمايــة المســتهل 
دت علـى ان جمعيـات حمايـة منـه التـي اكـ 60بالعكس مـن ذلـ  فإنهـا تتنـاغم مـض مضـمون المـادة 

 المستهلكين تهدف إلى ضمان حماية المستهل  من خلال الاعلام والتحسيس والتوجيه والتم يل .

 الدعوى إلى المقاطعة  - 2

تصدر جمعيات حماية المستهل  في بعض الأحيـان لمـرا لو إشـعار تطلـب فيـه مـن جمهـور  قد   
تعامــل مــض مشــروع معــين إذا ت كــدت مــن خطــره المســتهلكين الامتنــاع عــن شــراء بعــض الســلض لو ال

 ويعبر عن هذه الوسيلة بالمقاطعة لو الإضراب عن الشراء.م على صحة ولمن المستهل  

المشــرع الجزا ــري علــى مــدر شــرعية هــذا الأســلوب م لكــن نشــير إلــى الجــدل القضــا ي  لــم يــنص  
الذي قام في فرنسا بش ن من يطالب بتطبيقه وبين من يطالب بإلغا ه نارا لمـا يلحقـه مـن خسـا ر 
بـالمهنيينم وتـم حســم الأمـر ب خـذ حــل وسـط  مفــادة لن الأمـر بالمقاطعـة لــيس بالتصـرف الخــاط  

شـرط للا تتعســف فـي اســتعماله ويترتـب علـى ذلــ  إضـرار بالمتــدخل وفـي اــل مـن الجمعيـة لكــن  
ســـكوت المشـــرع الجزا ـــري عـــن هـــذا الأســـلوب فالأصـــل هـــو مشـــروعيته بشـــروطه المرتبطـــة بعـــدم 

ولا يكـــون هنـــا  تعســـف متـــى كـــان هـــو الوســـيلة الوحيـــدة والأخيـــرة بعـــد  التعســـف فـــي اســـتعماله م
 .  (6)مستهل  استفا ها كل الطرق الأخرر التي تحمي ال

فهذه الأخيرة تعني مجـرد م للعلم ان هنا  فرق بين لسلوب المقاطعة ولسلوب الدعاية المضادة    
  لمــا الإمتنــاع عــنلههه ،  تزويــد المســتهل  بمعلومــات حقيقــة عــن خطــورة الســلعة لو الخدمــة المقدمــة

 ـــــــــــــ

 .292م مرجض سابق م ص  محمد بودالي  د م  -(0) 

 الحمايــة الجنا يـة للمسـتهل  مــن المنتوجـات والخـدمات المغشوشــة فـي التشـريض الجزا ــري م ناديـة بـن ميسـة م -(6)
 .  022ص  م 6118 - 6119م السنة الجامعية مذكرة ماجستير 
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الشراء لو الدعور للمقاطعة فيذهب لبعد من ذل  حين يتضامن جمهور المستهلكين على مقاطعـة 
مـن الأم لـة علـى اسـلوب م ( 0)لاهمـا يسـبب خسـا ر جسـيمة للمحتـرف السلض والخدمات ولن كان ك

المقاطعـــة ماقامـــت بـــه إحـــدر جمعيـــات حمايـــة المســـتهل  فـــي الجزا ـــر قبيـــل شـــهر رمضـــان لســـنة 
 على الإ ر غلاء المعيشة بدعوتها جمهور المستهلكين بمقاطعة اللحوم البيضاء والحمراء  6106

لاش  لن مقاطعة المستهل  لمنتوج معين لا يرتب ضده لي مسـوولية ولكـن إذا قامـت الجمعيـة    
بإصــدار تعليمــة بالمقاطعــة مــن شــ نها الإضــرار بــالمهنيين المتــدخلين فــي العمليــة الاســتهلاكية و 
امــام عــدم منــض المشــرع الجزا ــري لهــذا الإجــراء فالأصــل هــو مشــروعيته مــض الأخــذ بعــين الإعتبــار 

 وهي : روطهشل

 لن يتخذ كوسيلة لخيرة بعد استيفاد كل الطرق التي تحمي المستهل . -
 . (6)لن يوسس لمر المقاطعة  -

إذ يتوقف مصـيرهم بمـدر اسـتجابت  محيث يشكل إجراء المقاطعة نتا ج وخيمة على المتدخلين   
واء مــن مــن الضــروري التطــرق لأســلوب المقاطعــة ســ لــذا كــانجمهــور المســتهلكين لــذل  الأمــر م 

كما كان من الاجدر ان يتم سن م  جانب قانون حماية المستهل  و قمض الغش لو قانون المنافسة 
نــص القــانوني يعتــرف لجمعيــات حمايــة المســتهل  بهــذا الإجــراء صــراحة هــذا مــن جهــة م امــا مــن 

تناــيم  هــذا الاجــراء كوجــوب إخطــار مجلــس المنافســة بــذل  قبــل كــان مــن الضــروري جهــة لخــرر 
طات و التدابير اللازمة لتفادي اق لإجراء مقاطعة منتوج م كذا اعلام المتدخل لاتخاذ الاحتيالتطر 

الخســـا ر المحتملـــة التـــي قـــد يتعـــرض لهـــا م كمـــا يجـــب منحـــه مـــدة مقبولـــة لاتخـــاذ هـــذه التـــدابير و 
مخالفتــه الاحتياطـات م هـذا بالنســبة للمحتـرف الــذي  بتـت مخالفتـه لقواعــد المنافسـة النزيهــة و كـذا 

 . (0)إلى هذا الأسلوب إلا كحل لخير  يجوز اللجوء فانه لا و عليه لقانون حماية المستهل  م

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1)- Kahloula.et Mkamcha  , la protiction de consommateur en droit d’ algeruene , 

revu e  idara , 1999    .OP.-P58.  

 . 692ص  سابق م مرجض   سامية لموشية م  -(6)

 . 608ص  م  مرجض سابق زوبير لرزقي م -(0)
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  دور جمعيات حماية المستهلك في الدفاع عن مصالح المستهلك أمام القضاء  - ثالثا

لـدفاع لخلافا  للمشرع الفرنسي الذي لم يعترف لجمعيات المستهلكين بحق اللجـوء إلـى القضـاء    
علـى حــق نـص   06/16الملغـى  فـي المـادة  16-98عـن مصـالف المسـتهلكين فـان القـانون رقــم 

هــذه الجمعيــات فــي رفــض الــدعاور لمــام لي محمكــة مختصــة بشــ ن الضــرر الــذي لحــق بالمصــالف 
 المصلحة العامة  المشتركة للمستهلكين استنادا إلى مبدل النيابة العامة هي وحدها التي تدافض عن

تــاريخ صــدور قــانون     م 0820ديسـمبر 62اــل كفــاح هــذه الجمعيـات مســتمرا حتــى تــاريخ  حيـث  
ROYER ” " (0)  منــه فــإن الوضــض يختلــف  12الحــق فــي المــادة بهــذا الــذي اعتــرف لهــا لهــذا

بالنسبة للمشرع الجزا ري حيث اعترف منـذ البدايـة بهـذا الحـق حيـث نـص قـانون حمايـة المسـتهل  
 التعويض عن الضرر المعنوي . قصدعلى ذال   الملغى 

المتعلــق بالجمعيــات فإنــه مــن ا ــار اكتســاب الشخصــية  12-06مــن القــانون  02حســب المــادة   
حق الجمعيات في ممارسة كل الحقوق الممنوحة للطـرف المـدني لمـام القضـاء بسـبب م  المعنوية 

 وقا ض تمس لهدافها لو تمس المصالف الفردية لو الجماعية لأ عضا ها .

يجـوز لجمعيـات : علـى لنـه (6)المتلعـق بالمنافسـة 10-10قـم  من الأمـر 82كما تنص المادة     
كذل  كل شخص طبيعي لو معنوي  و المستهلكين والجمعيات المهنية التي لنش ت طبقا للقانون م

دعور لمام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة لحكام هـذا الأمـر مكمـا  رفض  ذي مصلحة
 ت سيس كطرف مدني في الدعاور للحصول على تعويض الضرر الذي لحق بهم .  يمكنهم

علـى حــق جمعيــات حمايــة  (0)مـن قــانون حمايــة المسـتهل  وقمــض الغــش  60كمـا نصــت المــادة    
المســـتهلكين لن تت ســـس كطـــرف مـــدني عنـــد تعـــرض مســـتهل  لو عـــدة مســـتهلكين لأضـــرار فرديـــة 

  .تسبب فيها نفس المتدخل وذات لصل مشتر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . 0820ديسمبر  62م مور  في  " ” ROYERقانون  -(0)

م  م معـدل و مـتمم م جريـدة رسـمية  6110يونيـو  08م المتعلـق بالمنافسـة م المـوز  فـي  10-10الامـر  –( 6)
 .  6110يونيوا  61م الصادرة في 10عدد 

 مرجض سابق . م  قمض الغشالمتعلق بحماية المستهل  و  10-18قانون -(0)
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فـإن المشـرع لعطـى الحـق للجمعيـات لن  (0) 12 -06من القانون رقم  02كذل  حسب المادة    
تم ـل لمــام القضـاء وتمــارس حقـوق الطــرف المـدني وذلــ  بسـبب وقــا ض لهـا علاقــة بهـدف الجمعيــة 
وتلحــق ضــررا بمصــالف الجمعيــة لو مصــالف لعضــا ها الفرديــة لو الجماعيــة م الجــدير بالــذكر لن 

لن ترفـــض الـــدعور مـــن  إذ الأصـــلم المشـــرع لعطـــى هـــذا الحـــق للجمعيـــات علـــى ســـبيل الإســـت ناء 
 صاحب الحق نفسه وهو المستهل  .

ــــدفاع عــــن حقــــوق المســــتهلكين قصــــد     ــــات المســــتهلكين بال ــــري لجمعي لقــــد ســــمف القــــانون الجزا 
 10-18من القانون رقم  60وبالرجوع إلى نص المادة  التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم م

 المتعلق بحماية المستهل  وقمض الغش  نجدها تنص :

"عندما يتعرض المستهل  لو عدة مستهلكين لأضرار فردية تسبب فيها نفس المتدخل وذات لصل 
 مشتر  يمكن لجمعيات حماية المستهلكين لن تت سس كطرف مدني ".

لن المشــــرع الجزا ــــري قــــد خــــول صــــراحة بحــــق التقاضــــي لهاتــــه الجمعيــــات وذلــــ  بعــــد  يتضــــف   
تاسس كطرف مدني حين يتعـرض المسـتهلكون لأضـرار استيفا ها للشروط القانونية لوجودها ب ن ت

من نص المادة لن المصالف الفردية للمستهلكين كذل  كما يفهم  مفردية تسبب فيها نفس المتدخل 
 . (6) يحميها الفرد المستهل  شخصيا برفض دعور فردية لمام الجهة القضا ية المختصة

تت ســـــــس جمعيـــــــات حمايـــــــة المســـــــتهل   كطـــــــرف مـــــــدني للـــــــدفاع علـــــــى المصـــــــالف المشـــــــتركة    
 06/16قد نـص عليـه فـي المـادة  10-18من قانون  60 للمستهلكيننجد ان نفس محتور المادة 

لــم يطــرل عــل هــذا الحــق لي تغييــر يــذكر فقــد قصــر م حيــث انــه  16-98مــن القــانون الملغــى رقــم 
لجمعيـــات حمايـــة المســـتهل  إذا تعلـــق الأمـــر بالمصـــالف المشـــتركة  المشـــرع رفـــض الـــدعاور بالنســـبة

 المستهل   نللمستهلكين دون للمصالف الفردية م فعند قيام الجمعية برفض  دعور بنفسها نيابة ع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م الصادرة  16م جريدة رسمية عدد  6106/ 06/10م المتعلق بالجمعيات م المور  في  12-06قانون  -(0)

 م مرجض سابق . 6106 10/ 02بتاريخ 

المتعلق بحماية المسـتهل  و قمـض الغـش  10-18حماية المستهل  في ال القانون الجديد  مصياد صادق  –( 6)
 . 019م ص  مرجض سابق م
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باسم المستهل  المتضرر كذل  لم ترفض القاضي لانتفاء شرط الصفة م ترفض الدعور من قبل    
 . كان على المشرع الجزا ري تداركه وهذا فراغ إجرا ي سواء في الإجراءات المدنية لو الجزا ية م

الســالفة الــذكر فــإن  60إذا كــان قبــول لو جــواز الــدعور للجمعيــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة    
مــن القــانون المــدني فالجمعيــة تطلــب تعــويض  061لطلــب القضــا ي  لا  يســتند إلا علــى المــادة ا

 الضرر الناتج عن الخط  المهني للمصلحة الجماعية للمستهلكين .

الجـدير بالـذكر لن هـذه الــدعور يمكـن لن تاهـر للوجــود فـي حـال غيــاب كـل ماهـر لو إعــلان    
اج من طـرف المسـتهل  لا يحـرم الجمعيـة مـن ممارسـة من الطرف المدني الفردي م فغياب لاحتج

 حقوقها الخاصة بالطرف المدني .

القــانون حمايـــة المســتهل  وقمـــض الغــش لـــم يحــدد نـــوع الـــ ضرار التـــي يمكــن للجمعيـــات ان كمــا    
المطالبة بالتعويض عنها م لـذا نسـتنتج لنـه يمكـن لن تطالـب بتعـويض كـل الأضـرار التـي تصـيب 

الذي لعطى الحق للجمعيات في المطالبـة  )الملغى(م 98/16لاف القانون رقم المستهل  مهذا بخ
 .(  0)بتعويض الضرر المعنوي فقط 

إن لجـــوء جمعيـــات حمايـــة المســـتهلكين ودفاعهـــا عـــن المصـــالف المشـــتركة للمســـتهلكين لمـــام      
 لهمها  :  القضاء حيث ت سس كطرف مدني تصطدم بك ير من العقبات

اضــي وعــدم مقــدرة الجمعيــة علــى تحمــل نفقاتهــا م حيــث انــه فــي  اــل القــانون غــلاء تكــاليف التق
لكـن المشـرع ومـن خـلال  هـذا الحـق محمايـة المسـتهل   اتلم تمارس جمعيـ  16-98الملغى رقم 

اذ  66منحهـا حـق الإسـتفادة مـن المسـاعدة القضـا ية وذلـ  بـنص المـادة  10-18القانون الجديـد 
 جاء فيها :

تســتفيد جمعيــات حمايــة المســتهلكين المعتــرف لهــا بالمنفعــة العموميــة مــن المســاعدة "... يمكـن لن 
 . " القضا ية

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــين  -(1) ــــانون حمايــــة المســــتهل  وقمــــض  مشــــعباني حن ــــدخل بضــــمان ســــلامة المســــتهل  فــــي ضــــوء ق إلتــــزام المت
ص 6106الغشممــذكرة ماجســتير فــي العلــوم القانونيــة فــرع المســوولية المهنيــة مجامعــة مولــود معمــري متيــزي وزوم

026 .  
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 الدفاع عن المصالح المشتركة للمستهلك  -1 

تعــد فكــرة المصــالف الجماعيــة "المشــتركة" غيــر واضــحة كفايــة فقــد ل ــارت صــعوبة فــي تحديــدها    
لأنها تقض على الحدود بين المصالف الفرديـة والتـي يتـولى حمايتهـا الفـرد المتضـرر وبـين المصـالف 

عيـة العامة التي تهم المجتمض وتتولى حمايتا النيابـة العامـة م كمـا يمكـن لن نعـرف المصـالف الجما
على لنها : " المصلحة المشتركة لمجموعة من الأفـراد تجمعهـم مهنـة معينـة لو يسـتهدفون غرضـا 
معنيا كالدفاع عن حقوق المستهل  لو غيرهـا وهـي ليسـت مجمـوع المصـالف الفرديـة لهـولاء الأفـراد 

ت "وتعــرف كــذل  ب نهــا "مجموعــة الحقــوق والإمتيــازات المخولــة للمســتهل  بموجــب قــوانين وتنايمــا
 . (0)"  خاصة

لقد منف المشرع لجمعية حماية المستهل  الحق في رفض دعور التعويض عـن الضـرر المعنـوي    
ايـن يجـب وقـوع  ماللاحق بالمصالف المشتركة للمسـتهلكين م كمـا حـدد شـروط لقبـول هـذه الـدعور 

كــذل  م كمــا لــم يشــترط القــانون لن يشــكل هــذا العمــل غيــر المشــروع جريمــة م عمــل غيــر مشــرع 
يجب لن ينجم عن العمل غيـر المشـروع ضـرر يلحـق بالمصـالف المشـتركة للمسـتهلكين كتضـررهم 

 .  ( 6)غذا ية غير مطابقة منتوجات جراء تناول 

قبــول الــدعور المرفوعــة مــن قبــل جمعيــات حمايــة المســتهل  مضــمون مــن لجــل ضــمان احتــرام    
هو اللشــ ن بالنســبة لجــرا م كمــا جزا ــي مالنصــوص الحما يــة ســواء ذات الطــابض الجزا ــي لو غيــر ال

 الغش والخداع والإشهار الخادع ومحاربة الشروط التعسفية  وغيرها من الجرا م .

إذا كانت الأضرار الفردية لعدة مستهلكين ناجمة عن نفس المنتوج وتسـبب فيهـا نفـس المتـدخل    
انـه يمكـن لجمعيـات حمايـة م معنى هـذا  يمكن لجمعيات حماية المستهل  لن تت سس كطرف يها 

 تمكنت المستهل  رفض دعور قضا ية حتى و ان لم يتسبب المنتوج في ضرر لعدة مستهلكين حتى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

كريمة تعويلت م حماية المصلحة الاقتصادية للمستهل  من الممارسات التجارية فـي القـانون الجزا ـري م ايـام -(0)
لات المستحد ة في ال المناومة القانونية الوطنية م قسم العلـوم القانونيـة و الاداريـة م جامعـة دراسية حول التعدي

 . 02م ص  6112عبد الرحمان ميرة م بجاية م اكتوبر 

 .020ص   مرجض سابق م  محمد بودالي م م  د -(6)
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 . (0) ستهل وهو ما يفهم من عبارة عندما ما يتعرض الم تمكن الجمعيات من الإدعاء المدني مت

عطــاء الحــق للجمعيــات فــي الادعــاء المــدني فــي كــل      كــان علــى المشــرع اســقاط  هــذا الشــرط وا 
 . (6)المنتوجات هذه الحلات التي يتعرض فيها لي مستهل  لضرر ناجم عن 

مرهونة بالسلطة التقديريـة للقاضـي م اذ  تقرير حدوث الضرر وكذا تحديد قيمة التعويض  الي   
بإمكانه لن يستجيب لطلبات جمعيات حماية المستهل   كلها لوبعضها بحسب قدرتها على إقناعه 
بوجاهــــة مــــا تطلبــــه مكمــــا لن مطالــــب الجمعيــــة بــــالتعويض عــــن الضــــرر اللاحــــق بمجموعــــة مــــن 

وكذا التعويض المقابل لمرا المستهلكين لعدد غير محدد بعينه يجعل من مس لة تقدير هذا الضرر 
فــي غايــة الصــعوبة لهــذا ك يــرا مــا يميــل القاضــي إلــى الحكــم بتعويضــات رمزيــة لا تفــي بــالتعويض 

 .( 0)المطلوب 

جمعيــات حمايــة المســتهلكين الحمايــة القضــا ية التــي تتولاهــا عــن طريــق دعــور جماعيــة تمتلــ    
لا تعــرف كيــف تجنــي فا ــدة واســعة مــن المحكــوم نجــد انهــا عــن المســتهل  م إلا لننــا يابــة ترفعهــا ن
مـن ضـرر موغالبـا  المستهلكين تطالب من حيث الواقض بخالص ما  لصاب اذ اننا نجدهاعليهم م 

ما يقدر بطريقة رمزية وليس ما يعانيه الضحايا بالفعل م كما انه اذا رغب الضحايا في الحصـول 
رسـوا دعـواهم الخاصـة م هـذا مـا يفسـر على تعـويض مناسـب للضـرر الـذي اصـابهم علـيهم لن يما

  .(1)للمقاومة  لن الجمعيات تلج  لك ر إلى مايسميه ك يرمن الفقهاء بالطرق الواقعية ووسا ل لخر
 ــــــــــــــ

مــن قــانون حمايــة المســتهل  وقمــض الغــش علــى لنــه : " عنــدما يتعــرض مســتهل  لوعــدة   60تــنص المــادة   -(0)
فيمــا نفــس المتــدخل وذات لصــل مشــتر  ميمكــن تجمعــات حمايــة المســتهل  لن تت ســس مســتهلكين لأضــرار فرديــة 

 كطرف مدني ."

 .    020مرجض سابق م صم  شعباني حنين  -( 6) 

م مـــذكرة ماجســـتير فـــي العلـــوم القانونيـــة و  –نصـــا وتطبيقـــا –عمـــار زغبـــي "حمايـــة المســـتهل  فـــي الجزا ـــر  -(0)
لحقوق والعلـوم السياسـة  م جامعـة محمـد خيضـر م  بسـكرة م السـنة الجامعيـة الادارية م فرع قانون لعمال م كلية ا

 . 000ص  م 6112-6119
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 فوعة مسبقا من قبل المستهلك ر إنضمام جمعيات حماية المستهلك إلى الدعاوى الم - 6 

لجمعيــات حمايــة المســتهل  الإنضــمام إلــى الــدعاور مرفوعــة مســبقا مــن قبــل المســتهل    يحــق   
" يكـون من قـانون الإجـراءات المدنيـة و الاداريـة التـي تـنص علـى انـه :  081مذل  عملا بالمادة 

المتـــدخل فـــي الخصـــومة مـــن لول درجـــة لفـــي لول مرحلـــة الإســـت ناف إختريـــا لو جوابيـــا ولا يقبـــل 
المصــــلحة فــــي  والصــــفة وبوجــــود شــــرطي ،  وفرت فــــي الصــــفة والمصــــلحة  "المتـــدخل إلا مــــن تــــ

جمعيات حماية المستهل  يحق لها التدخل والدفاع عن مصـالف التـي يسـعى إلـى تحقيقهـا بإضـافة 
 .واخرر جديدة  طلبات إضافية

اء يبقى المجال مفتوح لمام الجمعية سواء بتدعيم الطلب الأول الذي قام به المستهل  لمام القض  
 . (0)م لا طلب إتفاق الإشهار التضليلي   والمطالبة بوقف السبب الذي لنتج الضرر م

رفع دعاوى من طـرف جمعيـات حمايـة المسـتهلك للـدفاع عـن المصـلحة الفرديـة لمجموعـة  -0
 من المستهلكين 

لمــا كــان بإمكــان جمعيــات حمايــة المســتهل  الــدفاع عــن المصــلحة الجماعيــة للمســتهلكين ضــد    
را م الماسة بهم بالت سيس كطـرف المـدني م فهـل تملـ  هـذا الحـق إذا تعلـق الأمـر بالـدفاع عـن الج

 المستهل  فردا كان لومجموعة تعرضوا لضرر من قبل المتدخل  

مــن قــانون حمايــة المســتهل  والقمــض والغــش نجــدها تــنص علــى هــذا  60بــالرجوع لــنص المــادة    
الحق في حالة تعرض مسـتهل  لوعـدة مسـتهلكين لأضـرار فرديـة تسـبب فيهـا نفـس المتـدخل وذات 

 : (6)وعليه فإن رفض الدعور من طرف الجمعية يلزم  توفر شرطين  هما م لصل مشتر  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حافاي  و م012ص مرجض سابق م...م حماية المستهل  ا ناء تكوين العقد  السيد محمد السيد عمران م مد -(1)
المنافسـة وحمايـة حـول مداخلـة قـدمت فـي الملتقـى الـوطني م  دور الهي ات القضا ية في حمايـة المسـتهل   سعاد م

    . 01 صم بجاية م جامعة عبد الرحمان ميرة م كلية الحقوق  م 6119نوفمبر  09و02يومي  المستهل  م

 .  299ص  مرجض سابق محماية المستهل  في القانون المقارن م  محمد بودالي مم د -(0) 

 . 019م مرجض سابق م ص 10-18حماية المستهل  في ال القانون الجديد م صياد صادق   -(6)
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   سببها نفس المتدخل .لن تكون الأضرار التي لحقت بالمستهل 
 . لن تكون الضرر اللاحق بهم هو ضرر شخصي 

كما هو الش ن في مجال الت مين عندما يقوم المحتـرف بإضـافة بنـود تعسـفية فـي عقـد التـ مين     
الأمر الذي يجعل المستهل  غير قادر علـى تنفيـذه  لو يزيـد مـن قيمـة الأعبـاء التـي يتحملهـا دون 

ل  لو امكانية اللجوء الى محتـرف اخـر يتعاقـد معـه دون تلـ  الشـروط لن تكون له حرية مناقشة ذ
فهنا يمكن لجمعيات حماية المستهلكين لن تتدخل إلى جانب الطـرف الآخـر لمـام مختلـف الهيـ ت 

ذلـ  بطلـب حـذف الشـروط التعسـفية فـي  وللدفاع عن المصالف الفرديـة و الجماعيـة للمسـتهلكين  
 العقود الموجهة  للمستهلكين  .

احـتلال  حماية المستهل  وان كانت موسسات معترف بهـا الا انهـا تبقـى بعيـدة عـن ان جمعيات   
اماكنهـا الطبيعيـة التـي احتلتهــا فـي امـاكن اخــرر م بحيـث انهـا غيــر مندمجـة اجتماعيـا اذ تنقصــها 

اء علـــى وضـــعيتها الحاليـــة م نجـــد ان قـــالقاعـــدة الشـــعبية والتـــي بـــدونها ســـيبقى محكومـــا عليهـــا بالب
عــددها لا يتجــاوز العشــرات م كمــا انهــا لا تم ــل حركيــة كبيــرة م كمــا يجــب الاعتــراف بــان عملهــا 
محـــدود وان امكانياتهـــا الماديـــة لا تســـمف لهـــا بضـــمان اســـتمرارية نشـــاطها وان واقعهـــا الاجتمـــاعي 

 . (  0)السياسي لا يمكن ان يتحقق الا بشكل بسيط و  قلها الموسساتي ضعيف  

ملاحاة ان القانون الجديد جاء اك ر ردعية م حيث تضمن في هـذا المجـال سـتة و  كما يمكن   
( مـواد 10( مادة في مجال العقوبات بالنسبة للمخالفين م بالمقابل نص على  لا ة )62عشرون )

فقط تخص جمعيات حمايـة المسـتهل  م الجانـب الردعـي جـد مهـم لحمايـة مصـالف المسـتهل  لكـن 
يجـــب الاهتمـــام بالمقابــل بـــدور المجتمـــض المـــدني و مـــن خلالـــه جمعيـــات يبقــى غيـــر كـــاف لوحـــده ف

نهيب بالمشرع الجزا ري  لذل  حماية المستهل  خاصة في مجال التوعية و الحملات التحسيسية م
 من خلال النصوص التنايمية لهذا القانون .هذا الخلل  تدار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحماية القانونية للمستهل  في ال اقتصاد السوق م اطروحة لنيل درجة الدكتوراه فـي القـانون  حداد العيد م  -(0)
 . 299م ص  6111كلية الحقوق و العلوم الادارية م جامعة ابن عكنون م الجزا ر م سنة 
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 المبحث الثاني : الحماية التشريعية لصحة المستهلك 

اصدار التشريعات العادية و الفرعية م التي تقرر حد ادنى تتم ل الحماية القانونية في الاصل في 
من الحقوق اللازمة لحماية المستهل  م و فـي المقابـل تفـرض الك يـر مـن الالتزامـات علـى المهنـي 
) المتــدخل ( م كمــا ان هــذا النــوع مــن الحمايــة يمتــاز بطــابض وقــا ي لتفــادي كــل مــا مــن شــانه ان 

 الردعي )الجزا ي( يعمل به في حالة وقوع جرا م استهلاكيةيضر بالمستهل   م  الا ان الطابض 

 لذا ارتاينا ان ندرس في هذا المبحث الحماية الوقا ية لصحة المستهل  م  م الحماية الجزا ية له .

 في كل من القانون الجزا ري م وما جاء به القانون المقارن في هذا المجال .

  مستهلك في القانون الجزائري و المقارنالمطلب الاول : الحماية الوقائية لصحة ال

ـــى المنتوجـــات   ـــة لحمايـــة صـــحة المســـتهل  فـــي اعمـــال عنصـــر الرقابـــة عل ـــة الوقا ي تتجلـــى الحماي
و التنايميــة المعمــول بهــا  الخـدمات المقدمــة للمســتهل  مـن خــلال مطابقتهــا للمواصــفات القانونيـةو 

شروط التعسفية م فك ير ما تفرض على التي اعتمدها المشرع م الى حانب حماية المستهل  من ال
المستهل  شروط يجد نفسه مضطرا للقبول بها امـا لعجـزه عـن دفعهـا و امـا راجـض السـبب الـى نـوع 
المنتوج او الخدمة المقدمة له و ك رة الطلب عليها م بالمقابل يلعب الاعلام دور كبيـر فـي حمايـة 

  لتفعيل عنصر الوقايـة للمسـتهل  مـنف لـه المستهل  من الك يرمن الاضرار التي قد تصيبه م كذل
حــق العــدول لي الرجــوع علــى مــا قــد تعاقــد عليــه امــا لتســرعه او لتفــادي ماقــد يصــيبه مــن اضــرار 
مستقبلا من جراء استعمال او استهلا  منتوجات  بت عدم صحتها م كل هذه العناصـر سـنحاول 

رنتهـــا بمـــا توصـــل اليـــه القـــانون دراســـتها تحـــت ضـــوء مـــا جـــاء بـــه القـــانون الجزا ـــري و محاولـــة مقا
 المقارن م خاصة القانون الفر نسي و القانون المصري المعتمدين في دراستنا كقانونين مقارنيين .  

 الفرع الاول : الرقابة على مطابقة المنتوجات و الحماية من الشروط التعسفية 

نص المشرع الجزا ري في الفصلين ال اني وال الث من قانون حماية المستهل  علـى الزاميـة لمـن   
 لا ي ت من عنصر واحد فقط كمطابقتها  هذا الامر ومطابقة المنتوجات م غير لنه نشير الى لن

 ة كحماية المستهل  من الشروط التعسفيللمقاييس والمواصفات القانونية م بل تدخل عوامل لخرر 
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 اولا : الرقابة على مطابقة المنتتوجات 

حـرص علـى ف عبر المشرع الجزا ري عن المطابقة بتلبية المنتوج للرغبـة المشـروعة للمسـتهل  م   
للمواصـفات القانونيـة و التنايميـة المعمـول بهـا  الا ايجاد الية قانونية لضمان مطابقة المنتوجـات 
بار الرغبة التي يبغيها المشرع من وراء اقتناء المنتوج ان ذل  لا يكفي م بل يجب اخذ بعين الاعت

كفيل بتحقيـق هـذه الرغبـة م لـذا ارتاينـا لرقابة او السعي للحصول على الخدمة م فرار ان عنصر ا
 . م التطرق الى تحديد الية الرقابة  مطابقةفي هذا العنصر البحث في مفهوم ال

 مفهوم المطابقة  -1

للمطابقة مفهوم لوسض هو مطابقـة الرغبـة المشـروعة للمسـتهل  م لـذا يتعـين تحديـد مفهومهـا وبعـده 
 . (1)البحث في كيفية تحقيق ذل  

 المفهوم الواسع لمطابقة المنتوجات  -ا

كمـا  م يعطي المشرع للمطابقة مفهوما واسعا هو مطابقة المنتوجات للرغبة المشروعة للمستهل   
 :على انه التي تنص قمض الغش  من قانون حماية المستهل  و 00المادة في نص ذل   حدد

يجب لن يلبي كـل منتـوج معـروض للإسـتهلا  الرغبـات المشـروعة للمسـتهل  مـن حيـث طبيعتـه  "
وكمياتــه م وهويتـه م ونسـبة مقوماتـه اللازمـة م وتركيبتـه م ومميزاتـه الأساسـية م ومنشـ ه م وصـنفه 

 والأخطار الناجمة عن استعماله .م وقابليته للإستعمال 

والنتـا ج المرجـوة م كما يجب لن يستجيب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهل  من حيـث مصـدره 
والمميــزات التنايميــة مــن ناحيــة تغليفــه وتــاريخ صــنعه والتــاريخ الأقصــى لإســتهلاكه وكيفيــة م منــه 

 التي لجريت عليه ". استعماله وشروط حفاه والإحتياطات المتعلقة بذل  والرقابة

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) –« LE mot conformité sera donc pris dans un sens large ;conformité à l’attente 
des consommateur s. un sens plus étroit lui est parfoit donneé :conformité aux lois 
et règlements en vigueur d’après Calais jean auloy et Steinment 
Frank ;op.cit. .p.187 ;note bas de page1.  
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فيمكننـا م يفهم ان مطابقة المنتوجـات فـي هـذه المـادة ت خـذ مفهومـا واسـعا ولـيس مفهومـا ضـيقا    
القول لن مطابقة المنتوجات للرغبة المشروعة للمستهل  تتحقق بتوافـق هـذه المنتوجـات والمقـاييس 

وعــدم انطوا هــا علــى م بتحقيــق النتــا ج المرجــوة مــن اســتعمالها م هــذا ة والتنايميــة لإنتاجــه القانونيــ
لخطار لتعيب صنعها لو نقص المعلومات المقدمة والمتعلقة بكيفيـة اسـتعمالها لو احتياطـات ذلـ  

 لي تحقيق مايمكن للمستهل  لن ينتاره من السلعة لو الخدمة .

 المفهوم الضيق للمطابقة  -ب 

مقـاييس الصـنض والإنتـاج الـواردة فـي اللـوا ف الفنيـة لينصرف هذا المفهوم إلى موافقة المنتوجات    
 مطابقة المنتوجات للمقاييس والمواصفات القانونية والتنظيمية  -1-ب

للمســـتهل  الإختيـــار  اتـــاحلدر اشـــتداد المنافســـة الـــى رخـــاء الأســـواق وتنـــوع المنتوجـــات م ممـــا    
ن( و الا لن المنافسة ليست دا ما بهذا الشكل  فقد يسـتغل الأعـوان الإقتصـاديون )المتـدخل م الواسض

 .(0)إختلال المراكز ليطرحوا منتوجات مشكو  في نوعيتها 

ســمف وعــي الســلطات العامــة بعــدم قــدرة المنافســة علــى تحقيــق المطابقــة لن ت خــذ علــى عاتقهــا    
لـــذل   حاولـــت هـــذه  ملرغبـــة المشـــروعة للمســـتهل  مهمـــة تحقيـــق مطابقـــة المنتوجـــات والخـــدمات ل

م لكـون هـذه الإجـراءات تتـر   (6)السلطات العامة اتخاذ اجراءات معينة وذل  عن طريق التقييس 
لأن إحكـام السـيطرة قـد يعـوق المنافسـة بشـكل يمـس  مجال وهامش لتدخل الموسسة بقسط معين م

 . (0)مصالف المستهل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

(1) – Calais jean auloy et Steinment frank ,droit de la consomation , o p , cit. , p 188  

. 

ات اسـتعمال موحـد ومتكـرر فـي مواجهـة مشـاكل حقيقيـة لو ذيقصد بالتقييس النشاط المتعلق بوضض لحكام  -( 6)
مـن القـانون رقـم 6/0لناـر المـادة  التناـيم فـي إطـار معـين م منمحتملة يكون الغرض منها تحقيق الدرجة الم لى 

 .م مرجض سابق يتعلق بالتقييس م 6111يونيو  62مالمور  في  11/11
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تكفل الدولة ب جهزتها المختصة مطابقة المنتوجات عن طريـق ناـام التقيـيس  و هـو مجمـوع      
ـــة التـــي تحتـــوي عليهـــا المنتوجـــات والخـــدمات بمـــا يميـــزه عـــن غيرهـــا ومـــا لهـــا مـــن  الأعمـــال التقني

    يمكــن تقســيم هــذه المقــاييس الـــى مقــاييس جزا ريــة تعــدها الدولــة بســلطتها المختصـــة م خصــا ص 
 يس الموسسة التي توضض من طرف الموسسات المعينة .و مقاي

  المقاييس الجزائرية     

تم ــل الخصــا ص التقنيــة التــي توضــض فــي متنــاول الجميــض  م يــتم اعــدادها بتعــاون الأطــراف 
المعنيـــة وباتفـــاق منهـــا م وهـــي مبنيـــة علـــى النتـــا ج المشـــتركة الناجمـــة عـــن العلـــم والتكنولوجيـــا 

ن هي ــة معتــرف بهــا م كمــا تتضــمن لساســا وحــدات القيــاس م شــكل والخبــرة المصــادق عليهــا مــ
م  نوعهـــام المصـــطلف م م خاصـــيتها الطبيعيـــة و الكيمياويـــة و تركيبهـــا لبعادهـــا   المنتوجـــات 

لرمــزي   طــرق الاختيــار و المعــايرة م القيــاس والامــن م الصــحة م حمايــة الحيــاة م و االتم يــل 
كمـا تنقســم المواصـفات الجزا ريــة الـى مواصــفات م سـم المنتوجـات و كــذل  طريقـة اســتعمالها  

اجبارية م يلتـزم المتـدخل باحترامهـا متـى تعلقـت بحمايـة الصـحة م الامـن م  الحيـاة و البي ـة م 
 .(  0)مواصفات اختيارية للمتدخل الحرية في الأخذ بها لو تركها  كما تتضمن ليضا

  مواصفات المؤسسة 

تعــد هــذه المواصــفات بمبــادرة مــن الموسســة المعنيــة بــالنار إلــى خصا صــها الذاتيــة وتخــتص     
    مواصــــفات الموسســــة بكــــل المواضــــيض التــــي ليســــت محــــل المواصــــفات الجزا ريــــة لو كانــــت محــــل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتعلـــق  م 6111يونيـــو  62المـــور  فـــي  م 11/11القـــانون رقـــم  11-11مـــن قـــانون رقـــم  1تـــنص المـــادة  -( 0)
لا تعـد اللـوا ف الفنيـة والمواصـفات الوطنيـة ولا تعتمـد ولا تطبـق بهـدف لو  "علـى مـايلي :  مم مرجض سابق بالتقييس

 " .بغرض إحداث عوا ق غير ضرورية 

 (1)-Zennaki dalila , Les aspects controverses du droit algérien de la consommation 
par rapport au doit civil R.S.J.A faculté de droit ,université djilali liabes ,Sidi bel 
abbes ,numéro spécial ,2005 ;p.7. 
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المواصفات جزا ريـة ينقصـها التفصـيل م كمـا يجـب لن توضـض نسـخة مـن مقـاييس الموسسـة لـدر  
 تعد وتنشر هذه المقاييس بمبادرة من الموسسة المعنية .م الهي ة المختصة بغية  الإعلام اللازم 

 تضمين المقاييس القانونية في لائحة فنية -2-ب

لخصــا ص التقنيــة المطلوبــة فــي منتــوج مــا م تم ــل يقصــد باللا حــة الفنيــة الو يقــة التــي تحــدد ا   
ناــام  مســتور الجــودة م المهــارة مالأمــن مالأـــبعاد م طــرق الإختيــارم التغليــف م الســمات المميــزة و

 . ( 0)العلامات والبطاقات  و لا تتخذ إلا بموجب التنايم 

م يوخذ بعين الإعتبار  (6)يكون إعداد اللوا ف الفنية واعتمادها ضروري لتحقيق الهدف المشرع    
فــي اعــدادها المعطيــات العلميــة والتقنيــة المتــوفر وتقنيــات التحويــل المرتبطــة بهــا لو الإســتعمالات 

ولا يـتم الإبقـاء علـى اللـوا ف التـي زالـت عوامـل اعتمادهـا لو لصـبف     م  النها ية المتوقعة للمنوجـات
و يتعـين نشـر اللا حـة الفنيـة مـن م تجـارة من الممكـن تلبيـة الهـدف المشـروع  بطريقـة لقـل تقييـدا لل

ـــيس  ـــة الوطنيـــة للتقي ـــة إلـــى الهي  ـــا مشـــاريض اللاوا ـــف الفني ـــة وتبلـــغ إجباري    ( 0)قبـــل القطاعـــات المعني
 .( 1)المعهد الجزا ري للتقييس تتم ل في 

احتـــرام المتـــدخل للمقـــاييس والواصـــفات القانونيـــة والتنايميـــة الواجـــب توفرهـــا فـــي يكفـــي لا        
 المنتوج م بل لا بد كذل  من إخضاعه للرقابة للت كيد من توفرها فيه .

 ــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .م مرجض سابق مالمتعلق بالتقييس 11-11من القانون رقم  2/6انار المادة   -(0) 

ـــوطني م -( 6) ـــالامن ال ـــة ب ـــ  المتعلق ـــة المســـتهل  مالنزاهـــة  يقصـــد بالأهـــداف المشـــروعة تل فـــي المعـــاملات  حماي
و الحفـاا علـى النبـات وحمايـة البي ـة  وحياة الحيونـات لو صـحتها م حماية صحة الأشخاص وامنهم م التجارية  م

المتعلـق بــالتقييس  م 11-11مــن القـانون رقــم  66/0و 0/1اناــر المـادتين  وكـل هـدف لخــر مـن الطبيعــة ذاتهـا م
 مرجض سابق . م...

 م مرجض سابق.  ميتعلق بالتقييس 6111يونيو  62مالمور  في   11-11رقم من القانون  00راجض المادة  -(0)

ولقــد تــم   مــن قــانون التقيــيس م 01/6( يعتبــر المعهــد الجزا ــري وللتقيــيس الهي ــة الوطنيــة للتقيــيس بــنص المــادة 1)
 ساســي مالمنشــ  والمحــدد لقانونــه الأ 0882فبرايــر 60المــور  فــي  28-89انشــاوه بموجــب المرســوم التفيــذي رقــم 

 . 0889مارس  10  ة بتار  الصادر  م 00عدد جدة رسمية 
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م وهــو  يلتــزم المتــدخل بالإضــافة إلــى التقيــد بــالاوابط الفنيــة للإنتــاج بإخضــاع منتجاتــه للرقابــة  
م مما يسمف لـه بالت كـد مـن سـلامتها لو امكانيـة ( 0)إلتزام جوهري يقض عليه في كل مراحل الإنتاج 

 . ( 6)اتخاذ  ما يلزم في الوقت المناسب من اجراءات قبل طرحها في السوق 

تعمل مجموعة من الأجهزة على ضمان مطابقة المنتوجات والخدمات م البعض منهـا لهـا دور    
(0)قبلي وقا ي يمنض وقوع الخطر والبعض الآخر له دور بعدي ردعي

 يكشف عن إنتفاء المطابقة   

ان  دراســة الرقابــة ك ليــة لضــمان المطابقــة يتطلــب توضــيف فكــرة الرقابــة مــن جهــة ومــن جهــة     
 اخرر تحديد لنواعها .

 تعريف الرقابة  -ا

م  61اهـر موضـوع الرقابـة منــذ ال ـورة الصـناعية بعـد لن كبــر حجـم الموسسـات خـلال القــرن     
يــة منامــة م لقــد قــدمت للرقابــة تعــاريف ك يــرة محاولــة لتبســيط ف صــبحت عمليــة الفحــص عمليــة فن

 وفهم  هذه العملية الفنية .

 المختلفةتعرف الرقابة بصفة عامة على لنها :"الرقابة عملية تنايمية تهدف إلى جعل الأنشطة  

 ـــــــــــــــــــــــــ 

 دون الرقابة القمعية .سوف نقتصر في هذه المرحلة من البحث على دراسة الرقابة الوقا ية  -( 0) 

رقابة الجودة ودورها في حماية المستهل   مليكة يحيات تومي مم د م مريزق عدنان م  د محمد براق مد م  –( 6)
العلــوم القانونيــة والإداريــة للمركــز مالملتقــى الــوطني حــول حمايــة المســتهل  فــي اــل الإنتفــاح الإقتصــادي ممعهــد 

 . 11ص  م 6119لفريل  01و00الجامعي يالوادي ميومي 

م المجلـــة الجزا ريـــة للعلـــوم  علـــى بولحيـــة بـــن بـــوخميس مجهـــاز الرقابـــة مهامـــه فـــي حمايـــة المســـتهل   ا م  –( 0)
فتيحــــة  د م  :  اناــــر كــــذل  م 29مص  6116م 10معــــدد  08لجــــزء  االقانونيــــة و الاقتصــــادية و السياســــية م 

م سـيدي م مجـاة العلـوم القانونيـة و الاداريـة ناصر مالقواعـد الوقا يـة لتحقيـق لمـن المنتوجـات الغذا يـة والصـيدلانية 
 .000ص م 6112م سنة بلعباس م عدد خاص 
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فـــي حالـــة وجـــود إنحرفـــات  النتـــا ج منســـجمة مـــض التوقعـــات والمعـــايير المســـتهدفة م و الخطـــط و و
 .    وتتخذ الإجرءات التصحيحية اللازمة "توشر الأسباب 

رقابــة هي ــة او جهــاز يحــدده القــانون للقيــام لفــي تعريــف اخــر للرقابــة هــي " خضــوع شــيء معــين   
 . (0)بالتحري و الكشف عن الاشياء المحددة قانونا " 

و نلاحــا ان هــذين التعــريفين يعرفــان الرقابــة كاليــة فنيــة تســتعمل للتحــري و الكشــف عــن الحقــا ق 
 المقاييس المطلوبة قانونا في عملية ما م فلم يحدد ا موضوع الرقابة ولا الجهاز المكلف بها .

" مجموعــــة مــــن المنتوجــــات المحــــددة والتــــي :  فهــــيالتعريــــف الخــــاص لرقابــــة المنتوجــــات امــــا    
تســتخدم بهــدف التاكــد مــن ان الانتــاج الــذي تــم تحقيقــه يتفــق و يتطــابق مــض تلــ  المواصــفات التــي 

 وضعت له سلفا "   . 

إمـا  او لنها : " ذل  الفعل الذي يقصد من ورا ه الت كد من مطابقة المنتوج للمواصفات المتطلبة م
نتــاج والإســتيراد والتوزيــض م متجســدا مــن خــلال التــرخيص والتصــريف  بموجــب فعــل ســابق لعمليــة الإ

قـــد يكـــون ســـابق لعمليـــة عـــرض المنتـــوج فـــي الســـوق وهـــو العمـــل الـــذي تقـــوم بـــه الســـلطة الإداريـــة 
 .(6)المختصة عقب عرض المنتوج في السوق" 

بمستور عال يتبين من هذين التعرفين لن رقابة المنتوجات لا تهدف إلى إنتاج السلض والخدمات   
   لكنــه وايفــة تهــدف فقــط إلــى الت كــد مــن لن مــا تــم إنتاجــه يتطــابق تمامــا والمواصــفات الموضــوعة 

 لما تحديد مستور الجودة فهو يندرج تحت مفهوم ت كيد لو ضمان الجودة .

تنقســـم الرقابــة إلــى رقابـــة إجباريــة لا يملــ  المتـــدخل التهــرب منهــا م ورقابـــة : أنــواع الرقابــة  -ب
 اختيارية يكون المتدخل حرا في اللجوء إليها  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

م  6111مصــر  دار الكتــاب م تخطــيط مراقبــة الإنتــاج مــدخل إدارة الجــودة م فريــد عبــد الفتــاح زيــن الــدينم –( 0)
 . 181ص 

سـلامة المنتـوج م دار الفكـر الجـامعي م الاسـكندرية م  ضـمانالمنافسة على الالتزام بعلى فتا  مت  ير م د  –( 6)
 . 629ص م  6112مصر م سنة 
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    :من قانون حماية المستهل  وقمض الغش على مايلي06/0المادة تنص : الرقابة الإجبارية  -ا 

ـــة المنتـــوج ـــل عرضـــه للإســـتهلا  طبقـــا لأحكـــام  " يتعـــين علـــى كـــل متـــدخل إجـــراء رقابـــة مطابق قب
 التشريعية والتنايمية "  .

قد تكون الرقاية الإجبارية ذاتية تباشر من المتدخل في المخابر المعدة لهذا الغرض و تحـت      
 .(0)مسوولية لو رقابة خارجية تمارس من جهاز خارجي على المنتوج قبل تسويقه 

يقـض واجـب رقابـة المطابقـة علـى المتـدخل بموجـب نـص المـادة  :  الرقابة الذاتيـة للمتـدخل-1-ا 
من قانون حماية المستهل  و قمض الغش إلا لن المشرع قد سور بين المنتج والموزع المستورد  06

وبـا ض التجز ــة وغيــرهم مإ ن كــان هـذا القــول صــحيحا إلا لنــه تجــدر الإشـارة إلــى هــذا الإلتــزام ي خــذ  
لمنـــتج المســـوول الأول عـــن عمليـــة الوضـــض فـــي الســـوق والمســـتورد نــوع مـــن التشـــديد فـــي مواجهـــة ا

م فإنـــه لا يتصـــور لن يلتـــزم مـــ لا بـــا ض   (6)بإعتبـــار المســـوول عـــن المنتـــوج المصـــنوع فـــي الخـــارج 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

)دراســة مقارنــة ( م اطروحــة لنيــل درجــة زاهيــة حوريــة كجــار ســي يوســف مالمســوولية  المدنيــة للمنــتج  م د -(0) 
 6112دكتوراه دولة في القـانون م فـرع قـانون خـاص م جليـة الحقـوق م جامعـة مولـود معمـري م تيـزي وزوا م سـنة 

 . 021ص 

م المتعلـــق بمراقبـــة  0886 06/16م المـــور  فـــي  22-86مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  16تـــنص المـــادة  –( 6)
م معدل م مـتمم  08/16/0886م الصادرة في  00يا و المستوردة مجريدة رسمية عدد مطابقة الماد االمنتجة محل

م الصــادرة  18م جريــدة رســمية عــدد  0880فبرايــر  12م المــور  فــي  12 -80بموجــب المرســوم التنفيــذي رقــم 
ـــة انتـــاج المـــاد الغذا يـــة و المنتوجـــات الصـــناعية  18/16/0880بتـــاريخ  و : " يجـــب علـــى المتـــدخلين فـــي مرحل

اســتردادها و توزيعهــا ان يقومــوا بــاجراء تحاليــل الجــودة و مراقبــة مــدر مطابقــة المــواد التــي ينتجونهــا اوالتــي يتلــون 
 المتاجرة فيها او يكلفون من يقوم بذل  .

 يجب ان تخضض الماد المنتجة محليا او المستوردة للتحاليل و مراقبة المطابقة قبل عرضها في السوق " .

مالمتعلـــق بالقواعـــد المطبقـــة علـــى  6110يوليـــو  08م المـــور  فـــي  11 -10مـــن الامـــر  12كـــذل  تـــنص المـــادة 
علـــى ان : "   6110يوليــوا  61م الصـــادرة فــي  10عمايــات اســتراد البضــا ض و تصـــديرها م جريــدة رســمية عــدد 

ات و امنهــا كمــا هــو منصــوص يجـب ان تكــون المنتوجــات المســتوردة مطابقـة للمواصــفات المتعلقــة بنوعيــة المنتوجـ
 عليه في التشريض و التنايم المعمول بهما " .  
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التجز ــة برقابــة المطابقــة بــنفس درجــة إلتــزام المنــتج م فإنــه لا يتــوفر علــى الكفــاءات العلميــة بــا ض 
 .( 0)المادية لذل   والإمكانات

إذا يحتـاج لي  يمر ناام الرقابة داخل الموسسة بمراحـل م لولهـا تحديـد المعـايير والموصـفات م   
ـــوب فحصـــها م ومكـــان إجـــراء  ـــى مواصـــفات محـــددة للمنتوجـــات المطل ناـــام للفحـــص والتفتـــيش إل

تجهيـز الأدوات والمعـدات للازمـة وترتيـب المفتشـين وتحديـد  الفحـص والأسـلوب المتبـض فـي ذلـ  م
عداد نماذج تسجل عليها نتا ج الفحص دور كل م عـن المـواد الخـام  وال انية هي التفتـيش( 6)نهم وا 

 وتتضمن هذه المرحلة :والإنتاج في جميض مراحله 

وذلــ  لتحقــق إلتــزام المــوردين  معاينــة المــواد الأوليــة الداخلــة فــي تركيــب لو تصــنيض الســلعة م -0
اللازمــة لانتــاج الســلعة والت كــد مــن تمتعهــا بــالجودة بالمواصــفات المحــددة للمــواد الأوليــة و الأجــزاء 

 المطلوبة قبل دخولها العملية الإنتاجها.  

التحقــق مــن الأوليــة يــ تي دور الرقابــة علــى عمليــات  بعــد معاينــة لداء العمــل فــي الإنتــاج م -6
ات العمليـــالمناولـــة بـــين مرحـــل الإنتـــاج والتحقـــق مـــن تـــوفر الشـــروط والقواعـــد اللازمـــة لرفـــض كفـــاءة 

 : التالية 

*معاينــة الســلعة لو المنتجــات التامــة الصــنض والت كــد مــن مطابقتهــا للمواصــفات قبــل عرضــها فــي 
السـوق م مــن مســتلزمات معاينــة المنتوجــات التامــة الصــنض رقابــة عمليــة التعب ــة مالتغليــف م عمليــة 

 التخزين موحتى عملية النقل والشحن .

* تقرير نوع القياس المستعمل في الرقابة م حيث يختلف التصميم بالنسـبة للسـلعة الواحـد فـيعكس 
 .( 0)كل تصميم مستور جودة معينة ميتناسب ولوجه الإستخدام ورغبة المستهل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1)- Calais – auloy  et Tempele  henri , droit de la consommation ,OP, 119 1  . 

  مالمتعلق بحماية الممستهل  وقمض الغش م مرجض سابق  10-18من القانون رقم  00/16راجض المادة –( 6) 
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 رقابة أجهزة الدول للمطابقة  -2-ا

هـذا الأمـر يتطلـب  الجزا ـر بإنشـاء لجهـزة تعمـل علـى تكـريس سياسـة حمايـة المسـتهل  م قامـت   
 (0)فتعــددت لجهــزة الدولــة التــي تســاهم فــي مجــال مطابقــة المنتوجــاتوســا ل ماديــة وبشــرية معتبــرة 

بعـديا قمعيـا  دورا  يمارس البعض منها دورا رقابيا وقا يا م قبل وصول المنتوج إلى السوق والآخـر
 بعد عرض المنتوجات في السوق  .

 لكد المشرع على ضرورة خضوع المنتوجات التي تمـس بـ من وصـحة الأشـخاص لو الحيونـات   
لتقيــيس علــى تطبيــق ليســهر المعهــد الجزا ــري  والنباتــات والبي ــة إلــى إشــهاد إجبــاري للمطابقــة م

م من تل  التي تمس ب من ( 2)ومتابعة تسليمه بإنشاء علامات المطابقة الإجبارية وتطبيقها وسيرها
ميـض المستهل  وسلامته نـذكر المنتجـات التـي تتميـز بخطـورة خاصـة التـي تتعـدر الفـرد وتطـال الج

كصناعة المواد الصـيدلانية مالمنتجـات الغذا يـة ومـواد التجميـل والتنايـف البـدني م بالإضـافة إلـى 
 .( 3)المنتوجات ذات الطابض السام 

تاهر هذه الرقابة بشكل واضف في مجال صناعة الأدوية والمستحضرات الطبيـة التـي تخضـض    
 فإذا  بتت م( 4)صبغة التم يلية للمنتجات لرقابة وزارة الصحة م حيث تقدم عينه مقتطعة تمل  ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 10ص  م مرجض سابقم ملكية يحيات تومي  م د مرزيق عدنان وم د محمد بزاق م مد  -(0)

ــة فــي  حمايــة المســتهل  علــى ضــوء التشــريعين الجزا ــري والفرنســي م -( 0)  جمــال حملاجــي م دور لجهــزة الدول
كليـــة الحقــــوق والعلــــوم التجاريــــة مجامعــــة لمحمــــد بــــوقرة  لنيــــل الشــــهادة الماجســــتير مفــــرع قــــانون الأعمــــال ممـــذكرة 

 .   10ص  م 6112جويلية  11مبومرداس متاريخ المناقشة 

 مرجض سابق. م مالمتعلق بالتقييس 11-11قانون رقم  66لنار المادة  –( 2) 

حقيق امـن المنتوجـات الغذا يـة الصـيدلانية م مجلـو العلـوم القانونيـة لتلقواعد الوقا ية  ا فتيحة ناصر م م  د –( 0)
 . 000صم   6112و الادارية م سيدي بلعباس م عدد خاص م سنة 

  سابق . مالمتعلق برقابة المواد المنتجة م مرجض 22-86من المرسوم التنفيذي رقم  6/1لنار المادة   -(1)
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"مسـجل ه المنتجات ويستدل على ذلـ  مـن عبـارة صلاحيتها لعطيت شهادة تسمف لما بتسويق هذ
ويم ـــل هـــذا الإجـــراء إبـــراز للتقـــدير الرســـمي بصـــلاحية هـــذه بـــوزارة الصـــحة تحـــت رقـــم معـــين" ، 

 .   ( 0)المنتجات وماله من ل ر في نفس المستهل  

نشـير إلـى لن المشـرع م  ( 6)يشترط لممارسة بعض لنشطة الإنتـاج الحصـول علـى رخصـة مسـبقة 
م لكنــه لبقــى العمــل بالمراســيم التنفيذيــة ( 0)الجزا ــري فــي القــانون الحــالي لحمايــة المســتهل  لغفلهــا 

 للقانون القديم فإنه يسري في مجال المنتجات ذات الطابض السام م م لا  المرسوم التنفيذي رقم 

-82ني المرســوم التنفيــذي رقــم وفــي مجــال انتــاج مــواد التجميــل والتنايــف البــد م ( 1) 621 -82
 . (2) 181-82وفي مجال انتاج لعب  الأطفال المرسوم التنفيذي  م( 2) 02

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 .  26ص  مرجض  سابق م محمد شكري سرور م م  د  -(0) 

الــذي لخضــض تصــنيض  0826ديســمبر  66مالخــاص بمنتجــات التجميــل م وقــانون  0822يوليــو  01قــانون  –( 6)
 . 022المبيدات الزراعية لرلي  وزارة الزراعة نقلا عن د/ زاهية حورية كجار سي يوسف م مرجض سابق 

 02نص المشرع في القانون القديم الملغى على الرخصة المسبقة لانتاج بعـض المنتجـات بموجـب المـادة   -( 0)
 منه .

المتعلـق بالرخصـة  م 0882يوليـو  9المـور  فـي  621-82رقـم من المرسوم التنفيذي  0و0راجض المادتين  -(1)
 م 12عـــدد  جريـــدة رســـمية  المســـبقة لانتـــاج  المـــواد الســـامة لو التـــي تشـــكل خطـــرا مـــن نـــوع خـــاص واســـتيرادها م

 . 0882يوليو  8 بتاريخ  ةالصادر 

ديسـمبر  69المـور  فـي  يعدل القرار الوزاري المشتر  م 6119ديسمبر  00والقرار الوزاري المشتر  المور  في  
الذي يحدد قا مة المنتوجات الإستهلاكية ذات الطابض السام لو التي تشكل خطرا من نوع خاص وكذا قا مـة المـواد 

 08بتـاريخ ة  الصـادر م  60عـدد  ريـدة رسـميةالكيمياوية المحاـور لو المـنام اسـتعمالها لصـنض هـذه المنتوجـات مج
 . 6119لبريل 

المتعلـــق بشـــروط وكيفيـــات  0882ينـــاير  01المـــور  فـــي  02-82مرســـوم التنفيـــذي رقـــم مـــن ال 00المــادة  –( 2)
عـدد  جريـدة رسـمية ها  واستيرادها وتسويقها فـي السـوق الوطنيـة م يبصناعة مواد التجميل والتنايف البدني وتوض

 . 6101لبريل  60في  ة الصادر م  1 1
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 الرقابة الاختيــارية  -ب

قد لا يكون المتدخل ملزما باخضاع منتوجاته لاي نوع من الرقابة الخارجية و انمـا يعمـد اليهـا    
باختيــاره م حيــث يمــنف منتوجاتــه ال قــة و الرســمية م يكــون مــن شــان هــذا التصــرف تســهيل تســويق 

 . (0)هذه المنتوجات لان المستهل  ي ق بالمنتوجات التي تحمل هذه العلامة 

م التــي  (6)جــوء الــى رقابــة هي ــة خارجيــة ذو غــرض تنافســي تجــاري كرقابــة الجــودة قــد يكــون الل   
 iso  -international organisation for : تمارسـها المنامـة الدوليـة للمواصـفات و المقـاييس

stondardisation .   ،تم ــل ناامــا لضــمان الجــودة و يعتبــر الحصــول  حيــث ان هــذه الاخيــرة
تكمـــن اهميـــة الحصـــول علـــى  كمـــا م عليهـــا دليـــل احتـــرام الموسســـة لمعـــايير و مواصـــفات الجـــودة 

 : في ما يلي    isoاشهاد 

 دليل على احترام الموسسة لمعايير الجودة . -

 كتابة مواصفات على الغلاف يعتبر مرجض للزبا ن . -

يعتبر بم ابة جواز سفر لمنتوجات الموسسة لتصـديرها باعتبـار ان معاـم الموسسـات اصـبحت  -
 .(0)تضض ضمن دفتر شروطها توفر الموسسة المشاركة في المناقصات الدولية على مواصفات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م المتعلـق بالوقايـة  مـن  0882ديسـمبر  60المـور  فـي  181-82مـن المرسـوم التنفيـذي  2لنار المـادة   -(2)
 . 0882ديسمبر  61 بتاريخ  ةالصادر  م 92عدد  جريدة رسمية م الأخطارالناجمة من استعمال اللعب م

المنتوجـــات الخطيـــرة فـــي القـــانون الجزا ـــري ) دراســـة مقارنـــة بالقـــانون كهينـــة فونـــان  م ضـــمان الســـلامة مـــن  -(0)
الفرنســي ( م مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير فــي العلــوم القانونيــة م فــرع المســوولية المهنيــة مكليــة الحقــوق م جامعــة 

 . 89م ص  12/12/6101مولود معمري متيزي وزوا م م تاريخ المناقشة 

داية على انه التخفيض بقز الاستطاع من عيوب اللمنتوج م بعدذل  اصبف يركـز كان تعريف الجودة في الب -(6)
 على الاشباع الاقصى لدر الزبا ن .

 . 022م ص  مرجض سابقد م عمار لعلاوي م  -(0) 
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 حرص  المشرع الفرنسي م فنجد انالقانون المقارن اما بخصوص الرقابة على المنتوجات في    
منذ زمن بعيـد الـى ايجـاد اليـات قانونيـة لحمايـة صـحة المسـتهل  م وفـرض علـى المتـدخل ضـرورة 
مراقبــة الاســواق م و وجــوب تــوافر المنتوجــات علــى المقــاييس الخصوصــية المميــزة م ولقــد تعــززت 

م والتى كرست هذا الالتزام م وقـد  62/12/0892هذه الحماية بعد صدور التعليمة الاوروبية في 
م فســـلامة  (0) 08/12/0889م المـــور  فـــي  098-89هـــا المشـــرع الفرنســـي بموجـــب قـــانون تبنا

المستهل  من المنتوج تتفاعل مض مسالة المطابقة م وهذا ما انتج الالتزام العام بالسلامة في مجال 
وقايــة المســتهل  مــن المخــاطر المحدقــة بامنــه و صــحته م هــذا جــراء اســتهلا  منتوجــات لا تتــوفر 

      . او بسبب العيوب في التركيب و التصنيض (6)ان اللازم سواء بسبب طبيعتها الذاتية على الام

لذا اكد المشرع الفرنسي على ضرورة ايجاد اليات فعالة في مجال الرقابة لحماية المستهل  من    
وج هذه المنتوجات م كما ان لمسالة المطابقة دور فعال في هذا المجال لمعرفة مـدر مطـابق المنتـ

 .للمقاييس م وهو التزام يقض على عاتق المتدخل او المهني 

 الرقابة القانونية للمنتوجات في التشريع الفرنسي  –اولا 

ولا  نجد ان هنا  عدة نصوص قانونيـة و تنايميـة مطبقـة فـي فرنسـا بخصـوص حمايـة المسـتهل 
ــــانون  00ســــيما المــــادة  ــــة  10/19/0812مــــن الق ــــي مجملهــــا لحماي م وهــــذه النصــــوص ترمــــي ف

مـــن قـــانون  601المســـتهل  الفرنســـي مـــن المنتوجـــات المســـتوردة م وقـــد نصـــت علـــى ذلـــ  المـــادة 
  م وذلــ  قصــد التاكــد مــن ضــرورة ايجــاد الرقابــة القانونيــة علــى المنتوجــات  (0)الاســتهلا  الفرنســي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسين بن الشيخ اث ملويا م المنتقى في عقد البيـض م دار الهـومى للطباعـة و النشـر و التوزيـض م الجزا ـر م  -(0)
 . 001م ص  6112السنة 

بعض المنتوجات تحتوي على خطورة ذاتية م ناـرا لتركيبهـا الداخليـة م كاسـطوانات الغـاز مـ لا م و الادويـة  -(6)
 كيمي ا . المركبة

(3)-Articl . l .214/1 c.consom ( il sera statue pae de decrets en conseil d’etat sur 
les mesures a prendre pour assurer l’ex ecution des chapitres 2 a 6 du present  
titre notamment en ce qui concern : 



184 
 

المســتوردة م ولقــد تــم تحديــد بدقــة كيفيــة اجــراء هــذه الرقابــة قصــد التاكــد مــن معرفــة طبيعــة المنتــوج 
 . (0)طرق حفاه م الفواتير المرفقة معه و كذل  طريقة استعمال المنتوج و مصدره 

ان المشــرع الفرنسـي الــزم المســتورد للمنتـوج بــان يحتـرم الاجــراءات الســابقة حتـى يتســنى لــه  مـاك   
المنتــوج للتــداول قصــد الاســتهلا   م مــض ضــرورة تقييــده باشــهار طــرق و كيفيــات الاســتعمال طــرح 

 . (6)تفاديا لاي ضرر يمكن ان يلحق بالمستهل  

وبما ان الخدمة جزء من المنتوج فلقـد حايـت بعنايـة تامـة مـن طـرف المشـرع الفرنسـي م حيـث    
التـي تقـدم خـدمات للمسـتهلكين م و  نصت علـى وجـوب احتـرام قواعـد الناافـة و الامـن بـالمحلات

كـــذل  نفـــس الاجـــراء بخصـــوص الســـلض الموجهـــة للاســـتهلا  فـــي نطـــاق الخـــدمات م بحيـــث انهـــا 
 تخضض للفحص الصحي من طرف المصالف المختصة .

على ماهو منصوص عنه في التشريض الجزا ـري بخصـوص مراقبـة مطابقـة المنتوجـات  بالمقارنة  
لا نجد لي اهتمام لمراقبة مطابقة الخدمات م حفااا على صحة المستهل  م وانما هنا  اجـراءات 

فــي مجــال  اداريــة تقــوم بهــا مصــالف الجــودة و قمــض الغــش م لاترقــى للحمايــة المطلوبــة للمســتهل 
 .(3)تلفة م لا سيما في مجال الاشهار و الناافة قطاع الخدمات المخ

ـــة المنتوجـــات المســـتوردة ـــ  نجـــد ان المشـــرع الفرنســـي يحـــرص علـــى رقاب ـــى العكـــس مـــن ذل      و عل
المنتجـــة محليـــام كـــذل  يضـــض نفـــس الاجـــراءات الخاصـــة بمراقبـــة الخـــدمات المقدمـــة للمســـتهلكين و 

ر عــن عـدم الرقابـة الصـارمة فـي هــذا حفااـا علـى امـن وسـلامة المســتهل  مـن الاضـرار التـي تنجـ
 المجال .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-La fabriction et l’ importation des marchandises … 

2-Les modes de presentation ou les inscription de toute nature sur le marchandises 

(1)-Articl .l 214  1-2,c  consom .dalloz 1999 .p.96 . 

(2)- Articl . l 214  1-4 , pres .p. 96 .   

ولد عمر الطيب م الناـام القـانوني لتعـويض الاضـرار الماسـة بـامن المسـتهل  و سـلامته ) دراسـة مقارنـة (  -(0)
 . 12م ص  6101-6118اطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص مالسنة الجامعية 
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حــدد المشــرع الفرنســي فــي مجــال الرقابــة علــى المنتوجــات الاعــوان المــوهلين لــذل  م كالمديريــة    
- 89العامة للمنافسة و التجارة و كذل  الجمار  بخصوص المنتوج المستورد م الزم القانون رقم 

 منتوجات اء الرقابة على الر الاطباء المفتشين و الصيادلة باج 0889 10/12المور  في  202
 . (6)م و ذل  في اطار ما يسمى بمطابقة المنتوجات و الخدمات  (0)و الخدمات 

كــل الهي ــات الاداريــة المعنيــة بهــذه الحمايــة كــل فــي ان  بغيــة حمايــة المســتهل  نجــد فــي فرنســا   
م ســــواء تعلــــق الامــــر بمصــــالف الجــــودة و قمــــض الغــــش او مفتشــــي الصــــحة  (0)مجــــال تخصصــــه 

العمومية و غيرهم م فسلطاتهم ممنوحة لهم بقوة القانون م فهي واسعة في التحفا على المنتوجات 
 . (1)التي تشكل خطر على صحة و امن المستهل  

ســـتهلا  الفرنســـي تشـــدد المشـــرع الفرنســـي فـــي مجـــال مراقبـــة المنتوجـــات م حيـــث جـــاء قـــانون الا  
صارما في هذا المجال م حيث انه يحق للاعوان الموهلين بالرقابة طلب ترخيص قضـا ي لاجـراء 
التحاليل اللازمة على المنتوجات غير المطابقة للتاكـد مـن ذلـ  م ومـن جهـة اخـرر الحـرص علـى 

م حيــث مصــلحة المســتهل  فــي حالــة  بــوت مخالفــة قواعــد المطابفــة للمنتــوج مــن طــرف المتــدخلين 
 يتم التحفا على هذه المنتوجات بامر  قضا ي الى غاية التاكد من مطابقتها للمقاييس المعتمدة 

م لي انــه  (2)و فـي حالـة  بـوت العكـس يتحمـل المسـوولية مـن قـام بطـرح المنتـوج للتـداول اول مـرة 
   06/19/0812يصــبف محــل متابعــة قضــا ية م لكــن رغــم ذلــ  مــنف القــانون الفرنســي المــور  فــي 

 .امكانية الخبرة المضادة لفا دة المتدخل  66/10/0808و المرسوم المور  في 
 ـــــــــــــــــــــــــــ

(1)-Calais  auloy , Code de consommation ,  quatrieme , edition , dalloz  , 1999 , p 

102 . 
كلييه اولي م قـانون الاسـتهلا  الفرنسـي م مجلـة حمد الله محمد حمد الله م ترجمة لمولف الاستاذ جون د م  -(6)

 . 18م ص  0882الدراسات القانونية م كلية الحقوق م اسيوط م مصر م طبعة سنة 
(3)-l . n 98-535 du 01/07/1998 «  code consomation . d .1999 . » 

(4)- voir art l . 215/3  (  code consomation ). dalloz .1999, p 103 .   

يقصــد بــالطرح للتــداول اول مــرة م لي المتــدخل الاول فــي عمليــة عــرض المنتــوج للاســتهلا  م و قــد يكــون  -(2)
 المنتج الاول للسلعة .

 
 

 



186 
 

كما مدد القانون الفرنسي من نطاق الرقابة على المنتوجات من بداية مرحلـة الانتـاج الـى غايـة    
و  المتــدخلين فـي عـرض المنتـوج للاســتهلا  مالطـرح للتـداول و اتخـاذ تــدابير احترازيـة مـن طـرف 

فضــاء المعلومــات المتعلقــة  وجبــه القضــاء الفرنســي لاحقــا م وذلــ  بضــرورة الاعــلام و ااهــذا مــا 
بالاســتخدام الســليم للســـلعة عــن طريــق تـــدخل المحتــرف او المهنــي لمســـاعدة المســتهل  فــي تلبيـــة 

 احتياجاته المشروعة .
ـــ   ـــا ان المشـــرع الفرنســـي ت ـــة المنتـــوج يتضـــف لن ـــة لغـــرض جعـــل مطابق دخل بعـــدة نصـــوص قانوني

للمقــاييس القانونيــة امــر اجبــاري فــي جميــض عــرض المنتــوج للاســتهلا  م كمــا ان القــانون الفرنســي 
 اعطى مفهوما موسعا لفكرة المطابقة وهذا ما سنلمسه  فيما سياتي .

 الالتزام بمطابقة المنتوج  -ثانيا
   ان المبــدا المتعــارف عليــه فــي القــانون و القضـــاء الفرنســي ان الالتــزام بالمطابقــة مــرتبط بالعقـــد   

   لي ان المتـــدخل عنـــدما يســـلم المنتـــوج للمســـتهل  م يســـتلزم ذلـــ  تســـليم شـــيء خـــال مـــن لي عيـــب 
يمـة ن خـلال التعلمـمطابق للمواصفات المتفق عليها في العقد م و هذا ما تبناه المشـرع الفرنسـي و 

م ان ادخـــال هـــذه التعليمـــة فـــي القـــوانين الاروبيـــة ادر لا محالـــة الـــى نبـــذ  0888الاروبيـــة لســـنة  
 . (0)التميز ما بين العيب الخفي و انعدام المطابقة م و هذا ما اخذ به القضاء الفرنسي 

يعنــي تســليم منتــوج معيــب للمســتهل  مــن طــرف المتــدخل لي تســليم منتــوج غيــر مطــابق للعقــد    
كــون ان م ا مــا يتنــافى و رغبتــه المشــروعة و المرتبطــة اساســا بتحقيــق الســلامة فــي المنتــوج وهــذ

 اقتناء المستهل  لمنتوج معيب يتنافى و رغبته المشروعة و يناقض مبدا المطابقة . 
على انه "  المنتجات و الخدمات يجـب  60/12/0890لقد نص المشرع الفرنسي في القانون    

علـى  العادية او في اروف كان يتوقعها المحترف بشكل معقـول ان تتـوفر في اروف الاستعمال
 (6)السلامة المشروعة التي يجوز انتاارها بشكل مشروع و ان لا تمس بصحة الاشحاص " 

الجزا ـــري اهتـــدر بالمشـــرع الفرنســـي علـــى مطابقـــة المنتجـــات صـــراحة فـــي  ان المشـــرع نجـــد ا لـــذ  
 منه :  00الكتعلق بحماية المستهل  و قمض الغش م حيث نصت المادة  10-18القانون رقم 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
لنشـر و التوريـض م م دار الفجـر ل د ممحمد بودالي م مسوولية المنتج عـن منتوجاتـه المعيبـة )دراسـة مقارنـة ( -(0)

 . 99م ص  6112مصر م طبعة سنة 
 . 19ولد عمر الطيب م مرجض سابق م ص  -(6)



187 
 

" يجب ان يلبي كل منتوج معروض للاستهلا  م الرغبات المشروعة للمستهل  من حيث طبيعتـه 
و صــنفه ومنشــ ه و مميزاتــه الاساســية و تركيبتــه و نســبة مقوماتــه اللازمــة و هويتــه و كمياتــه و 

تـــالي يرتـــب الالتـــزام بالمطابقـــة الو بم  يتـــه للاســـتعمال و الاخطـــار الناجمـــة عـــن اســـتعماله .."قابل
       مسوولية المتدخل في القانون الجزا ري في حالة اخلاله ببند من البنود المذكورة في المادة السابقة 

نجد في القانون الفرنسي ان الالتزام بالمطابقة مرتبط ارتباطا و يقا بالالتزام بالتسـليم م و عليـه     
فالمتدخل ملـزم بـان يسـلم المنتـوج مطـابق حتـى يتفـادر المنازعـة حـول مسـالة المطابقـة الم ـارة مـن 

ء الفرنسـي لكـن بـالرجوع الـى القضـا مم والذي يكـون فـي اغلـب الاحيـان المسـتهل   (0)قبل المعني 
نجد ان الالتزام بالتسليم لا ينقض بالتسليم المادي للمنتوج م انما يبقى هذا الالتـزام قا مـا حتـى فـي 

 .  (6)حالة التزام منتوج غير مطابق للمواصفات 
باعتبار ان الالتزام بالاعلام مرتبط بالالتزام العام بالسلامة و توفير الامان بالسلعة م فهو التزام   

لتزام بالتســليم م لــذل  فــان انعــدام المطابقــة بــالمنتوج يعنــي عــدم تــوفره علــى الامــن الــلازم مــرتبط بــا
 . (0)وعليه لا يمكن الفصل من الناحية القانونية  بين الالتزام بالسلامة و الالتزام بالمطابقة 

مــن القــانون المــدني الفرنســي فــان عــدم تطــابق الشــيء المبيــض مــض  0210حســب مــدلول المــادة    
خصصه العادي يشكل العيب في الشيء المبيض م كما ان الالتـزام بالمطابقـة يختلـف عـن الالتـزام ت

بضــمان العيــوب الخفيــة فــي كــون هــذا الاخيــر مــرتبط بالتخصــص العــادي للشــيء م و كــذا بقاعــدة 
الصــلاحية للاســتعمال  م و لقــد اصــبف الاخــلال باحــد الالتــزامين مولــدا لمســوولية المتــدخل ســواءا 

للمسـتهل  م كمـا ان هنـا  فـرق بـين الالتــزام  يطبيعـة الضـرر الاصــل بسـببيـة او التقصـيرية العقد
بالســلامة و الالتــزام بالمطابقــة لان الاضــرار التــي تحصــل للمســتهل  فــي حالــة الاخــلال بــالالتزام 
الاول هــي اك ــر خطــورة كونهــا تصــيب الشــخص ذاتــه م امــا الاضــرار الناتجــة عــن الالتــزام ال ــاني 

  . (1) ت طبيعة اقتصادية محضة و لا تتعدر ذل فهي ذا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــرحيم عبـــد الله م دراســـات فـــي المســـوولية التقصـــيرية ) نحـــو مســـوولية موضـــوعية ( م منشـــاة  -(0) فتحـــي عبـــد ال
 . 18م ص 6112المعارف م مصر م طبعة سنة 

 نفس الموضض . فتحي عبد الرحيم عبد الله م مرجض نفسه م -(6)
 .  012-012م ص  سابقحسين بن الشيخ اث ملويا م مرجض -(0)
 . 18مرجض سابق م ص  ولد عمر الطيب م  -(1)
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 حماية المستهلك من الشروط التعسفية      -ثانيا 

اولت التشريعات الحدي ـة اهميـة كبـرر لحمايـة المسـتهل  مـن الشـروط التعسـفية م علـى اسـاس     
ان هــذه التشـــريعات اعتبــرت تعســـفا كــل شـــرط لــم يكـــن موضــوع مفاوضـــات فرديــة بـــين المهنـــي و 
المســتهل  م هــذه الشــروط تهــدف اساســا للاضــرار بمصــالف المســتهل  و ينــتج عنهــا انعــدام العدالــة 

امــات الاطــراف المتولــدة عــن العقــد و هــذا مــا تبنــاه المشــرع الفرنســي فــي قــانون بــين حقــوق و التز 
10/16/0882 (0) . 

على الدول الاعضاء ضرورة  12/11/0880فرضت توجيهات مجلس الاتحاد الاوروبي في     
تقريـــب تشـــريعاتها كحمايـــة للمســـتهلكين مـــن الشـــروط التعســـفية الضـــمنية فـــي العقـــود المبرمـــة مـــض 

 .المهنيين  

تو ر الشروط التعسفية الموجودة في العقود المبرمة بين المستهل  و المهني على القوة الملزمة    
للعقــد م و تــودي الــى عــدم تنفيــذه م ومــن بــين الشــروط التعســفية التــي يردهــا المهنيــين فــي عقــودهم 

 ود .تل  الشروط التي تعفيهم من المسوولية او تخفف منها في حالة التاخر في تنفيذ العق

لذا نجد المشرع الفرنسي اولى اهتماما كبيرا لحماية المستهل  من هذه الشروط التي تقلص من    
و قـد ادانـت لجنـة الشـروط التعسـفية فـي عـدة م فا لحقوق المستهل  خاصة اتجاه العقود المبرمة س

لــى توصــيات م و اعتبــرت انــه يوجــد تعســف فــي الحالــة التــي يتفــق فيهــا المهنــى مــض المســتهل  ع
ميعـــاد لتســـليم البضـــاعة فـــي وقـــت معـــين م الا ان ذلـــ  لا يحتـــرم مـــن طـــرف المهنيـــين و بشـــروط 

 . (0)مطبوعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نبيــل ابــراهيم ســعد م الناريــة العامــة للالتــزام  ) مصــادر الالتــزام ( م دار الجامعــة الجديــدة م مصــر م طبعــة -(0)
 . 18م  ص  6111سنة 

 . 02م مرجض سابق م ص حمد الله محمد حمد الله  -(6) 
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لقد الغى القضاء الفرنسي في اطـار تصـديه للشـروط التعسـفية الشـرط الـوارد بعقـد البيـض بعـدم      
الضمان م لان هـذا الشـرط ينـدرج ضـمن الشـروط التعسـفية المصـرح بهـا اصـلا مـن خـلال مرسـوم 

ها تا ير كبير فـي العقـود المبرمـة بـين المهنيـين م نجد ان هذة الشروط التعسفية ل 61/10/0829
 . (0)و المستهلكين م اما فيما بين المتدخلين فهذه الشروط التعسفية ليس لها نفس الا ر 

نجــد ان الشــروط التعســفية التــي يردهــا المتــدخلون فــي عقــودهم المبرمــة مــض المســتهلكين لهــا      
المستقر عليه فقها و قضاءا ان عقود الاذعـان تعتبـر علاقة جد وطيدة بعقود الاذعان م لانه من 

مــض ذلــ  يجـب عــدم تجاهــل التفـاوت الاقتصــادي فــي مركـز اطــراف العقــد  ةعقـود حقيقيــة م بـالموازا
عن طريـق اسـتقلال الطـرف القـوي بوضـض شـروط للعقـد م لـذل  نجـد ان معاـم التشـريعات المدنيـة 

 . (6)روط تعسفية تخول للقاضي سلطة تعديل العقد في حالة تضمنه ش

يتدخل القضاء الفرنسي لتعديل الشروط التعسفية او بالاحرر اعفاء الطـرف المـذعن منهـا وفقـا    
لمــا تقتضــييه العدالــة م كمــا ان القــانون المصــري يعطــي كــذل  حمايــة للطــرف المــذعن فــي عقــود 

روط التعسـفية الاستهلا  المبرمة مض المهنيين م كما نلمـس كـذل  حمايـة الطـرف المـذعن مـن الشـ
بشـان الشـروط التعسـفية فـي  12/11/0880الصـادر بتـاريخ   80-60في التوجه الاوروبـي رقـم 

شـرط التعسـفي بانـه : " الشـرط لا 10فقـرة  10العقـود المبرمـة مـض المسـتهلكين م فقـد عرفـت المـادة 
و ضـد الذي يرد في العقد و ينطـوي علـى تفـاوت جلـي م خلافـا لمـا يقضـي بهـم بـدا حسـن النيـة م 

 .   (0)مصلحة المستهل  بين حقوق و التزامات الاطراف فيه على حساب المستهل  " 

نجد ان القوانين الحدي ة لا تتضمن تشريعاتها تفصيلا لحماية المسـتهل  مـن الشـروط التعسـفية    
بشكل منفصل م وانما تضـمنتها القـوانين المدنيـة و القـوانين الخاصـة بحمايـة المسـتهل  م كمـا هـو 

  10/16/0882بقانون  0ف  006لشان في قانون الاستهلا  الفرنسي م حيث ادخلت المادة ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 111مرجض سابق  م ص  حسين بن الشيخ اث ملويا م -(0)

 . 26نبيل ابراهيم سعد م مرجض سابق م ص -(6)

المعــاملات الالكترونيــة ) دراســة مقارنــة ( م الــدار الجامعيــة م ابــراهيم خالــد ممــدوح م حمايــة المســتهل  فــي  -(0)
 . 081م ص  6112مصر م سنة 
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م قصد ايجاد الية قانونية لحماية المستهل   12/11/0880المستوحاة من التوجه الاوروبي في   
     . (0)من الشروط التعسفية في العقود المبرمة مابين المتدخلين و غير المتدخلين بصفة عامة 

منـــه علـــى انهـــا : " الشـــروط  010لقـــد عـــرف القـــانون الفرنســـي الشـــروط التعســـفية فـــي المـــادة     
التعسفية هـي الشـروط التـي ينشـا بحسـب موضـوعها و ا رهـا م بالنسـبة لغيـر المهنـي او المسـتهل  

 0/16/0882عدم تعادل واضف بين حقوق و التزامات الطرفين في العقد " م و قد اعتبـر قـانون 
ه الشــــروط غيــــر مكتــــوب م وعليــــه فلــــيس دا مــــا الشــــروط التعســــفية التــــي تتضــــمنها العقــــود ان هــــذ

الاســــتهلاكية بــــين المهنــــي و المســــتهل  تكــــون مكتوبــــة م فقــــد تكــــون غيــــر ذلــــ  و تلحــــق ضــــررا 
بالمســتهل  م ينــتج اساســا عــن عــدم تعــادل الالتزامــات و الحقــوق ممــا يســتوجب ضــرورة تعــويض 

 . (6) ه م نتيجة لهذه العلاقة غير متكاف ة اصلا حق بالمستهل  عن الضرر اللا

  في القانون المصريمن الشروط التعسفية للمستهلك  الحماية القانونية اما بخصوص   
القانون المصري لا يتوفر لحد الآن على قانون لحماية المستهل  من الشـروط والتعسـفية ان نجد  

في غياب هذا القانون يتم مواجهة الشروط التعسـفية فـي عقـود الاسـتهلا  بـاللجوء إلـى  م وعليه و
 .القواعد العامة للقانون المدني 

بـ ن العقـد يجـب لن ينفـذ طبقـا لهـا اشـتمل : منـه  019وهـذا الأخيـر نجـده يـنص فـي المــادة      
إبطــال العقــد إذ كــان كمــا لعطــى للقاضــي الحــق فــي م عليــه وبطريقــة تنفــى مــا يوجبــه حســن النيــة 

وفقـــا لمبـــدل العدالـــة ونجـــده م  يتضـــمن شـــروطا تعســـفية لو تعـــديلها لو يعفـــي الطـــرف المـــذعن منهـــا
مـن القـانون المـدني واتسـاعا فـي الحمايـة للمسـتهل  نجـده يـنص  018ينص على هذا في الفصـل 

 .(3) ب ن الش  في العبارات الغامضة في العقد يفسر لمصلحة المذغن 010في المادة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 26نبيل ابراهيم سعد م مرجض سابق م ص  -(0)

 .  16ولد عمر الطيب م مرجض سابق م ص  -(6)
د م محمد احمد عبـد الحنميـد احمـد م الحمايـة المدنيـة للمسـتهل  ) التقليـدي و الالكترونـي ( م دار الجامعـة  -(0)

 . 82م  ص  6102الجديدة م الاسكندرية م مصرم سنة 
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الممارسـات  تدخل موخرا بنصوص صارمة في اطار المشرع الجزائري كما اننا نجد بالمقابل ان  
م ذل  بايجـاد حمايـة فعالـة للمسـتهل  فـي  (0)التجارية بغية حماية المستهل  من الشروط التعسفية 
المحـدد للقواعـد  16-11من القـانون رقـم  10الاطار التعاقدي مض المهنيين م حيث نصت المادة 

المطبقــة علــى الممارســات التجاريــة علــى ان :" الشــرط التعســفي هــو : كــل بنــد او شــرط بمفــرده او 
الاخلال الاـاهر بـالتوازن بـين حقـوق  مشتر  مض بند واحد او عدة بنود او شروط اخرر من شانه

مـــن نفـــس القـــانون وصــفا للشـــروط التـــي تعتبـــر  68و واجبــات الاطـــراف " م كمـــا تضـــمنت المــادة 
تعسفية م من ذل  البنود التي ترد بالعقد الرابط بين المستهل  و المتـدخل و تعطـي فـي مضـمونها 

د تتضـمن هـذه البنـود التعسـفية علـى امتيازات لهذا الاخير لا تقابلها حقوق للطرف الاخر م كمـا قـ
 ( 6)التزامات فورية و نها ية على المستهل  و بالتالي لا تقابلها شروط مما لة على عاتق المهني 

ان اهم ما تضمنه قانون الممارسات التجارية الجزا ـري اقـراره ان البنـد التعسـفي هـو مـنف الحـق    
المتفـق علـى تسـليمها للمسـتهل  م وعلـى هــذا  فـي تعـديل مضـمون العقـد او تغييـر مميـزات المنتــوج

    يرمــي مــن وراء ذلــ  ايجــاد حمايــة مزدوجــة للمســتهل ( 0) الاســاس يتضــف لنــا ان المشــرع الجزا ــري
 و المنحصرة في نقطتين اساسيتين :

 حماية المستهل  من تعسف المحترف او المهني و لجوءه الى تعديل العقد بارادته المنفردة . -0

لمستهل  من تغيير المواصفات الاساسية للمنتوج المتفق مسبقا على تسـليمه بمميـزات حماية ا -6
 معينة م مما يودي الى اقتناء المستهل  منتوج غير ملبي لرغبته المشروعة .

انطلاقا من هذه الحمايـة المزدوجـة التـي اوجـدها المشـرع الجزا ـري للمسـتهل  ان القصـد مـن       
 العناية الشاملة من الاضرار العقدية التي قد تصيبه كلاخلال بالتوازنذل  هو احاطة المستهل  ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م المتضـــمن تحديـــد القواعـــد المطبقـــة علـــى الممارســـات  16-11يتجلـــى ذلـــ  بوضـــوح فـــي صـــدور قـــانون  –( 0)
 . مرجض سابق  م  60/12/6111التجارية م  المور  في 

بالالتزامــات الفوريــة و النها يــة انــه لا مجــال للمســتهل  للتفــاوض او التــروي فــي العقــود المبلارمــة مــض يقصــد  -(6)
 المهنيين م لي التضيق على المهنيين و ارغامه على التسليم  بتنفيذ البنود الواردة في العقد بصفة فورية .

 اعد المطبقة علىالممارسات التجارية . المتضمن تحديد القو  16-11من القانون  10فقرة  68طالض المادة  -(0)
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الاقتصادي للعقد م كذل  حماية المستهل  مـن الاضـرار الماديـة التـي يمكـن ان تصـيب المسـتهل  
 جراء اقتناء منتوج معيب او خطر يهدد سلامته الصحية .

يعتبــــر حمايــــة المســــتهل  مــــن الممارســــات التجاريــــة التعســــفية المحــــور الاساســــي لمنــــض البنــــود    
تعســفية فــي العقــود خصوصــا امــام ك ــرة الحاجــة الــى المنتوجــات الاســتهلاكية و اتســاعها بدرجــة ال

عاليــة مـــن التعقيــد م و نخـــص بالـــذكر فــي هـــذا المقــام تلـــ  المنتوجـــات المقلــدة و المعيبـــة و غيـــر 
 المطابقة للمواصفات التقنية . 

 الفرع الثاني : تكريس حق الاعلام و العدول عند المستهلك 

الهدف مـن اعـلام المسـتهل  هـو تنـويره م و تمكينـه مـن الاقـدام علـى اقتنـاء المنتـوج او الخدمـة    
عن ارادة حرة و سليمة م فالمسـتهل  لا يسـتطيض تحديـد اوصـاف المنتـوج و مكوناتـه الا بنـاء علـى 
 نبيانات تعطى له م الاعـلام حـق للمسـتهل  م بالمقابـل يشـكل التـزام يقـض علـى عـاتق المهنـي م ليـ

 . (0)يجد مصدلره من القانون 

الاعـــلام هـــو عبـــارة عـــن بيـــان او اشـــارة او تعليمـــات م يمكـــن ان تقـــدم توضـــيحا حـــول واقعـــة او   
 . (6)قضية ما 

يتجلى مضمون الاعلام في تنوير المستهل  حول المنتـوج م و ذلـ  بتقـديم مواصـفاته مـن وزن    
م بالاضافة الى السـعر الـذي يشـمله و كـذا  و مكونات و تاريخ الصلاحية م و كيفية الحفاا عليه

 .  (0)مواعيد التسليم الى غيرذل  من المعلومات المرتبطة بالبيض 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــوم القانونيـــة و  -(0) ـــة الجزا ريـــة للعل ـــة الجنا يـــة للمســـتهل  فـــي التشـــريض الجزا ـــري م المجل ـــة موالـــ  م الحماي بخت
 . 09م ص  0888م السنة  16م العدد الاقتصادية و السياسية

جرعـود  يـاقوت م عقــد البيـض و حمايــة المسـتهل  فــي التشـريض الجزا ـري م مــذكرة لنيـل شــهادة الماجسـتير فــي  -(6)
 . 01م ص  6116-6110القانون م فرع العقود و المسوولية م كلية الحقوق م جامعة الجزا ر م 

المنافسة الحـرة م مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير فـي القـانون م فـرع زوبير ارزقي م حماية المستهل  في ال  -(0)
 . 002.م ص  01/11/6100المسوولية المهنية م تاريخ المناقشة 
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هذه الالية القانونية كما اكدت معام التشريعات على حق العدول لصالف المستهل  و اعتبرت    
مــن الاليــات الحما يــة الوقا يــة التــي تمكــن المســتهل  مــن مراجعــة اختياراتــه و التفكيــر فــي طلبــه و 
 اعادة النار في قبوله م ذل  كله تجنبا للنتا ج الخطيرة التي يمكن ان تنجر عن القبول المتسرع 

رع للمسـتهل  حمايـة لـه ووقايـة لذا سنعمل في هذا الفرع علـى دراسـة حقـين اساسـيين منحهمـا المشـ
لما قد يصيبه من اضرار مستقبلية م سنعمل على تقسيم هذا الفرع بحسب موضوعه الى جز ين م 

 ندرس اولا حق الاعلام م  م  انيا حق العدول عند المستهل  .

 تكريس حق الاعلام عند المستهلك  -اولا 

مــن قــانون حمايــة المســتهل   02المــادة المســتهل  كمــا نصــت عليــه  (0)يلتــزم المتــدخل بــاعلام    
" يجـب علـى كـل متـدخل ان يعلـم المسـتهل  بكـل المعلومـات المتعلقـة بـالمنتوج الـذي وقمض الغش: 

 وضض العلامات لو ب ية وسيلة لخرر مناسبة . و يضعه للاستهلا  بواسطة الوسم م

 ". تحدد شروط وكيفيات تطبيق لحكام هذه المادة عن طريق التنايم

لا يختلــف عقــد الإســتهلا  الــذي ينامــه قــانون حمايــة المســتهل  وقمــض الغــش عــن تلــ  العقــود    
ـــى التعاقـــد نشـــ ة  ـــانون المـــدني والقـــوانين الأخـــرر بموجـــب نشـــ ة رضـــا المقبـــل عل التـــي ينامهـــا الق
صــحيحة وتنفيــد العقــد بصــفة متوازنــة م يكــون هــذا الإلتــزام عــام بــالإعلام م ليحــدد المشــرع إعــلام 

 المنتوج عن طريق الوسم  .خاص ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

بإعتبــار الأول ذا لصــل قضــا ي ملمــا ال انيمفــذو لصــل القــانون  هنــا  مــا يفــرق بــين الإعــلام والأخبــار م  -(0) 
ب نه واجب وفرضة القانون ولاسيما على بعض البا عين المهنيين مبتقـدم معلومـات  Informationمويعرف الإخبار

عن موضوع العقد لو العملية العقدية التي سيواجهونها بوسا ل مناسبة وبيانات اخبارية لو اعلاميـة مبينمـا الإعـلام 
renseignement   لطــرف الأك ــر فــي الواجــب الضــمني ذلــ  الــذي لوجــد القضــاء موالــذي بمقتضــاه يلتــزم ا

تخصصا والأفضل معرفة بإبلاغ الآخر بالبيانات المتعلقة بموضوع العقد نقـلا عيـةعن د/زاهيـة حوريـة كجـار سـي 
 .  068ص  م سابقمرجض )دراسة مقارنة ( م  المسوولية  المدنية للمنتج  م...يوسف
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 الإلتزام العام بالإعلام  - 1

فــرض القضـــاء خاصــة الفرنســـي تــدريجيا علـــى المتعاقـــدين إلتزامــا بـــإعلام شــركا هم فـــي بعـــض    
العقود معتمدا في ذل  على القواعد العامة م خاصة تل  التي تضمنها القانون المدني م إمتد هـذا 

 الإلتزام بإعلام لعقد الإستهلا  وعقودا لخرر .

حيــث يلتــزم  إلبــاس هــذا الإلتــزام  ــوب الإخبــار ماجتهــد كــل مــن الفقــة والقضــاء فــي فرنســا علــى    
علمــا بإمــداد الطــرف الآخــر بالمعلومــات المتعلقــة بهــذا العقــد م و يقبــل  الطــرف الأك رخبــرة والأوفــر

رادة سليمة    .(  0)على التعاقد في ال رضا صحيف وا 

ــة المتــدخل لإعــلام المســتهل  عــن طريــق الإعلانــات التجا       ريــة لمــا قــد يلجــ  فــي هــذه المرحل
تتمتــض بــه مــن جماهيريــة فــي التقــديم والتعريــف بالســلض والخــدمات ولمــا تتميــز بــه مــن فاعليــة فــي 

يريـد المسـتهل  العلـم بـه  بقـدر مـا يكـون لهـا  الإنتشارم غير انـه لا توجـد بهـذه الاعلانـات بكـل مـا
 .( 6)غرض مادي هو التا ير في عقيدة المستهل  ودفعه للتعاقد 

عقد الإستهلا  مـن لهميـة وحرصـا مـن المشـرع علـى خلـق تـوازن فـي العلاقـة  نارا لما يكتسب   
بين المتدخل والمستهل  المختلة طبيعيا  اشترط لن يتم الإعلام فـي مجـال الإسـتهلا  عـن طريـق 

 الوسم .

 إعلام المتدخل للمستهلك عن طريق الوسم  - 2

وســــض القضــــاة الإلتــــزام بــــالإعلام إلــــى المنــــتج م الــــذي عليــــه إرفــــاق المنتــــوج بكــــل المعلومــــات     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م المجلـــة النقديـــة  واعمـــر جبـــايلي محمايـــة رضـــا المســـتهل  عـــن طريـــق  الإعـــلام )الوســـم والإشـــهار ( م د –( 0) 
 .2ص م 6112 سنة  م6العدد  تيزي وزو م جامعة مولود معمري م قوق مكلية الح م للقانون و العلوم السياسية 

للمستهل  ) دراسة مقارنة بين الشريعة و القانون م منشاة عمر محمد عبد الباقي مالحماية العقدية  م ( ـ د6)
 Dorandeu  Nicolas  Gomy  Markوكذل  : م092إلى 092ص م  6111المعارف م الاسكندرية م سنة 

,Robinne  sébastion ,valette-ercole vanessa  coordination auguet yvan , droit de la 

consmmation …op.cit .p 67 et suite.   
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الضـرورية ومـن يخـل بـذل  يكـون مسـوولا فــي مواجهـة المسـتهل  النهـا ي  م مـرد هـذا كـون المنــتج 
 لك ر علما من الموزع بكيفية استعمال المنتوج  .

مقــــدمي الخــــدمات اعــــلام المســــتهلكين م فالأطبــــاء ملزمــــون بــــإعلام زبــــا نهم حــــول  كمــــا يلتــــزم    
مخــاطر العــلاج المقتــرح م والمحــامون يقــض علــيهم إعــلام زبــا نهم بحاــوا لو نســبة نجــاح الــدفاع 

 .(1)المهيء والمعول عليه... وغيرهم من مقدمي الخدمات 

  تعريف الوسم ومشتملاته  -ا  

من قانون حماية المستهل  وقمض والغش على المعاملات القا مة بين   02ينطبق نص المادة     
المتدخلين المستهلكين م الذي يعبـر عـن لحـد الماـاهر الأساسـية للإلتـزام بـإعلام للا وهـو الاعـلام 
بــالمميزات الأساســية لســلض والخــدمات المعروضــة فــي الســوق م يفهــم مــن الخصــا ص لو المميــزات 

 لأساسية تل  التي تحدد رضا المستهل  والتي تسمف بالإستعمال المناسب للسلعة لو الخدمة  .ا

قــانون حمايــة المســتهل  و قمــض الغــش م طريقــة الإدلاء بمعلومــات الســلعة   02حــددت المــادة     
 لو الخدمة وهي الوسم م و يتضمن الوسم معلومات معينة حددها القانون والتنايم .

 تعريف الوسم  -0-ا

المســتهل  وقمـض الغــش علــى  مــن قـانون حمايــة 1/ 0عـرف المشــرع الجزا ـري الوســم فــي المـادة    
ـــل لو لنـــه:  ـــزات لو الصـــور لو التما ي " الوســـم : كـــل البيانـــات لو الإشـــارات لو العلامـــات لو الممي

قة لو بطاقـة الرموز المرتبطة بالسلعة م تاهر على كل غلاف لو و يقة لو لافتة لو سمة لو ملص
لو ختم لو ملعقة مرفقة لو دالة على طبيعة منتوج مهما كان شكلها لو سندها م بغض النار عن 

 طريقة وضعها " .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)-  Calais auloy   Jean et stenmetz frank  , Droit de laconsommation op,cit ,P.47.  
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التنفيــذي المتعلــق بوســم الســلض الغذا يــة وعرضــها الــذي  ورد فــي المرســوم  نشــير كــذل  إلــى مــا    
الوسم : كل نص مكتوب لو مطبوع لوكل عرض بياني ياهر على البطاقة مالـذي يرفـق  " ينص:

 .( 0)بالمنتوج لو يوضض قرب هذا الأخير لأجل ترقية البيض " 

نلاحا لن المشرع لم يقدم تعريفا للوسم م لكن يمكن القول لنـه تـارة يتطـرق إلـى بيانـات الوسـم     
 . وتارة لخرر يحدد شكله وصوره م الذي قد يكون نص مكتوب لو مطبوع لو رموز لو لشكال

 ليس الوسم إلا وسيلة تضمن تنفيـذ المتـدخل لإلتزامـه بـإعلام المسـتهل  م فيحيطـه علمـا وداريـة   
ـــه بتبيـــان مكوناتـــه وخصا صـــه م كيفيـــة الإســـتعمال ولفـــت انتباهـــه إلـــى  بـــالمنتوج الـــذي فـــي متناول

 التي تنجم عن سوء الإستعمال . المخاطر

 نجد إلـى جانـب مكونـات وخصـا ص المنتوجـات بيـان لطريقـة اسـتعمال المنتـوج وتحديـد مخـاطر  
الإسـتعمال الخـاطيء الـذي يـودي إلـى السلعة لو حيازتها وكيفية الوقاية منهـا م كمـا يتـوخى مخاطر 

م  قــــد يتعــــرض المســــتهل  لمخــــاطر عديــــدة  ناــــرا لإنتشــــار المنتوجــــات المعقــــدة ( 6)الإضــــرار بــــه 
 والآلات ذات التقنية العالية مإ ذ يتعذر على الشخص المعتاد التعرف على كيفية الإستعمال .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــذي رقـــم مـــن ا 10اناـــر المـــادة  -( 0) ـــتمم  6112ديســـمبر  66المـــور  فـــي  191-12لمرســـوم التنفي ميعـــدل وي
جرييـدة والمتعلق بوسم السلض الغذا يـة وعرضـها م 0881نوفمبر  01مالمور  في  022-81المرسوم التنفيذي رقم 

 01المــور  فــي  022-81م ويعــرف المرســوم التنفيــذي رقــم  6112ديســمبر 62مورخــة فــي م  90عــدد رســمية م 
 0ة بتــاريخ الصــادر  م 21عــدد  م جريــدة رســمية م ميــةم المتعلــق  بوســم الســلض المنزليــة غيــر الغذا 0881نـوفمبر 
 لوسم لنه : ا 0881نوفمبر 

لوسم  :البيانات لو الإشارات م لو علامات المصنض لو التجارة م لو الصـور لو الرمـوز المرتبطـة بسـلعة غذا يـة  "ا
لو و يقـــة لو لاقتـــة لو بطاقـــة لو خـــتم لو طـــوق م تكـــون ملازمـــة لهـــذه الســـلعة  معينـــة والموضـــوعة علـــى كـــل تعب ـــة

 الغذا ية لو متعلقة بها " .

سـلامة المسـتهل  مالملتقـى  زاهية حوريـة كجـار سـي يوسـف ما لإلتـزام بالإفضـاء عنصـر مـن عناصـر م  د  -(6)
نـوفمبر  09-02ميرة م بجاية يـومي  كلية الحقوق جامعة عبد الرحمان الوطني حول حماية المستهل  والمنافسة م

 . 2ص م 6118
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يلتزم المتدخل كذل  بتحذير المستهل  من المخاطر التي يمكن لن تنجم عن اسـتعمال المنتـوج    
فمـن المنتجـات مـا وجـب حفاـه فـي  ولن يبـين لـه جميـض اللإحتياطـات اللازمـة لتفـادي المخـاطر م

 .(0)متناول الأطفال لو مصدر للتلوثدرجة معينة من الحرارة  لو حفاه بعيدا عن 

 مشتملات الوسم -6 -أ

ســبق إيضــاح لن الوســم يشــتمل علــى معلومــات خاصــة بالســلعة لو الخدمــة مكوناتهــا م طريقــة    
 استعمالها واحتياطاتها ذل  وشروط التخزين .

" تحــدد شــروط  مــن قــانون حمايــة المســتهل  وقمــض الغــش علــى مــا  يلــي : 02/6تــنص المــادة    
لصـدر المشـرع الجزا ـري مجموعـة  م كمـا  وكيفيات تطبيق لحكام هذه المادة عـن طريـق التناـيم "

 و نقتصر في هذا المقام على ذكر مشتملات الوسم في بعض المنتوجات فقط . (6)المنتوجات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتيحــة  م د و م  ــروت عبــد الحميــد م مو د م2ص  مرجــض ســابقم زاهيــة حوريــة كجــار ســي يوســف م مد  -( 0) 
 . 611ص  مرجض سابق م  قوراري م

 من بين هذه المراسيم التنفيذية والقرارت تذكر :   -(6)

مالمتعلـــق  بوســـم المنتوجـــات المنزليـــة غيـــر  0881نـــوفمبر  01مالمـــور  فـــي  022-81المرســـوم التنفيـــذي رقـــم -
 بموجب  مرجض سابق م الغذا ية م

     : منه 16المادة 

مالمحــدد لشــروط كيفيــات صــناعة مــواد التجميــل  0882ينــاير  01المــور  فــي  02- 82المرســوم التنفيــذي رقــم -
والتنايف البدني وتوضييها واسـتيرادها وتسـويقها فـي السـوق الوطنيـة ممعـدل ومـتمم بموجـب المرسـوم التنفيـذي رقـم 

 منه .16بموجب المادة  م...مرجض سابق م01-011

المتعلــق بالمواصــفات التقنيــة المطبقــة علــى  م 0882نــوفمبر 1 0 المــور  فــي 168- 82التنفيــذي رقــم المرســوم -
القـررار الـوزاري المشـتر   و م  0882نـوفمبر 06 ة بتـاريخ الصـادر م  22عـدد جريدة رسمية  المنتوجات النسجيةم

سـتعملة وكيفيـات ذلـ  ج ر عـدد موالمتعلق بشروط واستيراد وتسويق النسيجية المصنعة والم 0882لبريل  02في 
 منه . 2المادة  بموجب م 0882يونيو  0الصادر في  02
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  333-09مشتملات وسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية حسب المرسوم التنفيذي رقم * 

 الاسم لو اسم الشركة لو العلامة المسجلة . -

 .طريقة استعمال المنتوج لوشروط الإستعمال الخاصة إن وجدت  -

بالنسبة للمواد الخطرة يجب لن يحتوي الوسم علـى التنبيهـات التاليـة : إشـارة مـادة خطيـرة اشـارة  -
شارة يحفا في مكـان بـارد بعيـدا عـن الضـوء والشـمس بالنسـبة  يوضض بعيدا عن متناول الأطفال وا 

 لبعض المواد .

  404-09*مشتملات وسم اللعب  حسب المرسوم التنفيذي رقم 

ـــض - ـــوان الصـــانض وكـــذل  اســـم المســـتورد  تســـمية البي ـــوان التجـــاري لو العلامـــة لو عن والاســـم والعن
 وعنوانه التجاري.

طريقة الإستعمال التحذيرات وبيانات احتياطات الإستعمال كمـا هـي محـددة فـي الملحـق ال الـث  -
 من هذا المرسوم .

 لا يكون الوسم موديا للغرض المنتار منه مإذا توفحر على شرو ط معينة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

م  المتعلـق بالوقايـة مـن الأخطـار الناجمـةعن  0882ديسمبر  60المور  في  181-82المرسوم التنفيذي  رقم -
 منه. 2لنار المادة  استعمال اللعب م مرجض سابق م

والقواعـــد المطبقـــة علـــى . المتضـــمن المواصـــفات التقنيـــة 6110يوليـــو  1القـــرار الـــوزاري المشـــتر  مالمـــور  فـــي -
 . منه 00 لنار المادة  م 6110يوليو  2ف  ة بتاريخ الصادر  م 11عدد جريدة رسمية  لاسمنت م

مالمتعلــــق بمواصــــفات الإطــــارات المطاطيــــة لعجــــلات  6110لبريــــل  62القــــرار الــــوزاري المشــــتر  المــــور   فــــي -
 م 6110مــاي  8 ة بتــاريخ الصــادر م   62عــدد  جريــدة رســميةالعربــات ومقطوراتهــا وكيفيــات وضــعها للإســتهلا  م

 .منه  8راجض المادة 
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 شروط الوسم   -ب

يجـــب لن تحـــرر بيانـــات الوســـم  " مـــن قـــانون حمايـــة المســـتهل  علـــى مـــايلي : 09تـــنص المـــادة   
وطريق الإستخدام ودليل الإستعمال وشروط ضمان المنتـوج وكـل معلومـة لخـرر منصـوص عليهـا 

باللغـة العربيــة وعلـى ســبيل الإضـافة يمكـن اســتعمال لغـات لخــرر سـهلة الفهــم فـي التناـيم الســاري 
 لتت هذه المادة على ذكر بعض الشروط الوسـم  ممن المستهلكين وبطريقة مر ية ومتعذر محوها "

 ممكن اضافتها .م وشروط لخرر  متعذر محوهم مقروء  من تحديد لغته م لن تكون مفهوما م

 باللغة العربية  أن يكون الوسم مكتوب -1-ب

لصـبحت الضــرورة تملـي صــياغة بيانـات المنتــوج فـي صــورة مكتوبـة لأنــه يحقـق فعاليــة وفا ــدة        
فـي حالـة اسـتعماله  لو مالمنتـوج كما لنه يتفادي نسيان نقـل هـذه المعلومـات إلـى متسـلم  كبيرتين م

م بالإضــافة إلــى لن ورود المعلومــات فــي (0)مــن شــخص لخــر لــيس علــى داريــة بتلــ  المعلومــات 
صيغة مكتوبة ييسر عبء الإ بات عندما ت ور منازعات بش نها م يجوز الإستعانة برسوم لتبسـيط 

ـــراءة   ـــة الإســـتعمال خاصـــة إذا اســـتعمل المنتـــوج ممـــن لا يعـــرف الق . كمـــا (6)فكـــرة الخطـــر وطريق
مفهومـة وعدة لغـات لخـرر الغة افة الى اضم ( 0)يشترط  في الوسم لن يكون محررا باللغة  العربية

 ما قد لا يفهمه المستهل  باللغة العربية شريطة لن تكون مفهومة لديه اتداركللمستهل  م كل ذل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص  مرجـض سـابق م زاهية حورية كجار سـي يوسـف م مد  -(6)  000ص م مرجض سابق  كهينة قونان م –( 0)
  ا نار كذل  :  م 2

 . 80ص  مرجض سابق م  روت عبد الحميد مالأضرار الصحية مد م 

لمتضــمن تعمــيم اســتعمال اللغــة  ما 0880ينــاير  02المــور  فــي  12-80مــن القــانون  60تــنص المــادة   -(0)
تطبــض باللغــة العربيــة وبعــدة لغــات لجنبيــة  ": 0880ينــاير  02فــي ة الصــادر  0عــدد  جريــدة رســمية جــر العربيــة م

الو ا ق والمطبوعات والأكياس والعلب التي تتضمن البيانـات التقنيـة وطـرق الإسـتخدام وعناصـر التركيـب وكيفيـات 
منـه ليضـا :"تكتـب باللغـة العربيـة  الأسـماء والبيانـات المتعلقـة بالمنتوجـات  66كما تـنص المـادة م  الإستعمال..." 
خــدمات وجميــض الأشــياء المصــنوعة لو المســتوردة فــي الجزا ــر ويمكــن اســتعمال لغــة اجنبيــة اســتعمالا والبضــا ض وال
مـــن المرســـوم  16ممرجـــض ســـابق مالمـــادة  022-81مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  2اناـــر كـــذل  المـــادة تكميليـــا " 

 مرجض سابق . م 181-82من المرسوم التنفيذي رقم  6ممرجض سابق موكذل  المادة  022-81التنفيذي رقم 
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 أن تكون الوسم وافيا كاملا  -2-ج

يجـب لن تكـون المعلومـات المقدمـة كافيـة لجلـب إنتبـاه المسـتهل  لخصـا ص المنتـوج معناصــره    
يفضـي المتـدخل بكـل  م( 0)ولخطاره م تعريفه بالإحتياطات اللازمة لتجنب حدو ها لو تدار  ل ارها 

المعلومــات والبيانــات م غيــر لنــه لــيس ملزمــا بــ ن يســهب فــي عــرض التفاصــيل بمــا يرهــق البــا ض 
ويبعـــث الملـــل فـــي المســـتهل  فيصـــرفه عـــن معرفـــة المعلومـــات الضـــرورية م إذا كـــان القـــانون يلـــزم 

فيعود القرار فـي  المتدخل ذكر بيانات معينة فإنه لا يمل  الإختيار بينها م لما المعلومات الأخرر
 ذكرها إليه  .

لا ينبغـــي علـــى المتـــدخل ان لا تصـــرف الإعتبـــارات التجاريـــة عـــن جـــذب انتبـــاه المســـتهل  إلـــى   
لخطــار الســلعة مكتفيــا بــذكر خصا صــه وطريقــة الإســتعمال م كمــا لا يجــب ذكــر بعــض الأخطــار 

م كمــا لنــه لا يلــزم بــذكر ( 6)البســيطة متجــاهلا مخــاطر لخــرر لانــه لن المســتهل  علــى داريــة بهــا 
 .(0)الأمور البديهية كضرورة إيصال المكواة بالطاقة 

 أن تكون مفهوما واضحا  –0-ب

يعنـــي هـــذا الشـــرط لن تصـــاغ البيانـــات والمعلومـــات فـــي عبـــارات ســـهلة تتناســـب مـــض المســـتور    
بحيـث العلمي والمعرفي المفترض في الأشخاص الموجه إليهم المنتوج عادة لي شخص العادي م 

يتحقق الأ ر المرجو منه فـي الإرشـاد والتحـذير والتنبيـه م لـذا يجـب الإبتعـاد عـن العبـارات المعقـدة 
 . (1)والمصطلحات الفنية الدقيقة التي يستعصي فهمها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لو الإتصــال فــي لقــرب وقــت  مــ لا الإشــارة إلــى ضــرورة غســل العــين بالمــاء مباشــرة بعــد إصــابتها بــالمنتوج -( 0) 
  بالطبيب في حالة حدوث حساسية .

الناشــ ة عــن الغــذاء الفاســد او الملــوث م وســا ل الحمايــة منهــا و  دم  ــروت عبــد الحميــد مالأضــرار الصــحية -(6)
 . 80 ص   م 6112التعويض عنها م دار الجامعة الجديدة م الاسكندرية م سنة  

 . 8مرجض سابقمص  ف مزاهية حورية كجار سي يوس مد –( 0)

 .62مرجض سابق ص  محمد شكري سرور مد م   -(1)
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يجب لن يستدل من عبارات التحـذير الإشـارة إلـى الخطـر م ولنهـا ليسـت مجـرد توصـية بطريقـة    
يحفــا فــي مكــان بــارد" يفهــم منهــا  الحفــا لو الإســتعمال للحصــول علــى نتــا ج لفضــل مــ لا عبــارة "

علـى خواصـه الطبيعيـة ولكـي يكـون لـه مـذاق لك ـر فعاليـة م فـي  الحفا من لجـل محافاـة المنتـوج
 .( 0)الإضرار بصحة المستهل    حين لن المنتج يقصد من هذه العبارة  تجنب تخمره وفساده و

 أن يكون الوسم ظاهر لصيقا بالمنتوج  -4-ب

يجـب لن توضـض المعلومـات بصـورة لصـيقة بــالمنتوج لا تنفـ  عنـهم بحيـث تقـض عـين المســتهل     
م كمـــا يجـــب لن تكـــون البيانـــات التحذيريـــة منفصـــلة عـــن البيانـــات ( 6)عليهـــا كلمـــا لراد اســـتعماله 

 م( 0)الأخرر وتكتب بحجم لكبر ولون مختلف 

قــد تــدرج البيانــات فـــي بطاقــة وتلصــق علـــى المنتــوج مباشــرة علــى العبـــوة التــي تحتويــه إذا كـــان   
وفــي حالــة عــدم وجودهــا  يمكــن لن توضــض البطاقــة علــى العبــوة ذاتهــا وفــي حالــة  قوامهــا صــلب م

م الزجاجات يمكن لن يحفر التحذير على جدران الزجاجـة تفاديـا لضـياع البطاقـة الحاويـة للتحـذير 
لا كمــا  يجــوز كــذل  لن تضــمن البيانــات فــي و يقــة منفصــلة مــض الإشــارة إلــى وجــود هــذه الو يقــة وا 

 .( 1)اعتبر مخلا بالإلتزام بالإعلام 

تحقيقا لمبدل الشـفافية م كمـا يشـكل هـذا  شروط البيض والأسعاربيلتزم المتدخل بإعلام المستهل     
 .(2)الأسعار هذه وسيلة للرقابة الإدارية على  الاعلام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 81ص  مرجض سابق م  روت عبد الحميد م  مد  -(0) 

عنصــر مـن عناصـر ضــمان السـلامة م مداخلــة الإلتــزام بالإفضـاء  زاهيـة حوريـة كجــار سـي يوسـف م  مد   -(6)
بـالملتقى الـوطني حـول حمايـة المسـتهل  و المنافسـة م كليـة الحقـوق م جامعـة عبـد  ا لرحمـان ميـرة م بجايـة يــومي 

 . 18ص  م 6118نوفمبر  09و  02

(3)-Overstake jean ,  La réponsabilité du fabricant de produit dagereux ,revue 
trimestrielle de driot civil ,T72 ,Parise ,1972.P.495. 

 .82ص  مرجض سابق م    روت عبد الحميد م م د -(1)
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 في القانون المصري و الفرنسي  تكريس حق الاعلام

    (0) المســــتهل  لقــــد اورد المشــــرع المصــــري و الفرنســــي عــــدة نصــــوص قانونيــــة خاصــــة بــــاعلام   
 ي المادتين ف المستهل  بالبيانات و المعلومات اللازمةنص من حيث المبدا على وجوب امداد ف

 L .111-1) مــن قــانون حمايــة المســتهل  فــي  (2)( مــن تقنــين الاســتهلا  الفرنســي م و المــادة
م كمـــا وردت نصـــوص خاصـــة بطبيعـــة البيانـــات و المعلومـــات فـــي  6112لســـنة  22مصـــر رقـــم 

 حالات مختلفة .

لمـا م الـذي يشـكل فـي المقابـل حـق خـاص للمسـتهل  المشرع المصـري هـذا الالتـزام يغفل  لم      
  لـــه دور كبيـــر فـــي و قايـــة المســـتهل  مـــن منتوجـــات معيبـــة او خطيـــرة قـــد تهـــدد ســـلامته الصـــحية 

مــن قــانون الاســتهلا  المصــري  فــي صــورة عامــة متعلــق بــالمنتج بصــرف  (0)فجــاء نــص المــادة 
النار عن علاقة المهني بالمستهل  م فعلى المهني اعلام المستهل  بالبيانات الضـرورية الواجـب 

ان يضــض باللغــة  –بحســب الاحــوال  –ذكرهــا فــنص عــن ذلــ  بقولــه : " علــى المنــتج او المســتورد 
لتـــي توجبهـــا المواصـــفات القياســـية المصـــرية او لي قـــانون اخـــر او العربيـــة علـــى الســـلض البيانـــات ا

اللا حة التنفيذية لهـذا القـانون م وذلـ  بشـكل وا ضـف تسـهل قراءتـه م علـى النحـو الـذي يتحقـق بـه 
الغــرض مــن وضــض تلــ  البيانــات حســب طبيعــة كــل منــتج و طريقــة الاعــلان عنــه او غرضــه او 

ــــى مقــــدم الخدمــــة ان ي مالتعاقــــد عليــــه        حــــدد بطريقــــة واضــــحة بيانــــات الخدمــــة التــــي يقــــدمهاوعل
 . (6) اسعارها و مميزاتها و خصا صها "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د م ربيعــة صــبايحي م فعاليــة احكــام و اجــراءات حمايــة المســتهل  فــي القــانون الجزا ــري م مداخلــة بــالملتقى  -(2)
 09و  02ة م كلية الحقوق م جامعة عبد  ا لرحمان ميرة م بجايـة يـومي الوطني حول حماية المستهل  و المنافس

 .  12ص  م 6118نوفمبر 

هنا  من الفقـه مـن يطلـق عـدة تسـميات علـى مصـطلف الاعـلام م فيسـمى التبصـير م الافضـاء بالبيانـات و  -(0)
 المعلومات م الاخبار م انار في ذل  :

قبل التعاقدي بالادلاء بالبيانـات المتعلقـة بالعقـد و تطبيقاتـه علـى بعـض د م نزيه محمد الصادق المهدي م الالتزام 
 وما بعدها 12م ص  0896انواع العقود ) دراسة فقهية قضا ية مقارنة ( م دار النهضة العربية م القاهرة م سنة 

 . 000د م الصغير محمد المهدي م قانون حماية المستهل  م مرجض سابق م ص  -(6)
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من نفس القانون الزمت المهني بـاعلام المسـتهل  بنصـها : " علـى كـل مـورد و  (2)اما المادة    
قـــد  معلــن امـــداد المســـتهل  بالمعلومـــات الصــحيحة عـــن طبيعـــة المنـــتج و خصا صــه و تجنـــب مـــا

و يــودي الــى خلــق انطبــاع م غيــر حقيقــي او مضــلل لــدر المســتهل  او وقوعــه فــي خلــط او غلــط 
كانت المعلومات التي تضمنها الاعلان فنية يتعذر علـى المعلـن من المسوولية متى يعفى المعلن 

 المعتاد التاكد من صحتها م وكان المورد قد امده بها " .

يتضـف مـن النصـين السـابقين ان المشـرع المصـري قـد اعتمـد بـذل  التزامـا علـى عـاتق المهنــي     
نه جعل ارادة المستهل  سليمة اتجاه المستهل  بان يعلمه بكل البيانات المذكورة بالنص بما من شا

و حرة و كاملة بما يشكل حد ادنى من الحماية م كما تجدر التنويه ان الالتزام بالاعلام الوارد في 
ية انـت او غيـر عقديـة م حيـث دالمادتين السايقتين التزام عام في كافة المعاملات الاستهلاكية عق

م كمـا يمكـن ان يكـون التزامـا عقـديا هـذا اذا  انه يقوم بصفة اساسية في مرحلة سابقة على التعاقـد
 . (0) تقرر في مرحلة ابرام او تنفيذ العقد اما بنص القانون او باتفاق المتعاقدين 

( من تقنين الاستهلا  الفرنسي م فانه يجب على (L .111-1و وفقا للمادة م  فرنسا فياما     
الاساســـية للمنتوجـــات محـــل التعاقـــد م هـــذه المهنـــي ان يحـــيط المســـتهل  علمـــا كافيـــا بالخصـــا ص 

  . (6)القاعدة عامة لجميض انواع العقود

اما بخصوص البيانات التي وجب على المهني الادلاء بها لاعـلام المسـتهل  فقـد نصـت علـى    
مـن قـانون الاسـتهلا  الفرنسـي م هـذا فـي المرحلـة   ((L .111-2ذلـ  المـادة السـابقة و المـادة 

عاقــد م و التــاي تناولــت البيانــات المتعلقــة بخصــا ص الســلض و الخــدمات موضــوع الســابقة علــى الت
 6101لسـنة  290معدلـة بموجـب القـانون رقـم ان هـذه المـادة مهني  م كما تجدر الاشارة النشاط 

م حيث تضمنت في فقراتهما التزاما على المهني باعلام المسـتهل   6101يوليو  60الصادرة في 
تهمـا م هـذا مـض ملاحاـة ان قـانون الاسـتهلا  الفرنسـي تـم تعديلـه ك يـرا م كـان بالبيانات التي اورد

  الفرنسي قد ضـمن  و تفصيلا لما ورد في هذه النصوص نجد ان المشرع م 6101اخرها في عام 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 000د م الصغير محمد المهدي م مرجض سابق م ص  -(0)

الوهـاب التهـامي م التعاقـد عبـر الانترنيـت ) دراسـة مقارنـة( م دار الكتـب القانونيـة م المجلـة د م سامي عبـد  -(6)
 . 626م ص  6119الكبرر م سنة 
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( التزامــا يقــض علــى عــاتق المهنــي قبــل التعاقــد اتجــاه (L .111-1 رقــم قــد ضــمن نــص المــادة 
بـالبيض قبـل التعاقـد التـزام  مفاده ان على المهني الذي يقـوم بالتعامـل فـي السـلض خاصـةم المستهل  

علاقــة الاســتهلا  م كمــا الــزم المهنــي البــاعلام المســتهل  بالخصــا ص الاساســية للمنــتج موضــوع 
الذي يصنض او يستورد المنتوجات م ان يعلم من تعامل معه من المهنيين بشانها بتفاصيلها الفنية 

عن مواصفات هذه السلض و طرق و طرق و اساليب استخدامها و الذين يلتزمون بدورهم بالاعلام 
 . ( 0)استخدامها  

 -l .111فـي المـادة  المهنـي الـذي يقـوم بتقـديم خـدمات للمسـتهلكينالفرنسـي الـزم المشـرع كمـا    
م بان يعلم المستهل  بالخصا ص الاساسية للخدمة م و ذالـ  سـواء  ((2من قانون الاستهلا  ذاته 

يعلــم المســتهل  و بطريقــة واضــحة لا لــبس فيهــا  اكــان هنــا  عقــد او عدمــه م نــذكر بــالاخص ان
 بالبينات التي حددها المشرع و التي منها :

اســم المــورد " المنشــا " و و ضــعها و شــكلها القــانوني و موطنهــا و كافــة التفاصــيل التــي تســهل  -
 اتصاله بالمستهل  و بسرعة .

 رقم القيد في السجل التجاري للشركات و غيرها من البيانات منها القيد في موسسات المصنفات -

 بيان التراخيص و بيان الجهات المانحة لهذه التراخيص . -

تلــ  المتعلقــة بالعلامــات العقديــة الدوليــة مــن حيــث بيــان القــانون  و غيرهــا مــن البينــات و لا ســيما
مــــض ابرامــــه م و القضــــاء المخــــتص بناــــر هــــذه جذا العقــــد المالواجــــب التطبيــــق علــــى منازعــــات هــــ

 . ( 6)المنازعات 

علـى الحـالات التـي لا يلتـزم فيهـا المهنـي او  ((l .121-20المـادة نـص المشـرع الفرنسـي فـي    
المورد بتبصير او اعلام المستهل  و الادلاء له بالمعلومات و البينات المذكورة انفا م تم لت هـذه 

 الاست ناءات فيما يلي : 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . 10.هامش  0000مرجض سابق م ص  د م الصغير محمد المهدي م -(0)

 .6101في هذا الايطلر نصوص قانون الاستهلا  الفرنسي وفقا لاخر تعديلاته الحدي ة في عام انار  -(6)
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حالة توريد سلض او اموال استهلاكية فـي محـل اقامـة المسـتهل  او مقـر عملـه متـى كـان سـبق  -0
ـــات و  ـــم المســـتهل  بكـــل البيان لهمـــا التعامـــل فـــي هـــذا الشـــان م حيـــث يفتـــرض فـــي هـــذا المقـــام عل

 ت موضوع المعاملة الاستهلاكية .المعلوما

حالة التعاقد بشان خدمات الترفيـه و النقـل و المطـاعم و الفنـادق م و ذلـ  فقـط بشـكل العقـود  -6
  . ( 0)الاستهلاكية التقليدية دون الالكترونية 

الكتابـة علـى المهنـي   تحرصا من المشرع الفرنسي على تحقيق حماية فعالة للمستهل  فرض     
كما هو الحال في حالة م انه علم بهذه البيانات بذل  على كما ان على المستهل  ان يوقض معربا 

الا تمان العقاري م و عليه فانه لا يمكن للمهني ا بات تنفيذه لالتزامـه بـاعلام المسـتهل  بالبيانـات 
  .   (6) املة استهلاكية تقليدية او الكترونيةالا بالكتابة م و ذل  سواء كان هذا الالتزام بمناسبة مع

كما ان من مقتضيات تحقيق الحماية الفعالـة للمسـتهل  م و جـوب اسـتخدام اللغـة التـي يفهمهـا    
المســتهل  م و علــى ذلــ  اكــد المشــرع الفرنســي علــى ضــرورة اســتخدام اللغــة الفرنســية فــي التعبيــر 
عـن كــل البينــات و المعلومــات التـي يقــوم المهنــي بــاعلام المســتهل  بهـا م حيــث نصــت علــى ذلــ  

م و التــي   toubonو المسـمى بقـانون   0881لســمة  221-82ل انيـة مــن القـانون رقـم المـادة ا
تخدام اللغــة الوطنيــة الفرنســية فــي كــل بيــان يــتم الادلاء بــه للمســتهل  ســواء كــان يتعلــق ســاوجبــت ا

 .( 0)باوصاف المنتوجات او هوية المهنى او اسلوب استخدام المنتجات ....الخ 

 ــــــــــــــــــــــــــ

  696مرجض سابق م ص  د م سامف عبد الوهاب التهامي م -(0)

د م محمــد احمــد صــبف م حمايــة المســتهل  فــي التعــاملات الالكترونيــة ) دراســة مقارنــة ( م مجلــة الحقــوق م  -(6)
 و ما بعدها .  606م ص  6119م سنة  16مجلس النشر العلمي م جامعة الكويت م العدد 

كــم يجــب اســتخدام تلــ  اللغــة فــي تحديــد نطــاق الضــمان الــذي يقدمــه المهنــي و شــروطه م و كــذل  تــدوين  –( 0)
 البيانات وما يصدره المهني من فواتير او مخالصات م انار في هذا الشان : 

www.senat .fr/rap1105-0271/105-027htm. 

 

 



206 
 

 تكريس حق العدول عند المستهلك  -ثانيا

يعرف حق العدول بانه : " تعبير عـن ارادة مخالفـة لمـا وقـض الاتفـاق عليـه م يرمـي مـن ورا هـا     
كـذل  انـه : " سـلطة م   (0)احد الاطراف الرجوع فيمـا وقـض الاتفـاق عليـه و اعتبـاره كـان لـم يكـن " 

  .(6) احد المتعاقدين بالانفراد بنقض العقد و التحرر منه دون توقف ذل  على ارادة الطرف الاخر

تبنـــى المشـــرع الفرنســـي هـــذا الحـــق  بعـــد ان رار ان الحمايـــة المقـــررة للمســـتهل  خـــلال الفتـــرة     
السابقة على التعاقد غير كافية م لان المستهل  نتيجة نقـص الخبـرة او التعجـل فـي ابـرام العقـد او 

م و  (1)افـــه م ولا يخـــدم مصـــالحه و اهد (0)المنـــتج الـــذي تعاقـــد عليـــه لا يحقـــق رغباتـــه المشـــروعة 
بدون مهلة العدول سيجد المستهل  نفسه مضطرا للاسـتمرار فـي التعاقـد دون ان يسـتفيد فعليـا مـن 
هذا العقد م وهو ما يخالف ما نصت عليه اغلب التشريعات في هذا الميدان م ومن بينها التشريض 

مصـــــالحه م مـــــن ضـــــرورة ان يلبـــــي المنـــــتج المقتنــــي رغبـــــات المســـــتهل  م و يحقـــــق  (2)الجزا ــــري 
المشــروعة م مــن حيــث طبيعتــه و صــنفه م و مميزاتــه و تركيبتــه م و قابليتــه للاســتعمال و غيرهــا 

 من الوسا ل التي نص عليها قانون حماية المستهل  و قمض الغش .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و التجاريــة الالكترونيــة م مداخلــة لطفــي بــن كــريم م التجربــة التونســية فــي مجــال تناــيم المعــاملات المدنيــة  -(0)
ـــانوني للانترنيـــت و الجريمـــة المنامـــة " م  ـــة مقدمـــة فـــي اطـــار مـــوتمر المغـــاربي الاول حـــول : " التناـــيم الق علمي

 . 18م ص  6118اكتوبر  68و  69و  62اكادمية الدراسات العليا م طرابلس م  ليبيا م ايام 

 . 229م ص  مرجض سابقعمر محمد عبد الباقي م  -(6)

وصـــف الرغبـــات الخاصـــة بالمســـتهل  بصـــفة المشـــروعة م تفتـــرض الاخـــذ بعـــين الاعتبـــار جميـــض الاـــروف  -(0)
 المحيطة بالمنتج بما فيها طريقة عرضه م هذه الرغبات تتغير بحسب الزمن م لمزيد من التفصيل انار : 

Walfgang straub , «  la responsabilite du fait des produits en pratique : Drit 

commenautaire  et suisse » ,( date de lecture 20/05/02016 ) , sur le site 

d’internet :www.advobern.ch . 

بــي الحقوقيــة م بيــروت منشـورات الحل مصـطفى احمــد ابــو عمـرو م مــوجز احكــام قــانون حمايـة المســتهل  م -(1)
 . 01م ص  6100لبنان م الطبعة الاولى م سنة 

  مرجض سابق .المتعلق بحماية المستهل  و قمض الغش م  10-18من القانون رقم  00انار نص المادة  -(2)
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يتعــارض حــق العــدول مــض مبــدا القــوة الملزمــة للعقــود الا ان المشــرعين عملــوا علــى تبنــي هــذا     
زيــد مــن الحمايــة المقــررة لمصــلحة الطــرف الاضــعف فــي العلاقــة التعاقديــة م و الحــق لاضــفاء الم

ذل  باتاحة الفرصة امام المستهل  لمراجعة قراره بشكل منفرد دون الحاجة لرضا المنتج م خاصـة 
 . (0)ونحن نعيش في وقتنا الحالي زمن الاغراءات عن طريق الدعاية و الاعلانات التجارية 

لـــم تتبنــى هـــذا الحـــق بشـــكل مطلـــق م بـــل قيـــدت  التشـــريعات المقارنـــةنجــد بالمقابـــل ان اغلـــب    
لمغــزي مــن وراء يتجلــى اممارســته بمــدة زمنيــة محــدودة م عــادة مــا تكــون هــذه المــدة لفتــرة قصــيرة م 

ذلــ  هــو احــداث التــوازن مــا بــين طرفــي العمليــة الاســتهلاكية م حتــى لا يطغــى طرفــا علــى الاخــر 
لحل حتى لا يتضرر المهني او المتدخل بان تتعرض مصالحه الماديـة للخطـر م وهـذا فكان هذا ا

في اعتقادنا رعاية وتكفـل بمصـالف الطـرفين دون امـن يتضـرر طـرف علـى اخـر م اي دون تمييـز 
   . (6) بينهما  و دون تعسف على احدهما 

المطالبــة بمــا دفــض مــن  مــن يحــق للمســتهل  خــلال مــدة زمنيــة المحــددة للعــدول انهــاء العقــد و     
تهل  بــدفض لي تعــويض مقابــل ممارسـة هــذا الحــق م طالمــا سـمقابـل رد المنــتج م ولا يجــوز الــزام الم

ــم يتعســف او يتجــاوز حــدود حقــه م امــا الاضــرار التــي تقــض للمنــتج مــن جــراء اســتخدام حــق  انــه ل
 . (0)حقا كفله القانون  سالعدول م فلا يعوض عنها م لان المستهل  مار 

في ك ير من الحالات الى منف المستهل  رخصـىة فـي العـدول عـن المشرع الفرنسي  لقد عمد    
 العقد الذي سبق ابرامه م و ذل  خشية ان يكون رضاءه بالبيض دون تروي او تفكير كاف م في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

م  6112ت م دار الفكر الجـامعي م مصـر م سـنة عبد الفتاح حجازي م حماية المستهل  عبر شبكة الانترني-(0)
 . 98ص 

 . 091م ص  م مرجض سابقمصطفى احمد ابو عمروم موجز احكام قانون حماية المستهل   -(6)

عمار الزعبي م حماية المستهل  من الاضرار الناتجة عن المنتوجات المعيبة م اطروحة مقدمة لنيل شهادة  -(0)
 . 006م ص  6100-6106تخصص قانون الاعمال م السنة الجامعية ددكتراه العلوم في الحقوق م 
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هذه الحالات قد يكون العقد قـد ابـرم علـى نحـو صـحيف م وعلـى الـرغم مـن ذلـ  م يمـنف المشـرع   
 . (0)للمشتري حقا في العدول عن العقد الذي ابرمه خلال مهلة معينة  

تهلا  الفرنســي م اعطــى المشــرع مــن تقنــين الاســ (  (L .121-20نجــد انــه بموجــب المــادة    
م وقــد جــاء نــص  (6)ايــام كاملــة ( 12)للمســتهل  الحــق فــي العــدول عــن العقــد خلاتــل مــدة ســبعة 

بانـــه: "  60/06/6110م الصـــادر بتـــاريخ  210-10المـــادة المـــذكرة و المضـــافة بالمرســـوم رقـــم 
يكون للمستهل  خلال سبعىة ايام عمل كاملة م الحق في العدول عن العقـد م دون بيـان الاسـباب  

   . (0) " وبغير مقابل باست ناء مقابل الرد 

بعض  ( من تقنين الاستهلا 6-060/61جب نص المادة ) است نى المشرع الفرنسي بمو  دلق    
العقــود مــن نطــاق تطبيــق الحــق فــي العــدول عــن العقــد و اوردهــا فــي ســتة بنــود م تتضــمن بعــض 

بــل انتهــاء المــدة المقــررة قعقـود توريــد الســلض و الخــدمات التــي يبــدا تنفيــذها بالاتفــاق مــض المســتهل  
لض و الخــدمات و التــي تحــدد ا مانهــا وفــق اــروف لممارســة الحــق فــي العــدول م عقــود توريــد الســ

الســوق م او العقـــود التــي يـــتم تصـــنيعها او اعــدادها وفقـــا للمطابقـــة الشخصــية للمســـتهل  لي وفقـــا 
لخصوصــيات المســتهل  م و هــي التــي لا يمكــن اعادتهــا دون تلفهــا م و عقــود توريــد الصــحف و 

 . (1)بها بمدينة باريس المجلات و الدوريات م و عقود اوراق اليانصيب المصرح 

سـت ناءا  للقواعـد افقـد خـول للمسـتهل  حـق العـدول عـن العقـد  المشـرع المصـرياما بخصوص    
  المســـتهل قـــانون حمايـــة مـــن  19العامـــة  للعقـــد بخصـــوص القـــوة الملزمـــة لـــه م فـــنص فـــي المـــادة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فـــي عقـــد البيـــض فـــي ضـــوء التوجيهـــات القضـــا ية و التشـــريعية الحدي ـــة و د م محمـــد حســـن قاســـم م الوســـيط  -(0)
 . 86م ص  6110تشريعات حماية المستهل  م دار الجامعة الجديدة م الاسكندرية م مصر م سنة 

(6)- Clais–auloy , Jean et Frank stehnmetz,Doroit de la cosommation op… , p 119 .  

و الخاص بحماية المسـتهل  م مـد هـذه المهمـة الـى اربعـة عشـر يومـا   6119سنة  اقترح التوجيه الاوروبي -(0) 
 ( م و لكن المشرع في فرنسا لم يعمل باحكام هذا التوجيه .01)

م ص  18م ص نفسـه مرجـض   م محمـد حسـن قاسـم انار هذه العقـود المسـت ناة بالتفصـيل فـي مرجـض : د م -(1)
26 . 
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علــى انـه : " مـض عــدم الاخـلال بايـة ضــمانات او شـروط قانونيـة او اتفاقيــة  6112نة سـل 22رقـم 
افضــل للمســتهل  م وفيمــا لــم يجــدده الجهــاز مــن مــدد اقــل بــالنار الــى طبيعــة الســلعة م للمســتهل  
خلال اربعة عشر يوما من تسليم لي سلعة الحق في استبدالها او اعادتها مض استرداد قيمتها م و 

ب السـلعة عيـب او كانـت غيـر مطابقـة للمواصـفات او الغـرض الـذي تـم التعاقـد عليهـا ذل  اذا شا
بابــــدال الســــلعة او  -بنــــاء علــــى طلــــب المســــتهل   –مــــن اجلــــه و يلتــــزم مــــورد فــــي هــــذه الاحــــوال 

 استعادتها مض رد قيمتها دون لي تكلفة اضافية " .

مـا لـم يحـدد جهـاز  –لي سـلعة تجيز هـذه المـادة للمسـتهل  خـلال اربعـة عشـر يومـا مـن تسـليم    
الحـق فـي اسـتبدالها او اعادتهـا مـض اسـترداد قيمتهـا اذا  –حماية المستهل  مدة اقل مـن تلـ  المـدة 

شاب السلعة عيب او كانت غير مطابقة للمواصـفات او لا تحقـق الغـرض الـذي تـم التعاقـد عليهـا 
شــارة الــى ان رد المنــتج فــي مــن اجلــه م و ذلــ  دون لي تكلفــة اضــافية علــى المســتهل   م مــض الا

القـانون المصــري يسـتعمل دون ذكــر الاسـباب الداعيــة الـى ذلــ  م فيكفـي ان يكــون سـبب الــرد هــو 
 .  (0)عدم رضا المشتري بالسلعة و لا رقابة للقضاء على ذل  

نجـدها لا تحمـل فـي طياتهــا  الجزائــرلكـن اذا نارنـا الـى المناومـة القانونيــة لحمايـة المسـتهل  فـي 
حق العدول للمستهل  م يبدوا الامر في غاية الغرابة م اذ كيف كيف يتصوران تنص جل القوانين 
المقارنــــة م كالقــــانون الفرنســــي و المصــــري حتــــى قــــوانين الــــدول القريبــــة منــــا جغرافيــــا م ــــل قــــانون 

المقـارن  يبالسـبق التشـريع م ولم يتـا ر المشـرع الجزا ـري 6111الاستهلا  التونسي الصادر سنة 
 .  رغم اهمية تقنين رجوع المستهل  عن تعاقده

معاـــم التشـــريعات المقارنـــة كرســـت حـــق العـــدول فـــي قوانينهـــا الا المشـــرع الجزا ـــري   نجـــد ان    
لـــذاوجب عليـــه اســـتدرا  هـــذا الخلـــل م و الســـعي لمراجعـــة القـــانون المـــوطر لحمايـــة المســـتهل  م و 

قــت ممكــن م باضــافة مــواد قانونيــة تقــنن  حــق العــدول لصــالف لمســتهل  ضــرورة ا را ــه فــي اســرع و 
 حتى يكون هنا  نوع من التوازن العقدي بين طرفي العملية الاستهلاكية  . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصـر  ضمان مطابقة المبيض في نطاق حمايـة المسـتهل  م دار النهضـة العربيـة م  د م ممدوح على مبرو  م-(0)
 . 022م ص  6119سنة 
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  المطلب الثاني : الحماية الجنائية لصحة لمستهلك

اهمية معتبرة في الوقت الـراهن م خاصـة مـض انتشـار العقـود اكتست الحماية الجنا ية للمستهل     
الاســتهلاكية الحدي ــة المبرمــة مــابين المتــدخل و المهنــي او المتــدخل م مــض ك ــرت الاضــرار التــي 

لمســتهل  م و عــدم كفايــة لا القــانون المــدني و لا ا لجنــا ي لتغطيــة و جبــر كــل اصــبحت تصــيب ا
هـذه الاضـرار م الامـر الـذي ادر الـى تــدخل تشـريعات حدي ـة لسـن قـوانين خاصـة بالمســتهل  م و 
هو ما سار عليه معام المشرعين في العالم م من ذل  المشرع الجزا ري م و لتحديد موضوع هذه 

قسـيم هـذا المطلـب الـى دراسـة الحمايـة الجنا يـة للمسـتهل  فـي القـانون المصـري الحمايـة م ارتاينـا ت
 واخيرا م و بشيء من التفصيل الى دراسة هذه الحماية في القانون الجرا ري .

  الفرع الاول : الحماية الجنائية لصحة المستهلك في القوانين المقارنة

مصر و فرنسا معاقبة المهني بعقوبة جنا ية تيف القانون الجنا ي و قانون الاستهلا  في كل من ي
 غالبا ماتكون الغرامة م هذا اذا ما اتى شكل سلو  المهني مخالفة لالتزامات المفروضة عليه .

و الخـــاص بقمـــض الغـــش و التـــدليس و   0812/ 10/19نجـــد ان القـــانون الفرنســـي الصـــادر فـــي  
الحمايــة و اعــلام المســتهلكين م و المتعلــق بتــوفير  01/10/0892القــانون الفرنســي الصــادر فــي 

اخيرا  قانون الاسـتهلا  وفقـا لاحـدث تعديلاتـه م قـد ناـم الجـزاءات الجنا يـة علـى مخالفـة المهنـي 
 لاحكامه و التزاماته .

كما نجد ان المشرع المصري اتبض نفس الـنهج الفرنسـي فـي تنايمـه القـانوني م ولا سـيما قـانون    
م حيـث العقوبـة الجنا يـة المتم لـة فـي الغرامـة الماليـة وفـق  6112لسـنة  22حماية المستهل  رقـم 

مــن هــذا القــانون م بالاضــافة الــى التناــيم القــانوني المجــرم لافعــال تصــدر عــن  61نــص المــادة 
و تعديلاتـــه حيـــث ناـــم  0808لســـنة  22المهنـــي تضـــر بالمســـتهل  م كمـــا هـــو فـــى القـــانون رقـــم 

فـــــي هـــــذا المقـــــام  بتعـــــداد الجـــــرا م  نـــــالقـــــد اكتفيم  (0)العلامـــــة التجاريـــــة و تجـــــريم التعـــــدي عليهـــــا 
  . الاستهلاكية الواردة بقانون الاستهلا  المصري دون سواها م مض ذكر العقوبات المقررة لها

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . 100-106د م محمد احمد عبد الحميد احمد م مرجض سابق م ص  -(0)
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 الجرائم الماسة بصحة المستهلك في القانون المصري  -اولا 

لمفهـوم الـذي مـن شـانه المسـاس ليتجه الفقه في تحديد معنى الجريمة الاقتصاديةالى الاسـتناد     
بالسياســـة الاقتصـــادية للدولـــة او الناـــام العـــام الاقتصـــادي فـــي الدولـــة م م ـــل القـــول بـــان الجريمـــة 

اع عـن عمـل مـن شـانه المسـاس بسـلامة البنيـان الاقتصـادي الاقتصادية هي : " كـل فعـل او امتنـ
  ( 0)تعبر عنه القواعد الامرة للناام العام الاقتصادي المشمول بالجزاء الجنا ي  كما

مــن قــانون المحــاكم الاقتصــادية فــي مصــر م الصــادر بموجــب  02فقــرة  11لقــد نصــت المــادة    
م حيــــث دعـــت الحاجـــة الــــى  (6)قتصـــادية م بانشــــاء المحـــاكم الا 6119لســـنة  061القـــانون رقـــم 

انشاءي محاكم متخصصة للنار في القضـايا ذات الطـابض الاقتصـادي م بهـدف تيسـيير اجـراءات 
البث في تل  القضايا من قبل قضاة متخصصين في هذا النوع من المنازعات م مما سـيودي الـى 

 . (0)توفير الجهد و الوقت 

م ان الجـرا م الناشـ ة  6112لسـنة  22حماية المستهل  رقم من قانون  61باستقرا نا لنص المادة 
 :  عن تطبيق احكام قانون حماية المستهل  هي الجنف الاتية

بللغة العربية على السـلض البيانـات التـي  –بحسب الاحوال  –عدم و ضض المنتج او المستورد  -0
لتنفيذية لهذا القانون م و ذل  توجبها المواصفات القياسية المصرية او لي قانون اخر او اللا حة ا

بشــكل واضــف يســهل قراءتــه م و علــى النحــو الــذي يتحقــق بــه الغــرض مــن و ضــض تلــ  البيانــات 
 ( .0/0 المادةحسب طبيعة كل منتج و طريقة الاعلان عنه او غرضه او التعاقد عليه )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قتصــادية فــي القــانون المقــارن م الجــزء الاول م الطبعــة ال انيــة م د م محمــود مصــطفى محمــود م الجــرا م الا -(0)
.اشار اليه : د م احمد شرف الدين م مشكلات الاختصـاص النـوعي للمحـاكم الاقتصـادية  21م ص  0828سنة 

 . 01م ص  6118م طبعة نادي القضاة م سنة 

 .  6119ماي 60م بتاريخ  60نشر بالجريدة الرسمية في العدد-(6)

م ســـحر امـــام عبـــد الســـتار م المحـــاكم الاقتصـــادية فـــي القـــانون المصـــري م دار النهضـــة العربيـــة م ســـنة  د -(0)
 . 68م ص  6119
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بيانـــات الخدمــة و التـــي يقــدها و اســـعارها و  –بطريقـــة واضــحة  –عــدم تحديــد مقـــدم الخدمــة  -6
 ( .00/6 المادةمميزاتها و خصا صها )

و المســتندات و المحــررات التــي تصــدر عنــه فــي عــدم وضــض المــورد علــى جميــض المراســلات  -0
البيانــات  –بمــا فــي ذلــ  المحــررات و المســتندات الالكترونيــة  –تعاملــه او تعاقــده مــض المســتهل  

التي مـن شـانها تحديـد شخصـيته م و خاصـة بيانـات قيـده فـي السـجل الخـاص بنشـاطه و علامتـه 
 ( . 1المادة التجارية ان وجدت )

فاتورة ت بـت التعامـل او التعاقـد معـه علـى  -بناء على طلبه –لى المستهل  عدم تقديم المورد ا-1
المنتج م متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل او التعاقد و  من المنتج و مواصـفاته و طبيعتـه و 

 ( 2 المادةنوعيته و كميته و اية بيانات اخزر تحددها اللا حة التنفيذية لهذا القانون . )

رد و المعلن المستهل  بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنـتج و خصا صـه عدم امداد المو  -2
و تجنب ماقد يودي الـى خلـق انطبـاع غيـر حقيقـي او مضـلل لـدر المسـتهل  او وقوعـه فـي خلـط 

 ( . 2 المادةاو غلط )

عدم ابلاغ المورد الجهاز فور اكتشافه او علمه به م اذا كان يترتب على ذل  العيـب اضـرار  -2
 ( . 2 المادةو سلامة المستهل  ) بصحة 

خــلال مــدة اقصــاها ســبعة ايــام مــن اكتشــافه او علمــه بوجــود عيــب فــي  –عــدم ابــلاغ المــورد  -2
 ( . 2 المادةالجهاز عن هذا العيب و اضراره المحتملة )  –المنتج 

ــــه و تحــــذيره  -9 ــــب او التعامــــل علي ــــتج توقفــــه عــــن انتــــاج هــــذا المكنــــتج المعي عــــدم اعــــلان المن
 ( . 2 المادةستهلكين بعدم استعمال المنتج ) الم

بابـــدال المنـــتج او اصـــلاح العيـــب او رد  –بنـــاء علـــى طلـــب المســـتهل   –عـــدم التـــزام المـــورد  -8
 ( . 2 المادةالسلعة مض رد قيمتها دون لي تكلفة اضافية )

قيمتهـا دون بابدال السلعة او اعادتهـا مـض رد  –عدم التزام المورد بناء على طلب المستهل   -01
ساعة من تاريخ استلام المستهل  السلعة التي شابها عيب او كانت  61لي تكلفة اضافية خلال  
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غيــر مطابقــة للمواصــفات او الغــرض الــذي تــم التعاقــد عليهــا مــن اجلــه م او فــي المــدة الاقــل التــي 
 ( . 9 المادةيحددها الجهاز بالنار الى طبيعة السلعة )

دمة باعادة مقابلها او مقابل ما يجبر النقص فيها او اعادة تقـديمها الـى عدم التزام مقدم الخ -00
المستهب  و ذل  في حالة وجود عيب او نقص بها و فقا لطبيعـة الخدمـة و شـروط التعاقـد عليهـا 

 ( . 8 المادةو العرف التجاري ) 

ت المقـــررة قانونـــا عـــدم التـــزام المـــورد فـــي حالـــة البيـــض بالتقســـيط و قبـــل التعاقـــد بتقـــديم البيانـــا -06
 ( . 00 المادةللمستهل  )

افصـــاح العــــاملين بجهــــاز حمايـــة المســــتهل  او افشــــاء المعلومـــات و البيانــــات و مصــــادرها  -00
المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق احكام هذا القانون و التي يـتم تقـديمها او تـداولها ا نـاء فحـص 

 ( . 09 المادةالقرارات الخاصة بها )هذه الحالات و اتخاذ الاجراءات و اصدار 

ـــات او  -01 تلقـــي جمعيـــات حمايـــة المســـتهل  و الاتحـــاد النـــوعي لهـــذه الجمعيـــات المـــنف او الهب
 . (0)  الفقرة الاخيرة ( 60 المادةالتبرعات من الموردينم او المعلنين )

بخصــوص  امــام  المصــري ا م الناشــ ة عــن تطبيــق احكــام قــانون حمايــة المســتهل ر هــذه هــي الجــ
الجـزاء الجنـا ي لهـذ الجــرا م المنصـوص عنهـا فــي قـانون الاسـتهلا  المصــري م فقـد نصـت المــادة 

مــن قــانون حمايــة المســتهل  المصــري الســاري المفعــول عــالى انــه : " مــض عــدم الاخــلال بايــة  61
عقوبــة اشــد يــنص عليهــا لي قــانون اخــر و دون الاخــلال بحــق المســتهل  فــي التعــويض م يعاقــب 

م  8م  9م  2م  2م  2م  1م   0خالفــة احكــام هــذا القــانون المنصــوص عليهــا فــي المــواد علــى م
بغرامــة لا تقــل عــن خمســة الاف جنيــه و لا تتجــاوز  60م و الفقــرة الاخيــرة مــن المــادة  09م  00

 ما ة الف جنيه وفي حالة العود تضاعف الغرامة بحديها .

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 . 00-06م ص  6118لدر المحاكم الاقتصادية م مطبوعات وزارة العدل م سنة ات التقاضي دليل اجراء -(0)

 . 100-106انار : د م محمد احمد عبد الحميد احمد م مرجض سابق م ص 
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و يعاقـب المســوول عـن الادارة الفعليــة للشـخص الاعتبــاري المخـالف بــذات العقوبـة اذا  بــت علمــه 
 بات التي تفرضها عليه تل  الادارة قد اسهم في و قوع الجريمة .بالمخالفة و كان اخلاله بالواج

و يكــون الشــخص الاعتبـــاري مســوولا بالتضـــامن عــن الوفـــاء بمــا يحكـــم بــه مـــن عقوبــات ماليـــة و 
 تعويضات اذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين به باسمه او لصالحه .. " .

 ثانيا : اجراءات المطالبة بالتعويض عند المساس بصحة المستهلك 

تتعدد صور الخطا الجنا ي للمهني م سواء وفقا للقواعد العامة الوارد تجريمها في نصـوص قـانون 
العقوبــات العــام م م ــل الاضــرار بــالمجني عليــه فــي جســده م او وفقــا للحــالات التــي يــتم تجريمهــا 

من قانون الاستهلا  المصري السـالفة الـذكر  61ا جاء بنص المادة بالقوانين الخاصة م حسب م
كمـــا حـــددت نفـــس المـــادة القانونيـــة العقوبـــات المقـــررة لهـــذه الجـــرا م م اضـــافة الـــى ذلـــ  يســـتطيض 

 المستهل  ان بقيم من نفسه مدعيا بالحق المدني ابان النار في الدعور الجنا ية ضد المهني 

ور ( مــن لي مــن الجـرا م المــذكورة سـابقا المطالبــة بالتعويضــات اذن يسـتطيض المســتهل  ) المضـر  
المناسبة م سواء كانت تربطه بالمهني علاقـة تعاقديـة م ام كـان مـن الغيـر م و ذلـ  امـام القاضـي 

 الجنا ي بالمحكمة الاقتصادية م و ذل  وفقا للقواعد العامة في قانون الاجراءات الجنا ية .

كان في باد  الامر لا يعترف للمستهل  بحق الادعاء المـدني امـام  بالرجوع الى القضاء الفرنسي
 . (0)القضاء الجنا ي بصفة فردية 

و لكن القضاء الفرنسي ما لبث امـام النـداء المتكـررة و المسـتمرة لجمعيـات حمايـة المسـتهل  بحـق 
لاعـــلان مـــن ا المســـتهل  الادعـــاء المـــدني امـــام القضـــاء الجنـــا ي م نتيجـــة الاضـــرار التـــي لحقـــت ب

 . (6)الخادع شريطة ان يستطيض ا بات ان ما لحق به من ضرر كان نتيجة لهذا الاعلان الخادع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د م مصطفى حماد عزب م المنافسة غير المشـروعة فـي مجـال الاعلانـات التجاريـة م دار النهضـة العربيـة   -(0)
 . 21م ص  6112سنة 

خالد موسى توني م الحماية الجنا ية للمستهل  في الاعلانات الخادعة ) دراسة مقارنة( م دار النهضـة د م  -(6)
 . 680م ص  6112العربية م الطبعة الاولى م سنة 
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ـــانون المصـــري نجـــد ان نـــص المـــادة      ـــى الق ـــالرجوع ال ـــانون الاســـتهلا  تســـمف  0 /61ب مـــن ق
د المهنـي م بخصـوص اقامـة الـدعور المدنيـة ضـنيـة للمضـرور ) المسـتهل  ( بـان يقـيم دعـواه المد

ضــد الشــخص الاعتبــاري بصــفته مســوولا بالتضــامن عــن التعــويض م بم ابــة ترديــد للقواعــد العامــة 
ادخـال المسـوول عـن الحقـوق المدنيـة بصـفته فـي بفي قانون الاجراءات الجنا ية م و التـي تقضـي 

 . (0)الدعور المدنية التابعة للدعور الجنا ية 

لقـد اجــاز المشــرع المصــري فــي قــانون الاجــراءات الجنا يــة رفــض الــدعور المدنيــة علــى المســوول    
عــن الحقــوق المدنيــة الــى جانــب المــتهم م و المســوول عــن الحقــوق المدنيــة هــو الشــخص المكلــف 

 .( 6)بحكم الاتفاق او بحكم القانون بالاتشراف و الرقابة على المتهم 

تـنام شـكاور  11الـى  68التنفيذية لقانون حماية المستهل  فـي المـواد مـن لقد تناولت اللا حة    
قانون الاستهلا  المقدمة الى جهـاز حمايـة المسـتهل  لاعلامـه بـاي مخالفـة لاي حكـم مـن احكـام 

 .( 0) قانون حماية المستهل  المصري

 الفرع االثاني : الحماية الجنائية لصحة المستهلك في القانون الجزائري 

 مل قانون حماية المستهل  وقمض الغش على فرض تدابير وقا ية لضمان السلامة الصحية ع   

  للمستهل  غير ان هذه التدابير لا تغني عن العقوبات الجزا يـة المنصـوص عنهـا فـي هـذا القـانون 
 (4)في هذا الاطار جاء المشرع الجزا ري بإصلاحات معتبرة م حيث نص على عقوبات جديدة 

 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهل  . م  16-98لم تكن موجودة في ال القانون 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 . 102د م محمد احمد عبد الحميد احمد م مرجض سابق م ص  -(0)

ال انيـة م نـادر مامون سلامة م قانون الاجراءات الجنا ية معلقا عليه بالفقـه و احكـام القضـاء م الطبعـة م د  -(6)
 . 219م ص  6112القضاة م سنة 

 م مرجض سابق . من اللا حة التنفيذية لقانون حماية المستهل  المصري 11الى  68انار الماد من  -(0)

 من قانون حماية المستهل  و قمض الغش م مرجض سابق . 2 2انار المادة   -(4) 
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ــم يميــز بــين الجــرا م مــا اذا كانــت عمديــةكمــا انــه     م ســنحاول تبيانهــا مــن ( 0)ام غيــر عمديــة  ل
  م وذلــ  بتعــداد هــذه الجــرا م  ــم بيــان علــى التواليــو قمــض الغــش خــلال قــانون وحمايــة المســتهل  

 العقوبات الواردة عليها  .

  حماية المستهلك و قمع الغشتعداد الجرائم الماسة بصحة المستهلك الواردة في قانون  -اولا

في مجال الجرا م الماسة بصحة المستهل  قد احالنا الـى تطبيـق الاحكـام  ان المشرع الجزا ري    
الجزا يــة الخاصــة بقــانون العقوبــات م يتعلــق الامــر بجريمــة الخــداع او محاولــة خــداع المســتهل  و 

 جريمة الغش او تزوير المنتوجات الموجهة للاستهلا  او الاستعمال البشري او الحيواني .

الماسة بصحة المسـتهل  الـواردة فـي قـانون الاسـتهلا  و قمـض الغـش التـي اضافة الى هذه الجرا م 
احالــــت عقوبتهــــا الــــى قــــانون العقوبــــات اورد المشــــرع الجزا ــــري جــــرا م مســــتحد ة متعلــــق بمخالفــــة 
الالتزامــات المفروضــة علــى المتــدخل فــي نفــس القــانون م لكــن هــذه المــرة نــص علــى عقوبــات هــذه 

وهــي التــي ســتكون معنيــة بالدراســة م لي  متهل  و قمــض الغــش المخالفــات فــي قــانون حمايــة المســ
 الجرا م الوارد عقوباتها بقانون حماية المستهل  و قمض الغش  لاعتبارها جرا م مستحد ة .

   و قمع الغش  قانون حماية المستهلكفي  الاردةالجرائم االماسة بصحة المستهلك  -1

حــرص المشــرع الجزا ــري علـــى فــرض المســوولية الجزا يــة علـــى المتــدخلين فــي عمليــة عـــرض    
المنتــوج للاســتهلا  متــى شــكلت مخــالفتهم جريمــة معاقــب عليهــا فــي قــانون العقوبــات م كمــا انــه 
اصــبغ الطــابض الجزا ــي علــى قــانون حمايــة المســتهل  و قمــض الغــش مــن خــلال توقيــض الجــزاء علــى 

ت الواردة فيه و المتعلقة بضمان السلامة الصـحية للمسـتهل  م و لـردع المخـالفين مخالفة الالتزاما
 .( 6)تم اقرار جرا م مرتبطة بعرقلة مهمة الرقابة و التدابير الادارية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م مرجض سابق . الجزا ري من قانون حماية المستهل  وقمض الغش 90/6/0انار المادة  -(0) 

 . 011-010م ص   مرجض سابق شعابني حنين م-(6)
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 الجرائم المرتبطة بمخالفة الالتزامات المتعلقة بضمان السلامة الصحية  – 1-1

عمــل المشــرع علــى الت كــد مــن تنفيــذ المتــدخل لالتزاماتــه  بضــمان الســلامة الصــحية للمســتهل     
لــذل  جــاءت باليــات تتناســب مــض طبيعــة حــوادث الاســتهلا  م هــذا بتوقيــض الجــزاء علــى عــدم تنفيــذ 

 احدر الالتزامات المنوطة  به  اتجاه المستهل  .

التــي جــاء بهــا قــانون حمايــة المســتهل  و قمــض الاليــات مــن الاصــلاحات المســتحد ة  تعتبرهــذه   
المتعلــق بالقواعــد العامــة لحمايــة المســتهل  يعاقــب  16- 98الغــش م حيــث كــان القــانون الملغــى 

على الجرا م الماسة بسلامة وامن المستهل  بصفة عامة ولم يهتم بالطبيعة الخاصة بكـل التـزام و 
 بالتالي طبيعة كل مخالفة في مجال العقاب . 

تتم ل المخالفات المتعلقة بالإخلال بالالتزامات الملقاة علـى عـاتق المتـدخل فـي مخالفـة الزاميـة    
ســلامة المــادة الغذا يــة و ناافتهــا الصــحية  م مخالفــة الزاميــة الضــمان م تجربتــه وخدمــة مــا بعــد 

 مخالفة الزامية رقابة المطابقة م مخالفة الزامية اعلام المستهل   .م البيض 

 ة الزامية سلامة المادة الغذائية و نظافتها الصحية مخاف – ا

مــن قــانون حمايــة المســتهل  عقوبــة علــى كــل متــدخل يخــالف الزاميــة ســلامة  20اقــرت المــادة   
 ا لغذا ية و ناافتها الصحية . المواد

 مخافة الزامية سلامة المادة الغذائية -1 –ا 

يجــب علــى كــل متــدخل يعــرض منتوجــات غذا يــة للاســتهلا  ان يســهر علــى ضــمان ســلامتها   
السـالفة  20م في حالة مخالفة هذا الالتزام نصت المـادة   (0)وعلى ان لا تضر بصحة المستهل  

ـــــــار ) ـــــــف دين ـــــــه بغرامـــــــة مـــــــن مـــــــا تي ال ـــــــذكر بمعاقبت ـــــــف  611.111ال ـــــــى خمســـــــما ة الل دج (ال
 .دج(  211.111دينار)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من قانون حماية المستهل  وقمض الغش م مرجض سابق . 12و11انار المادتين -(0)
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 مخالفة الزامية النظافة للمواد الغذائية  - 2-ا

يتعــين علــى المتــدخل ا نــاء عــرض المنتوجــات الغذا يــة لاســتهلا  ان يحتــرم شــروط الناافــة و    
و احـــوال التصـــنيض او التخـــزين م وكـــل الاحتياطـــات الـــواردة فـــي  الناافـــة الصـــحية للمســـتخدمين م

 . (0) التشريض والتنايم المعمول به في هذا المجال

د ج( مليــون  21.111مـة مـن خمسـين الـف دينـار )اذا خـالف المتـدخل هـذا الالتـزام يعاقـب بغرا  
 من قانون حماية المستهل  و قمض الغش  26د ج( وهو ما نصت عنه المادة  0111.111دينار)

 مخالفة الزامية ضمان المنتوج ، تجربته و خدمة ما بعد البيع  -ب

مـــن قـــانون حمايـــة المســـتهل  علـــى الزاميـــة ضـــمان المنتوجـــات م وهـــو التـــزام  00نصـــت المـــادة   
قانوني يفرض على كل متدخل يعرض منتوجاته للاستهلا  م نارا لأهميـة هـذا الالتـزام فـي وقتنـا 
الحالي حـرص المشـرع علـى ضـمان تطبيقـه مـن خـلال اقـرار عقوبـة علـى مخالفتـه م حيـث نصـت 

نون حمايــــة المســــتهل  علــــى معاقبــــة المتــــدخل بغرامــــة مــــن ما ــــة الــــف دينــــار مــــن قــــا 22المــــادة 
 دج (.211.111د ج ( الى خمسما ة الف دينار )011.111)

ـــة تجربـــة المنتـــوج    م يعاقـــب المتـــدخل بغرامـــة مـــن خمســـين الـــف دينـــار  (6)امـــا اذا خـــالف الزامي
دخل بواجباتــه فيعاقــب اذا اخــل المتــ م امــادج( 011.111دج (الــى ما ــة الــف دينــار )21.111)

دج( الـى 21.111من قانون حمايـة المسـتهل  بغرامـة مـن خمسـين الـف دينـار ) 22حسب المادة 
 دج( .0111.111مليون دينار )

 مخالفة الزامية رقابة المطابقة  - ج

يجــب علــى كــل متــدخل ان يعــرض منتوجاتــه لرقابــة المطابقــة م حتــى يضــمن عــرض منتوجاتــه   
ســــليمة للاســــتهلا  م غيــــر ان العديــــد مــــن المتــــدخلين يتجــــاوزون هــــذا الالتــــزام بعــــرض منتوجــــات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ض سابق .م مرج من قانون حماية المستهل  وقمض الغش 12 12انارالمادتين -(0) 

 م مرجض نفسه . من قانون حماية المستهل  و قمض الغش  02نصت على هذا الالتزام المادة  -(6)
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 21غيــر مطابقــة للمواصــفات القياســية التــي يفرضــها القــانون و اللــوا ف الفنيــة م لــذا نصــت المــادة 
لـــى دج( ا21.111مـــن قـــانون حمايـــة المســـتهل  علـــى معاقبتـــه بغرامـــة مـــن خمســـين الـــف دينـــار )

 . (0)  دج (211.111خمسما ة الف دينار) 

 مخالفة الزامية اعلام المستهلك  –د

يكتســي الالتــزام بــالإعلام اهميــة بالغــة م لــذل  الــزم المشــرع المتــدخل بــان يعلــم المســتهل  بكــل     
( 6)المعلومات المتعلقة بالمنتوجات التي يضعه اللاستهلا  با لوسـم او بـ ي وسـيلة اخـري مناسـبة 

ــة عــدم تنفيــذ المتــدخل لهــذا الالتــزام يعاقــب طبقــا للمــادة فــي  مــن قــانون حمايــة المســتهل   21حال
دج ( بالإضـافة 0111.111دج( الى مليون الف دينـار )011.111بغرامة من ما ة الف دينار )

مــن نفــس القــانون و المتم لــة فــي مصــادرة الوســا ل  96الــى العقوبــة المنصــوص عنهــا فــي المــادة 
 الجريمة . التي تمت بها

 الجرائم المرتبطة بعرقلة مهمة الرقابة و التدابير الادارية  -1-2

اكد المشرع الجزا ري على دور الرقابة فـي ضـمان سـلامة المسـتهل  الصـحية م لـذل  جـرم كـل    
الافعال الراميـة الـى عرقلتهـا م كمـا حـرص علـى ضـمان فعاليـة الحمايـة الجزا يـة للمسـتهل  فعاقـب 

 لتدابير الادارية المفروضة على المتدخل .كل من يخالف ا

 جريمة عرقلة مهمة الرقابة   – ا

" يعاقـب بالعقوبـات المنصـوي عليهـا فـي : من قانون حماية المسـتهل  علـى انـه  91نصت المادة    
من قانون العقوبات ، كل من يعرقل او يقوم بكـل فعـل اخـرمن شـانه ان يعيـق اتمـام مهـام الرقابـة  435المادة 

 .من هذا القانون "  25التي يجريها الاعوان المنصوي عليهم في المادة 

تشــمل هــذه الاعمــال المعرقلــة للرقابــة عــدم الســماح لأعــوان الرقابــة بــدخول المحــلات و فحــص    
 .  (0)كل المهام الموكل اليهم و السلطات المخولة لهم  و الو ا ق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من قانون حماية المستهل  و قمض الغش م مرجض سابق . 06انار المادة  -(0)

 .نفسه  قانون حماية المستهل  و قمض الغش م مرجض من 02و  02انار المادة  -(6) 
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من قانون العقوبات بـالحبس مـن شـهرين  102يعاقب المتدخل المرتكب لهذه الجريمة طبقا للمادة 
 د ج ( .61.111د ج( الى عشرين الف دينار ) 6111الى سنتين وبغرامة من الفين )

 الادارية المفروضة على المتدخلجريمة مخالفة التدابير  –ب

اذا خـــالف المتـــدخل التـــدابير الاداريـــة المنصـــوص عنهـــا فـــي قـــانون حمايـــة المســـتهل  كالســـحب   
الموقت او الايداع  لضبط مطابقـة المنتوجـات المعروضـة للاسـتهلا  و هـي غيـر مطابقـة م فانـه 

عاقبتــه بــالحبس مــن ســتة مــن نفــس القــانون  م م 28يتعــرض للمتابعــة الجزا يــة طبقــا لــنص المــادة 
دج (الـى مليـوني دينـار  211.111اشهر الى  ـلاث سـنوات و بغرامـة مـن خمسـما ة الـف دينـار )

دج ( او بهــاتين العقـــوبتين م كمـــا تطبــق هـــذه العقوبـــة دون الاخــلال باحكـــام المـــادة 6111.111)
 .( 0)من قانون العقوبات  022

ــــدفض مبلــــغ بيــــض  28تضــــاف الــــى العقوبــــات المنصــــوص عنهــــا فــــي المــــادة    الســــالفة الــــذكر م ت
 .( 6)المنتوجات موضوع هذه المخالفات للخزينة العمومية 

تجدر الاشارة الى ان العقوبات المنصوص عنهم في قانون حماية المستهل  و قمض الغش تتم     
من قانون العقوبات م كما تضاعف الغرامات في حالة العود م مـض  02ضم الغرامات طبقا للمادة 

 .( 0)امكانية اعلان شطب السجل التجاري من طرف الجهات القضا ية اللمختصة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . قانون حماية المستهل  و قمض الغشم مرجض سابقمن  01و  00انار المادة  –( 0)

 قانون العقوبات المعدل و المتمم على انه : م يتضمن 022-22الامر رقم  من 022تنص المادة  –( 0)

" يعاقــب بــالحبس مــن ســتة اشــهر الــى  لا ــة ســنوات كــل مــن كســر عمــدا الاختــام الموضــوعة بنــاء علــى امــر مــن  
 .السلطة العمومية او شرع عمدا في كسرها 

واذا كان عمدا كسر الاختام او الشروع فيـه قـد وقـض مـن الحـارس او بطريـق العنـف ضـد الاشـخاص بغـرض سـرقة 
 راءات جزا ية فيكون الحبس من سنتين الى خمس سنوات " .او اتلاف الة او اوراق ا بات في اج

 .  نفسهجض ر م م من قانون حماية المستهل  و قمض الغش 91انار  المادة  -(6)

 .مرجض نفسه  م   من قانون حماية المستهل  و قمض الغش 92انار المادة  -(0)
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المشــرع الجزا ــري كــرس خــلال دراســة العقوبــات المفروضــة علــى المتــدخل ان  مــنن انســتنتج    
اليـــات جديـــدة لضـــمان فعاليـــة الحمايـــة الجزا يـــة للمســـتهل  والتـــي تتجلـــى فـــي توقيـــض الجـــزاء حســـب 
طبيعـــة المخالفـــة إلا انهـــا غالبـــا مـــا جـــاءت فـــي شـــكل غرامـــات لا تتناســـب مـــض امكانيـــة المتـــدخلين 

 الكبيرة م خاصة بالنسبة للجرا م التي احالت لقانون العقوبات .

كما يوخذ عليه عدم التطرق للتحريض و المساهمة في مجال الجرا م المرتكبة في اطار قـانون    
حمايـــة المســـتهل  و قمـــض الغـــش م هـــذا مـــا يجـــب تداركـــه حتـــى لا يفلـــت المتـــدخلين المســـاهمين و 

 المحرضين على الاضرار بصحة المستهل  من العقاب .

 س بصحة المستهلك اجراءات المطالبة بالتعويض عند المسا  -ثانيا 

نلاحـــا ان المشـــرع الجزا ـــري عنـــد دراســـته للجـــرا م المتعلقـــة بالمســـتهل  و المرتكبـــة مـــن طـــرف    
المتــــدخل م قــــد وضــــض بعــــض الاجــــراءات القانونيــــة اللازمــــة و المتبعــــة لتحقيــــق الحمايــــة الجنا يــــة 

نـــا ســـنجد انهـــا لا إلا انـــه اذا تعمقنـــا فـــي هـــذه الاجـــراءات ف نم للمســتهل  المنشـــودة منـــذ ام طويـــل  
م لـذا سـنحيل هـذا تختلف ك يرا عن تل  الاجـراءات القضـا ية المتبعـة جنا يـا فـي الجـرا م الاخـرر  

 مـا تعلـق إلاالامر الى الرجوع الى القواعـد العامـة بخصـوص الاجـراءات القضـا ية المتبعـة جنا يـا 
 فــي قــانون الاســتهلا  م فاننــا  ســنحاول معرفــة الجديــد الــذي جــاء بــه المشــرع الجزا ــري (0)بــالخبرة 

   . بخصوص اللجوء الى الخبرة 

قانون الاجراءات الجزا ية عندما تعرض  010حيث يجوز لقاضي التحقيق طبقا لنص المادة     
لجمهورية او عليه مسالة ذات طابض فني م ان ي مر بندب خبير اما بناء على طلب وكيل ا

الخصوم او من تلقاء نفسه  م تتم الخبرة في ميادين ك يرة كالبيولوجيا م الكيمياء م التسمم م كما 
 .(6)ان هذه الخبرة في مجال حماية المستهل  تكتسي خصوصية معينة 

 ــــــــــ

الفنية التي تحتاج معرفة فنية تعرف الخبرة ب نها استشارة فنية يستعين بها قاضي التحقيق لتقدير المسا ل  –( 0)
 او دراية علمية لا تتوفر لديه .

 . 001م ص  ون تاريخ نشر دار الحكمة م عنابة م دم  احسن بوسقيعة م التحقيق للقضا ي  –( 6)
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 طلب اجراء خبرة  –ا 

يطلب وكيل الجمهورية من قاضي التحقيق اذا ما رلر في محاضر الاعوان و كشوف    
م كما يخبر المخالف ان له  (0)يلت اليه م اجراء الخبرة في موضوع المخالفة المخابر التي اح

(  ايام لتقديم ملاحااته حولها م كما ان للمخالف حق المطالبة بالخبرة  ويسقط هذا 9 مانية )
 .(   6)الحق بعد انقضاء هذا الاجل 

 ندب خبيرين  -ب 

اذا ما حسم الامر باعتماد الخبرة لم يبقى لقاضي التحقيق سور اختيار الخبير م نجد ان    
المشرع الجزا ري في المخالفات الماسة بصحة المستهل  اعتمد خبيرين لا خبير واحد م ويبرر 

 .  (0)ذل  اعطاء المخالف حق انتقاء خبير يم له م و الاخر تختاره الجهة القضا ية المختصة 

 هذا الاجراء من شانه ان يعزز الحياد في الحصول على نتا ج حقيقية للخبرة المطلوبة .   

تمنف الجهة القضا ية للمخالف مهلة قصد اختيار الخبيرم كما يمل  التنازل عن هذا الحق و    
اعتماد نتا ج الخبير الواحد م وفي حالة عدم التنازل من طرفه وانتهاء المهلة الممنوحة له دون 

 .  (1)ان يقوم بانتقاء خبير يم له م عينت اللجهة القضا ية المختصة خبيرا تلقا يا 

يشدد قانون حماية المستــهل  وقمض الغش ان اختيار الخبــــيرين يتم وفقا لقـــانون الاجـــراءات    
       معنى ذل  ان قاضي التحقيق عليه ان يختار الخبير من الجدول التي تعده ( م2)الجزا ية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م مرجض سابق م و المادة  المتعلق بحماية المستهل  وقمض الغش 10-18من القانون  11انار المادة  –( 0) 
جريدة  م 0822يونيوا  19م مور  في  المتضمن قانون الاجراءات الجزا ية 022-22من الامر  010/10

  م معدل و متمم . 0822يونيوا  01م الصادرة في  19رسمية عدد 

 مرجض سابق . م  المتعلق بحماية المستهل  و قمض الغش 10-18من القانون  12انار المادة  –( 6) 

 مرجض سابق . م  المتعلق بحماية المستهل  و قمض الغش 10-18من القانون  12/10انار المادة  –( 0)

 م مرجض نفسه .  10-18من القانون  12انار المادة  –( 1) 

 .نفسه م مرجض  المتعلق بحماية المستهل  و قمض الغش -10-18من القانون  12/16انار المادة -(2)
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المجالس القضا ية بعد استطلاع راي النيابة العامة م كما يقدم الجدول نفسه للمخالف ليمارس 
م يجوز للمخالف است ناءا ان يختار خبيرا غير مقيد في الجدول بعد موافقة  ( 0)حقه في الاختيار 

يودي الخبير المختار اليمين   (6)الجهة القضا ية المختصة  ويتم ذل  بصدور قرار مسبب 
 .  (1)م كما يحدد امر التعيين مهامه و التزما ته وحقوقه و اتعابه   (0)القانونية 

تهل  و قمض الغش يجيز ان يكون مسوول المخبر الذي قام كما ان قانون حماية المس   
 .  (2)بالتحاليل اول مرة هو الخبير 

نجد ان هذ الاجراء ماس بمصداقية النتا ج المتحصل عليها م فهل يتصور ان يكشف هذا    
الخبير في حالة الحصول على نتا ج مغايرة لنتا ج التحاليل المخبرية التي قام بها اول مرة على 

ا حصل عليه او يستتر عليه    قد يكون هذا سببا في افلات المخالف و المتدخل من العدالة م م
 وعليه من غير المعقول ان يكون من اجرر التحاليل المخبرية هو من يقوم بالخبرة .

 سير الخبرة  -ج 

ما العينتين الذي يسلمه( 2)ان المهام التي يقوم بها الخبيران تكون تحت مراقبة قاضي التحقيق    
  ماذ ان المخالف هو الاخر يمل  عينة عليه ان يقدمها لإجراء الخبرة  (2)المقتطعتين الشاهدتين 

 ـــــــــــــ

 المتضمن قانون الاجراءات الجزا ية م مرجض سابق .  022-22من الامر  011انار الماة -(0) 

م مرجض سابقم و  المستهل  و قمض الغشالمتعلق بحماية  -10-18من القانون   12/10انار المادة -(6)
 المتضمن قانون الاجراءات الجزا ية م مرجض سابق .  022-22فقرة اخيرة من الامر   011المادة 

 م مرجض نفسه . 022-22من الامر  012انار المادة  -(0)

سابقم و م مرجض  المتعلق بحماية المستهل  و قمض الغش-10-18من القانون   12/11انار المادة -( 1)
 المتضمن قانون الاجراءات الجزا ية م مرجض سابق . 022-22فقرة اخيرة من الامر 012المادة 

 المتعلق بحماية المستهل  و قمض الغشم مرجض سابق . 10-18فقرة اخيرة من القانون  12انار المادة  -(2)

 ا ية م مرجض سابق .المتضمن قانون الاجراءات الجز  022-22من الامر   010/10انار المادة -(2)
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(  مانية ايام م و اذا لم يبقيها سليمة خلال هذه الايام لا توخذ بعين الاعتبار وتقام 9في مهلة )
. اما  في حالة وجو عينة واحدة يقوم القاضي بندم  (0)الخبرة على اساس العينة ال انية فقط 

ا ان المهام التي يمارسها كم  (6)خبيرين قصد اقتطاع عينة جديدة حسب ما تقتضيه القانون .
الخبيران في مجال الرقابة البكتريولوجية و البيولوجية تكون مشتركة م كما ان الخبرة تجري في 
التاريخ الذي يجدده قاضي التحقيق وتكون في مخابر موهلة . بإمكان احد الخبيران الغياب وعدم 

 ( 0)اتمام الفحص ورغم ذل  يكتسب الصبغة الحضورية .

ن يستخدم الخبيران المعينان مناهج التحليل المستخدمة في المخابر الموهلة م وبإمكانهما يمكن ا 
م دا ما تنتهي الخبرة بتقديم تقرير واحد اذا ( 1)ان يستعينا بمناهج اخرر على سبيل الاضافة 

كانت العينة واحدة  م وبقريرين منفصلين اذا كنا بصدد عينتين منفصلتين م النتا ج المتوصل 
 . (2)ليها تقدم لقاضي التحقيق في الاجال المحددة م كما تكون الخبرة المنجزة قابلة للطعن ا

حاول المشرع الجزا ري حصر الانتقادات التي توجه لعمل الخبراء امام جهات الحكم فحصرها   
امام قاضي التحقيق م حيث يقوم هذا الاخير باستدعاء الاطراف ويحيطهم علما بما توصل اليه 

خبيران و يتلقى اقوالهم و يحدد لهم اجلا لإبداء ملاحااتهم او تقديم طلبات ان وجدت م لاسيما ال
 .( 2)بإجراء خبرة تكميلية او مضادة وفي حالة الرفض لابد من ت بيت هذا الرفض 

 ـــــــــــــــ

 مرجض سابق .م  المتعلق بحماية المستهل  و قمض الغش 10-18من القانون  11/10انار المادة -(2)

 . نفسهمرجض المتعلق بحماية المستهل  و قمض الغش م م 10-18من القانون 19انار المادة -(0)

 . نفسهالمتعلق بحماية المستهل  و قمض الغش م مرجض  10-18من القانون  18انار المادة -(6)

 . نفسهمرجض .م م متعلق بحماية المستهل  و قمض الغش .. 10-18من القانون  20انار المادة –( 0)

على ما م  نفسهم من قانون حماية المستهل  و قمض الغش م مرجض  10 -18من القانون  26تنص المادة –( 1)
يلي : "يجب على الخبراء استخدام منهج او مناهج التحاليل المستعملة من طرف المخابر الموهلة و القيام بنفس 

 التحاليل او الاختبارات او التحارب كما يمكنهم استخدام مناهج اخرر على سبيل الاضافة " 

 . نفسهمرجض ض الغش م من قانون حماية المستهل  و قم 10-18من القانون  10انار المادة -(2)

 .  مرجع سابق ،   المتضمن قانون الاجراءات الجزائية 155-66من الامر   150انظر المادة  -(6)
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تلعب الخبرة دورا هام جدا في الكشف عن المخالفات م كما يمكن الاستناد اليها لادانة       
قاضي التحقيق من عمله يحيل بعد انتهاء م  (0)المخالف  وهم ما ذهبت اليه المحكمة العليا 

الملف الى وكيل الجمهورية واذا تبين هذا الاخير ان الاعمال المرتكبة تشكل مخلفة  ابتة لقانون 
 حماية المستهل  وقمض الغش احالها لجهة الحكم .

متعلقـة بـالخبرة فـي مجـال الاسـتهلا  م وهـذا مـا قانونيـة نجد ان المشرع الجزا ري وضض عدة مواد 
نــص  كــذا مـا م و المتعلـق بحمايـة المســتهل  وقمـض الغـش م 10-18مـن القـانون رقــم نستخلصـه 

 .عليه المشرع في قوانين اخرر كتل  المتعلقة بالمخابر وغيرها 

لازمــة لرفــض الــدعاور الاســتهلاكية  و بعــد الاخــذ و لبعــد الانتهــاء مــن الاجــراءات القضــا ية ا     
اتي دور قاضـي يـ مى كل الاحداث و الوقا ض و الشهو د لاستماع الاالرد  بين المتقاضيين و بعد 

الموضوع الى النطق بالإحكام م سواء بالبراءة او بالإدانة  فيوقض الجزاء المناسب للعقوبة المرتكبة  
كمــا نعلــم ان الجــزاءات تختلــف بــاختلاف الجريمــة المرتكبــة م وكــذل  حســب تكييــف الجريمــة مــن 

 . (6) مخافة و جنحة 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، القاضي بان  1115مارس  22المؤرخ في  414512قرار المحكمة العليا ، الغرفة الجنائية ، ملف  -(1)

الاستناد الى الخبرة الطبية غير المتنازع فيها تطبيق سليم للقانون ، التي اثبتت عدم صلاحية المشروبات الغازية 

 . 161و 164،الجزائر ، ص  1116، 42المجلة القضائية ، العدد  المعروضة للاستهلاك ،

م مــذكرة لنيــل شــهادة  10-18زامـوش فرحــاتم الحمايــة الجنا يـة للمســتهل  علــى ضـوء احكــام القــانون رقـم  -(6) 
 . 011-010م ص  69/10/6102الماجستير في القانون م فرع قانون العقود م تاريخ المناقشة 
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 خــــــــــاتمة :

يم ــل مفهــوم المســتهل  و حمايتــه محــوران هامــان مــن محــاور احكــام قــانون حمايــة المســتهل      
تعرضــنا فــي مســتهل هــذه المــذكرة الــى مفهــوم المســتهل  لغــة و اصــطلاحا م كــا تطرقنــا الــى  حيــث

مختلـف التعــاريف التــي جــاء بهــا الفقـه و القضــاء فــي هــذا الاطــار م ايـن تبــين لنــا ان هــذا المفهــوم 
 ش  اشكالية قانونية و قضا ية و فقهية متطورة فـي حاجـة الـى ضـبط م حتـى يمكـن ان يشكل بلا

 نحدد الاحكام الافضل لتجسيدها في قانون محكم يكرس حماية حقيقية للمستهل  . 

تبنى المشرع الجزا ري المفهوم الضيق للمستهل  باعتماده معيار الغرض الشخصي )غير لقد     
ســتهل  م كمــا وســض مــن نطــاق الحمايــة لتشــمل فــي الواقــض كــل مقــتن المهنــي ( كضــابط لصــفة الم

مهمــا كانــت صــفته مــادام يقتنــي ســلعة معــدة فــي الاصــل للاســتهلا   م كمــا تتجلــى ســعة نطــاق 
تطبيــق قواعــد قــانون حمايــة المســتهل  و قمــض الغــش فــي كونهــا تســري علــى كــل اقتنــاء لســلعة او 

ول عقود التبرع بالإضافة لعقود المعاوضة ضمن خدمة سواء كان بمقابل او مجان م ما شانه دخ
 طا فة عقود الاستهلا  .

فـــي تعريـــف المســـتهل  فـــي التشـــريض الجزا ـــري م فحـــين الغـــى المشـــرع  نجـــد ان هنـــا  تعـــارض   
مــن القــانون  81المتعلــق بالقواعــد العامــة لحمايــة المســتهل  بموجــب المــادة  16-98القــانون رقــم 

المستهل  و قمض الغـش م لكنـه ابفـى بالمقابـل علـى النصـوص التطبيقيـة المتعلق بحماية  18-31
 من القانون الملغى . 81لقانون ملغى سارية المفعول م وهذا حسب نفس المادة 

الســاري  10-18كــذل  نجــد فــي الجانــب الاخــر ان العديــد مــن النصــوص التنايميــة للقــانون      
  المتعلــق برقابــة الجــودة  08-81المفعــول لــم تصــدر بعــد م ومــا زال العمــل بالمرســوم التنفيــذي رقــم 

حــالي الض مــا جــاء بــه القــانون و قمــض الغــش مــازال ســاري المفعــول م وهــو بــذل  يشــكل تعارضــا مــ
 لاسيما فيما تعلق بمفهوم المستهل . المستهل  لحماية

يبقى في الاخير ان نشير الى ان مهمة و ضض تعريف دقيق جامض و شامل " للمسـتهل  " هـو    
عمل تقني  و فني وهو اختصاص اصيل للفقه م و اقحام المشرع نفسه فـي و ضـض هـذا التعريـف 

ريــة و التطبيقيــة و يفــرغ القــانون مــن حيتين النااو غيــره ســوف ي يــر تعارضــا و اشــكالات مــن النــ
بتعد عن الهدف المرجوا من التطبيق السليم لنصوص هذه القوانين بسبب هذا الغمـوض نروحه و 

 في التعاريف و المفاهيم .
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ان من بين مـا يمتـاز بـه قـانون حمايـة المسـتهل  انـه قـانون سـريض التطـور م و عليـه كـان واجبـا   
      مقوماتـــــه و اليـــــات هـــــذه الحمايـــــة م وكـــــذا تحديـــــد خصـــــا ص تحديـــــد مفهـــــوم حمايـــــة المســـــتهل  و

مجـالات هــذه الحمايــة فــي اطــار ناــري م كمـا تطرقنــا الــى التطــور التــاريخي و التشــريعي لحمايــة و 
 المستهل  م اين  تبلورت حقوق للمستهل  التي تبنتها مختلف التشريعات الحدي ة .

لقـــد واكـــب المشـــرع الجزا ـــري هـــذه الحيويـــة التشـــريعية الموجـــودة فـــي العـــالم مـــن خـــلال اصـــداره    
لقـانون حمايـة المسـتهل  و قمـض الغــش م فـالإرادة المنفـردة للمشـرع هــي وحـدها مـن وضـعت حقــوق 
     للمســتهل  فــي الجزا ــر فــي غيــاب شــبه كلــي لأي مشــاركة او دعــوات داخليــة مــن طــرف الهي ــات

ات المكلفة بحماية المستهل  م  بعكس الحال في الدول الاخرر م لما هـو الشـ ن لحركـة و الجمعي
حمايـة المســتهل  فـي الولايــات المتحـدة الامريكيــة  حيـث جــاءت هـذه المطالبــات مـن وعــي القاعــدة 

 العريضة المم لة في جمهور المستهلكين . 

ل  بـدليل الالتزامـات العديـدة التـي نشير ان المشرع الجزا ري لم يقصـر فـي اقـرار حقـوق للمسـته   
 القاها على عاتق المتدخل م و لقد وفق المشرع الى حد ما في تكريسها على ارض الواقض .  

عــرف الناــام القــانوني لحمايــة المســتهل  تطــور كبيــر ســواء فــي القــانون الجزا ــري او المقــارن    
ة للمســـتهل  مــــن جميــــض حيـــث تــــم وضـــض عــــدة نصـــوص قانونيــــة لغـــرض تعزيــــز الحمايـــة القانونيــــ

المنتجات سواء اكانت سلض او خدمات م خصوصا في زمن العولمـة و الانفتـاح الاقتصـادي الـذي 
تطلــــب ايجــــاد اليــــات قانونيــــة و اداريــــة لحمايــــة صــــحة المســــتهل  مــــن المنتوجــــات غيــــر مطابقــــة 

قانونيـة عمـل المشـرع الجزا ـري منـذ عـدة سـنوات علـى إصـدار ترسـانة  كمـا للمواصفات القانونيـة م
لحماية المستهل  م متبعا بذل  القوانين المقارنة السابقة في هـذا الشـ ن م خاصـة القـانون الفرنسـي 

المتعلــق بالقواعــد  16-98و المصــري م ماذ ان  البدايــة كمــا هــو معــروف كانــت بصــدور قــانون 
ة المسـتهل  المتعلـق بحمايـ 10-18العامة لحماية المستهل  م و الذي تم الغـاوه فيمـا بعـد بقـانون 

 و قمض الغش .               

صـحة المسـتهل  فــي فعليــة لبــدلت تتجسـد حمايـة  16-98حيـث نجـد انـه منــذ صـدور قـانون      
الجزا ر م اذ انه صدرت عدة نصوص تنايمية بخصوص هذا لشان م و التـي كانـت فـي مجملهـا 

ط علـــى النصـــوص تهـــدف الـــى توســـيض مجـــلات حمايـــة المســـتهل  م و لـــم يعـــد الامـــر مقتصـــر فقـــ
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التقليدية في القانون المدني م التي تنام العقود ولا سيما عقد البيض و ناام ضمان العيوب الخفيـة  
بــل تطــور الامــر الــى الاقتبــاس مــن التشــريعات المقارنــة م اذ ان النصــوص الكلاســيكية القديمــة لــم 

الجزا ري السـير فـي اتجـاه تعد كافية لجلب الحماية المنشودة للمستهلكين م مما تطلب من المشرع 
المشرعين الاخـرين فـي القـانون المقـارن لإيجـاد تـدابير تتسـم بالفعاليـة و التشـديد فـي مجـال حمايـة 

 صحة المستهل  .

المتعلــق بحمايــة المســتهل  و قمــض الغــش الا دليــل علــى ضــرورة  10-18ومــا صــدور قــانون     
م حيــث اوجــب هــذا القــانون ضــرورة  تفعيــل حمايــة المســتهل  و المحافاــة علــى ســلامته و صــحته

توافر الامـن بالمتوجـات المتداولـة م و بـذل  يكـون المشـرع الجزا ـري سـار علـى نفـس نهـج المشـرع 
ـــة فـــي مجـــالات حمايـــة صـــحة  ـــة تتســـم بالوضـــوح و الدق الفرنســـي بخصـــوص وضـــض احكـــام قانوني

 المستهل  ولا سيما ما تعلق منها بما يلي :

مون و الـــذي يعنـــي منتـــوج مطـــابق للمواصـــفات القانونيـــة لا يهـــدد تحديـــد مفهـــوم المنتـــوج المضـــ -ا
 صحة المستهل  .

الحــرص علــى مطابقــة المنتوجــات ســواء اكانــت مصــنوعة او مســتوردة للمقــاييس الموضــوعة  -ب
 لهذا الغرض م لتتماشى و الرغبة المشروعة للمستهل  .

 لزامية مطابقتها .تفعيل  دور الرقابة الادارية على المنتوجات و الحرص على ا -ج

 -18تفعيــل دور الاعــلام عــن المنتوجــات و الخــدمات م بنصــه صــراحة علــى ذلــ  فــي قــانون  -د
 المتعلق بحماية المستهل  و قمض الغش . 10

توسيض مجال الرقابة عل المنتوجات من طرف مصالف قمض الغش و ذلـ  بطـرق اك ـر فعاليـة  -ه
رة عن طريـق القضـاء بعـد تحريـر محاضـر المخالفـات كالمعاينات و اقتطاع العينات و اجراء الخب

 من طرف الاعوان الموهلين و حجز المنتوجات غير مطابقة و تغيير مسارها .

  لمـا لهـذا الحـق مـن اهميـة م هـذا كلـه وقايـة للمسـتهل  م تكريس حق العدول لصالف المستهل   -و
 و حفااا على سلامته و صحته . 
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كما ان حماية المستهل  تبقى ناقصة اذا لم يتم تعزيزها بنصـوص قانونيـة تقـي المسـتهل  مـن     
الممارسات التعسفية م لذا جاء المشرع الجزا ري بتدابير و اليات قانونية اتخذت لحماية المسـتهل  

تحديــد م المتعلــق ب 16-11مــن الممارســات التجاريــة غيــر النزيهــة و التــي جــاء بهــا القــانون رقــم  
القواعـــد المطبقـــة علـــى الممارســـات التجاريـــة م و ذلـــ  قصـــد محاربـــة البنـــود التعســـفية فـــي العقـــود 

 المبرمة ما بين المهنيين و المستهلكين .

تعد الهي ات الادارية و غير الاداريـة  صـاحبة الـدور الفعـال ـم التـي مـن خـلال تفعـل سياسـة      
تطبيـق فعلـي لمـا جـاءت بـه القواعـد القانونيـة فـي مختلـف بة و فعالـة  و يكـون هنـا  سـحما ية منا

المجالات م بما في ذل  الرقابة على مطابقـة المنتوجـات للمقـاييس القانونيـة و التنايميـة المعمـول 
بها م كما ان دور هذه الهي ات  ينقل الحماية المقررة للمستهل  من النصوص القانونية الى الواقض 

اداء هذه الهي ات لعملها مرهونة بصلاحية القمض التي تتخذها م فتكون العملي م يلاحا ان فعالية 
 هذه ا لتدابير وقا ية بالنسبة للمستهل   و في نفس الوقت جزا ية  بالنسبة للمتدخل .

هـــي صـــاحبة الـــدور الفعـــال لإمكانيـــة التطبيـــق الفعلـــي للقواعـــد القانونيـــة التـــي تكفـــل  إن الإدارة   
 م الماسة بصحته م ولأنها الجهة المنوط بها تنفيذ هذه القواعد من جهة للمستهل  حماية من الجرا

حيث تنقل التجريم والعقاب من مجال التشريض إلـى الوقـا ض م ومن قدرتها على دقة وسلامة التنفيذ 
الفعلـــــي الـــــذي يحقـــــق الحمايـــــة علـــــى لرض الواقـــــض  م حيـــــث تطلـــــض الهي ـــــات الإداريـــــة بـــــاختلاف 

حماية صحة المستهل  سـواء مـا تعلـق منهـا بالـدور الوقـا ي  لتجنـب  اختصاصاتها بدور فعال في
 ارتكاب اي مخالفة .إلحاق اي ضرر قد يمس بصحة المستهل  لو العلاجي الردعي في حالة 

هـذا الأمـر تطلـب  الجزا ـر بإنشـاء لجهـزة تعمـل علـى تكـريس سياسـة حمايـة المسـتهل  م قامـت   
 مطابقـة المنتوجـاترقابـة وسا ل مادية وبشرية معتبرة فتعددت لجهزة الدولة التي تساهم في مجـال 

دورا بعـديا  والآخـر سـواقيمارس البعض منها دورا رقابيـا وقا يـا م قبـل وصـول المنتـوج إلـى الااين 
 ق  .اسو قمعيا بعد عرض المنتوجات في الا

زة على ايقاف م ل هـذه  التجـاوزات و تضـرر المسـتهل  فـي جسـده اما في حالة عجز هذه الاجه 
او مصالحه الماديـة يحيـل العـون المكلـف بالرقابـة الملـف الـى القضـاء م هـذا متـى كيفـت المخالفـة 
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على اساس احدر الجرا م المنصوص عنها في قانون العقوبات او قانون حماية المستهل  و قمض 
 الغش . 

اء النصـــوص القانونيـــة التـــي حملهـــا قـــانون حمايـــة المســـتهل  و قمـــض يلاحـــا مـــن خـــلال اســـتقر     
مــادة  62الغــش انــه قــانون ردعــي بالدرجــة الاولــى م خاصــة فــي الجانــب المــالي م حيــث تضــمن 

مواد قانونية فقط بخصـوص  10قانونية في مجال العقوبات على المخالفين م بالمقابل نص على 
ي بالرغم مـن اهميتـه يبقـى غيـر كـاف لوحـده م اذ لابـد جمعيات حماية المستهل  م فالجانب الردع

من دور فاعل لجمعيات حماية المستهل  في توعية المستهل  بحقوقه و تحسيسه بالمخاطر التـي 
هــذا   بــالرغم مــن الــدور المنــوط بهــذه الجمعيــات م ســواء فــي  متحــدق بــه و طريقــة التصــدي لهــا 

دعي كالدعوة للمقاطعة واللجوء الـى القضـاء الا مجال التوعية و التحسيس او من خلال دورها الر 
ان الواقض الميداني لا يبرز لها هذا الدور بسبب العراقيل و جمود القوانين من جهة م و قلة الدعم 

 المادي ان لم نقل انعدامه من حهة اخرر .

    ه امـــا عـــن دور الهي ـــات القضـــا ية فـــي حمايـــة المســـتهل  م فبـــالرغم مـــن الـــدور الـــذي تلعبـــ       
ســواء فــي القيــام بالتحقيقــات فــي حالــة المســاس بحقوقــه او بتوقيــض الجــزاء علــى المخــالفين لتحقيــق 
الردع الا ان طول اجراءات التقاضي  و عدم وجود اقسام خاصة بمعالجة قضايا المستهل  حيث 

 تدرج الان في القسم التجاري  يحول دون ان يكون لهذا الدور الفا دة المرجوة منه .

غالــب الاحيــان ان المســتهل  يناــر الــى القضــاة و المحــاكم علــى انــه عــالم مجهــول   نجــد فــي     
ا اليها كما انه ضعيف فـي مواجهـة المتـدخلين الـذين هـم اك ـر جفيجهل المحكمة المختصة التي يل
ف الى ذل  التكاليف و الاعباء المالية التي يواجهها المستهل  ضتمرسا منه و اك ر قدرة مالية م 

اجراءات التقاضي م كل هذا يجعل المسـتهل  فـي ك يـر مـن الاحيـان في بط  نجد هنا  بالمقابل 
يعزف عن اللجوء الى القضاء م الذي هو حق من حقوقه و وسيلة للحصـول علـى حقوقـه الماديـة 

 .    و المعنوية و ردع المخالفين من المتدخلين

وصــا مــا تــزال بعيــدة عــن تحقيــق اهــدافها  ان حمايــة المســتهل  عمومــا و الحمايــة الجنا يــة خص  
وهذا بسبب نقص الوعي لـدر المسـتهلكين م كمـا انهـم مـازالوا لـم يـدركوا انهـم علـى ك ـرتهم يم لـون 

م و ان هنــا   تـدخلينقـوة و حلقــة هامـة فــي الـدورة الاقتصــادية م و ان لهـم حقــوق فـي مواجهــة الم
نصوص تشريعية ردعية وضعت خصيصا لحمايتهم م و انها قد اقرت لهم حقوقا و واجبات على 
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الســهر علــى تطبيقهــا  و إلا  فــإنهم  يتعرضــون الــى جــزاءات توقــض علــيهم عنــد علــيهم بالمتــدخلين 
ـــة م و مـــا بقـــي علـــى   ـــامهم بخـــرق مـــا جـــاءت بهـــا هـــذه  النصـــوص القانونيـــة و التنايمي  بـــوت قي

 لمستهلكين إلا الدفاع عن حقوقهم و مصالحهم .ا

تتطلب حماية المستهل  من الاضـرار التـي تتسـبب فيهـا المنتوجـات غيـر المطابقـة للمواصـفات    
القانونيـــة و التنايميـــة المعمـــول بهـــا  تكـــا ف الجهـــود بـــين الدولـــة فـــي مجـــال تـــدعيم الرقابـــة علـــى 

بين المسـتهلكين الـذين يتحملـون قـدرا  ستهلكين والمنتوجات و التنسيق بين القطاعات و اعلام الم
 من المسوولية م فهم مطالبون بالسعي الى فهم  قافة الاستهلا  الشبه غا بة في بلادنا .

فإذا كانت اهم حماية للمستهل  هي الحماية الوقا ية لي قبل وقوع الضرر م بالرغم مـن الجهـود   
يـة و غيـر الاداريـة  فـان اهـم دور هـو دور المسـتهل  الكبيرة التي تقوم بهـا مختلـف الهي ـات الادار 

مراقبــة التــي تبــاع فــي النفســه فمعرفــة حقوقــه و ابتعــاده عــن الاســتهلا  الترفــي و المنتوجــات غيــر 
علــــى قارعــــة الطريــــق هــــي المكملــــة لمــــا تســــعى اليــــه التشــــريعات المقارنــــة و التشــــريض و الاســــواق 

 الجزا ري الى تحقيقه .

لــة غيــر واضــحة فــي وضــض حمايــة كاملــة و شــاملة للمســتهل  م اذ نــرر ان نــرر ان سياســة الدو    
الامـر الـذي يـودي م الك ير من القوانين و المراسيم و القرارات الوزارية متفرقـة فـي كافـة المجـالات 

عدم المساس بصحة المستهل  و مصالحه  انالى عدم التطبيق السليم لقانون حماية المستهل  م 
ضض الك ير من القوانين المتعارضة و غير فعالة التـي لا تزيـد تطبيـق القـانون المادية لا تتحقق بو 

إلا غموضا م و انما تتحقق بإقرار احكام تتماشى و ديناميكيـة الانتـاج و المعـاملات التجاريـة فـي 
الوقت الراهن م لذا نرر ضرورة جمض هذه القوانين و المراسيم و القرارات الوزارية في مدونة واحـدة 

بحمايــة المســتهل  م م لمــا فعلــت معاــم الــدول و منهــا فرنســا تســهيلا لتجســيد احكــام هــذا  خاصــة
 القانون على ارض الواقض و عدم تعارض احكامه  .

نجد ان المستهل  ليس في منار عن تجاوزات بعض المتدخلين الذين يسعون الـى تحقيـق اكبـر   
ربف ممكن ب قل تكلفة في زمـن التنـافس الاقتصـادي و التجـاري المشـروع وغيـر المشـروع م اذ اننـا  
  نجــد الهي ــات الاداريــة غالبــا مــا تقــف عــاجزة عــن ممارســة دورهــا المنــوط بهــا بســبب قلــة الوســا ل 

افر كل اعدم التحكم في السوق نتيجة انتشار ااهرة السوق الموازية م لهذا يجب كمرحلة اولى تو 



232 
 

الجهـود مـن اجـل تحقيـق الحمايـة اللازمـة للطـرف الضـعيف فـي العلاقـة و هـو المسـتهل  بدايـة بــه 
فعليــه ان يكــون واعيــا بهــذه الحمايــة مــن خــلال التــدقيق و مراجعــة كــل بيانــات الســلض التــي تتعلــق 

 لامته من الناحية الجسدية و المادية .بس

كما يجب تفعيل دور جمعيات حماية المستهل  عن طريق الارشاد و التوجيه بما يكفل حمايته    
ــالتطبيق الفعلــي و الجــاد للراقبــة علــى  و صــيانة حقوقــه م و هــذا بالتعــاون مــض الجهــات الرســمية ب

بهـا م كمـا يجـب علـى كـل متـدخل مراعـاة  مدر مطابقة المنتوجات للقوانين و التنايمات المعمـول
لمنتـــوج للاســـتهلا  و مـــدر مطابقتـــه  و مراعـــاة مـــا جـــاءت بـــه النصـــوص اضـــميره عنـــد عـــرض 

القانونيـــة مـــن حقـــوق للمســـتهل   ومـــا كلـــف بـــه مـــن التزامـــات  و جـــب عليـــه تنفيـــذها م و هـــذا مـــا 
الـى فـي الاخيـر سيودي بالضرورة الى احداث توازن بين المستهلكين و المتدخلين  م مما سـيودي 

 .الاقتصاد الوطني في قي و ازدهار ر زيادة في وعي المجتمض وبالتالي 

 16-98م تــاريخ وضــض اول نــص قــانون يحمــل رقــم  0898عمــل المشــرع الجزا ــري منــذ ســنة    
المتعلـــق بالقواعـــد العامـــة لحمايـــة المســـتهل  الـــى وضـــض عـــدد مـــن النصـــوص التشـــريعية لحمايــــة 

زة نوعيــة مقارنــة المسـتهل  لتحيــق هـدف اكبــر وهـو حمايــة الاقتصــاد الـوطني م و هــو مـا يعتبــر قفـ
بالوضض الذي كان سا دا في السـابق م ذلـ  لان موضـوع الحمايـة لـيس فـي حاجـة الـى المزيـد مـن 
التشــريعات بالقــدر مــا هــو فــي حاجــة ا لــى مــن يوجهــه و يبــين لــه كيــف يمكــن لــه اســتعمال هــذه 

 النصوص بطريقة ناجعة تمكنه من حماية نفسه و المطالبة بحقوقه و الدفاع عنها .

ي بإحداث عدة تعديلات على النصوص الخاصة بحماية المسـتهل  بسـبب ر ام المشرع الجزا ق    
المســتهل  لا يــزال يتعــرض الــى المســاس بحقوقــه و لا تــزال رغــم ذلــ  فوجــود عــدة  غــرات قانونيــة 

هنــا  تجــاوزات و مخالفــات تقــض فــي مجــال نوعيــة الســلض و المــواد الاســتهلاكية المســوقة و قيمتهــا 
و التــي  10-18مــن القــانون رقــم  10للقــول ان القاعــدة المنصــوص عليهــا فــي المــادة ممــا يــدفعنا 

ـــى المواصـــفات القانونيـــة و التنايميـــة التـــي تهمـــه و تخصـــه و ضـــرورة  تخـــص تـــوفر المنتـــوج عل
اســـتجابته للرغبـــات المشـــروعة للمســـتهل  لا تـــزال تتعـــرض للخـــرق ولا يـــزال المســـتهل  يعـــاني مـــن 

 قيمتها م سواء كانت مواد استهلاكية اساسية او غير اساسية .التلاعبات بالمنتوجات و ب



233 
 

بالتـالي فانــه لتحقيــق الهــدف المنشـود مــن وضــض هــذه النصـوص القانونيــة م المتم ــل فــي حمايــة    
 صحة المستهل  و مصالحة المادية فانه يجب :

البضـاعة  مضاعفة اليات مراقبة الاسواق و حركية البضاعة فيها م و مراقبة مدر خضوع هـذه -
   و مــدر مطابقتهــا للنصــوص القانونيــة و التنايميــة مــن حيــث الجــودة و النوعيــة و تــاريخ الانتــاج 

 مدة الصلاحية .و 

اعطاء جمعيات حماية المستهل  و سا ل و اليـات قانونيـة جديـدة كمنحهـا صـفة جمعيـات ذات  -
كين امــام الجهــات منفعـة عامــة مــن خــلال تمكينهـا مــن الت ســيس كطــرف مــدني ينـوب عــن المســتهل

المتعلــق بحمايــة المســتهل  و قمــض  10-18القضــا ية م و هــو مــا تحقــق مــن خــلال القــانون رقــم 
 الغش .

تشــديد اجــراءات مراقبــة مختلــف المــواد و الســـلض المســتوردة علــى مســتور النقــاط الحدوديــة مـــن  -
 خلال تدعيمها بمخابر الرقابة المعتمدة و المجهزة بكل المعدات الضرورية .

  تك يــف عمليــات مراقبــة اجهــزة الكيــل بمختلــف انواعهــا و احجامهــا و ضــرورة خضــوعها للمراقبــة -
 و الفحص من طرف فرق مراقبة الجودة و قمض الغش على مستور المديريات الولا ية .

ـــق بحمايـــة  - ـــانون المتعل ـــق الق ـــل بتطبي ـــة و البشـــرية للتكف ـــات المادي ـــز وزارة التجـــارة بالإمكاني تعزي
 و قمض الغش بشكل افضل . المستهل 

الرفــض مــن العقوبــات بكــل انواعهــا و عــدم التســاهل فــي تطبيقهــا مهمــا كانــت نوعيــة المخالفــة او  -
 الضرر الناتج عنها .

المتعلـق بحمايـة المسـتهل  و قمـض الغـش  10- 18في الاخير نشير ان نجاح قـانون رقـم         
الف المســـتهل  فـــي مواجهـــة المتـــدخل لا الســـاري المفعـــول فـــي تحقيـــق افضـــل حمايـــة ممكنـــة لمصـــ

يتوقف على نصوص هـذا القـانون فحسـب م بـل يمتـد لأبعـد مـن ذلـ  بتضـافر جميـض الجهـود  مـن 
اجهــزة الرقابــة الاداريــة ا لــى دور جمعيــات حمايــة المســتهل  الــى دور القضــاء الــى دور المســتهل  

باشر او غير مباشر كل في نفسه م كما يجب على كل هذه الاجهزة و غيرها ان تساهم بطريق م
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    مجـــال تخصصـــه فـــي زيـــادة الـــوعي لـــدر المســـتهل  و تعريفـــه بحقوقـــه و المخـــاطر التـــي تواجهـــه 
 كيفية التعاون مض هذه الاجهزة في حالة وجود خطر قد يمس بمصالحه .و 

يعـــد القـــانون الحـــالي لحمايـــة المســـتهل  لبنـــة اضـــافية فـــي مجـــال تـــوفير حمايـــة للمســـتهل  رغـــم    
ا ص التي نهيب بالمشرع الجزا ري ان يتداركها خاصة في مجال العقوبات التي اقرها في حق النق

المخـــالفين م و التـــي تتســـم بالصـــرامة فـــي جانبهـــا المـــادي م و عـــدم اعطا ـــه اهميـــة مما لـــة لـــدور 
المجتمــض المــدني خاصــة جمعيـــات حمايــة المســتهل  م فالجانــب الردعـــي وحــده لا يكفــي م كـــذال  

 و التحسيسي فقط . لاقتصار على الجانب التوعويالحال عند ا

الجزا ري من خلال قانون حماية المستهل  وقمض والغش والنصـوص التطبيقيـة كما حاول المشرع  
لتزمـات مجموعة مـن الإل قل عاتق المتدخل بم لكن نجد انه رسم سياسة حما ية للمستهل  ان يله 

التي جاءت لتكمـل بعض النصوص التنايمية  ان للمستهل  م كما نجدلتوفير لكبر حماية ممكنة 
نصــوص لخــرر  كمــا ان م جــاءت مناقضــة للقــانون نفســه قــانون حمايــة المســتهل  و قمــض الغــش 

ـــذل  كـــان جـــدير بالمشـــرع وهـــو يضـــض هـــذه السياســـة  انطـــوت علـــى بعـــض الغمـــوض والتكـــرار م ل
ف المرجـو ضـمن قـانون حتى يمكن تحقيق الهد ضالتشريعية الحما ية لن يتفادر الغموض والتناق

 : م كما اننا نتساءلحماية المستهل  وقمض والغش 

تضـم جميـض هـذه المراسـيم التنايميـة والقـانون لقـانون الاسـتهلا  لماذا لا يتم وضـض مدونـة واحـدة  
  ال غرات الموجودة فيه   جميض بعد تدار  م هذا الحالي لحماية المستهل 

        

 

 

 

  

 



235 
 

 المــــــــــراجع المصادر و قـــــــــــائمة                                     

 باللغة العربية  و المراجع  صادرالم –اولا 

 المصحف الكريم : -1

 . 10م  16م 10سورة المطففين م الاية  -(0) 

 . 61سورة الحج م الاية  -(6) 

 السنة النبوية :  -2

 .فتف الباري م شرح صحيف البخاري  -(0)

 البخاري في صحيحه م في كتابه البيوع م باب النهىي للبا ض . -(6) 

شيخ الاسـلام بـن تيميـة فـي كتابـه الحسـبة م تحقيـق سـعد بـن محمـد ابـي سـعدة م الكويـت م  -(0) 
 . 0890دار الارقم م الطبعة الاولى م سنة 

 صحيف مسلم م كتاب الايمان .  -(1)

 المراجع باللغة العربية :

 القواميس و المعاجم : -1

ابن مناور م لسان العرب المحيط م بيروت م دار لسـان العـرب مالجـزء الاول م مـادة هلـ   -(0)
 . 10المجموعة 

الفيــروز ابــادي م القــاموس المحــيط م د مشــق م ســوريا م مكتبــة النــوي مــادة حســبة م الجــزء  -(6)
 الاول  .

 العامة : القانونيةالمراجع  -2

 احسن بوسقيعة م التحقيق للقضا ي  م دار الحكمة م عنابة م دون تاريخ نشر . –( 0) 

ابــراهيم الخليلــي م الناريــة العامــة للقــانون م الطبعــة ال انيــة م ديــوان المطبوعــات الجامعيــة م -(6)
 . 0890الجزا ر م سنة 
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الاسلام م مكتبة دار العروبة م مدبعة المدني م د م ابراهيم دسوقي الشهاوي م الحسبة في  -(0) 
 . 0892القاهرة م سنة 

ابو يعلى الحنبلـي م الاحكـام السـلطانية م تعليـق : محمـد حامـد الفقـي م لبنـان م دار الكتـب  -(1)
 . 0890العلمية م سنة 

   دريةد م احمـــد ابـــراهيم حســـن م فلســـفة و تـــاريخ الـــنام الاجتماعيـــة و القانونيـــة م الاســـكن –( 2) 
 .  6110دار المطبوعات م سنة 

د م احمد ابراهيم حسن م اصول تاريخ النام القانونية و الاجتماعية) نام القسم الخاص (  -(2)
 .  6110الاسكندرية  م الاسكندرية م دار المطبوعات الجامعية م سنة 

طبعـة نـادي د م احمد شرف الدين م مشـكلات الاختصـاص النـوعي للمحـاكم الاقتصـادية م  -(2)
 . 6118القضاة م سنة 

 . 08م ص  0891د م اميل بجاني م القانون الروماني م معهد بيروت للحقوق م سنة  -(9)

 ايمن مصطفى البقلي م الناام القانوني لعقد الاشترا  في بنو  المعلومات الالكترونية -(8) 

 .  6101دراسة تطبيقية مقارنة للتعاقد عبر الانترنيت ( م دار النهضة العربية م سنة  ) 

د م باهور لبيب م من ا ار التاريخ الروماني م مجموعات قوانين مصرية م مجلـة القـانون  -(01)
 .  0810يناير  00و الاقتصاد م  

فــي اطــار التــوازن بــين  د م حســن عبــد الباســط جميعــي م قيــاس جــودة و مســتور الامــان -(00) 
   مصـــالف المنتـــوجين و المســـتهلكين م ابحـــاث مركـــز الدراســـات القانونيـــة و الفنيـــة لـــنام الاســـتهلا  

 حماية المستهل  .و 

   حســين بــن الشــيخ اث ملويــا م المنتقــى فــي عقــد البيــض م دار الهــومى للطباعــة و النشــر  -(06) 
 . 6112و التوزيض م الجزا ر م السنة 

المصـادر  مدم حمدي عبد الرحمان الوسيط في النارية العامة للالتزمـات م الكتـاب الاول  -(00)
  .  6101الارادية للالتزام " العقد و الارادة المنفردة م دار النهضة العربية م الطبعة ال انية م سنة 
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ــــدر المحــــاكم الاقتصــــادية م مطبوعــــات وزارة العــــدل م  -(01)  ســــنة دليــــل اجــــراءات التقاضــــي ل
6118 . 

د م زكــــري عبــــد المتعــــال م تــــاريخ الــــنام السياســــية و القانونيــــة و الاقتصــــادية م الطبعــــة  -(02)
 . 0802الاولى م سنة 

د م سامي عبد الوهـاب التهـامي م التعاقـد عبـر الانترنيـت ) دراسـة مقارنـة( م دار الكتـب  -(02) 
 . 6119القانونية م المجلة الكبرر م سنة 

امــام عبــد الســتار م المحــاكم الاقتصــادية فــي القــانون المصــري م دار النهضــة د م ســحر  -(02) 
 . 6119العربية م سنة 

م كليـة  (اقتـراح نمـوذج للتطـوير ) سيف الاسـلام شـوية م  سـلو  و الموسسـة الخدماتيـة  -(09) 
 .  6112الاداب و العلوم الانسانية و الاجتماعية م جامعة عنابة م سنة 

 . 6112حسن ابو طالب م تاريخ النام القانونية و الاجتماعية م سنة د م صوفي  -(08)

د م عبـــاس العبـــودي م تـــاريخ القـــانون م مديريـــة دار الكتـــاب للطباعـــة و النشـــر م  ســـنة   -(61) 
0899   . 

د م عبد الفتاح بيومي حجازي م الناام القانوني لحماية التجارة الالكترونية م الاسكندرية   -(60) 
 . 6116م سنة  0الجزء م  ون طبعةد  كر الجامعي مدار الف

دم علــي لطفــي م التخطــيط الاقتصــادي م دراســة ناريــة و تطبيقيــة م مكتبــة عــين شــمس  -(66)
 . 0891سنة 

د م عبـد المــنعم راضــي م مبــاد ء الاقتصــاد م المطبعــة العربيــة الحدي ــة م القــاهرة م  ســنة -(60) 
0896 . 

قــانون الاجــراءات الجزا يــة م مــض اخــر تعــديلاتها التــي جــاء بهــا د م عمــر خــوري م شــرح  -(61)
 . 6112م مض اجتهادات المحكمة العليا م جامعة الجزا ر م سنة  66-12القانون رقم 
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دم عــودة  عبـــد القـــادر م التشــريض الجنـــا ي الاســـلامي مقارنــا بالقـــانون الوضـــعي م الجـــزء  -(62) 
 .  0892الاول م موسسة الرسالة م سنة 

د م فــاروق الاباصــيري م عقــد الاشــترا  فــي قواعــد المعلومــات الالكترونيــة م دار النهضــة  -(62)
 . 6110العربية م القاهرة م  سنة 

فتحي عبد الرحيم عبد الله م دراسات في المسوولية التقصيرية)نحو مسوولية موضـوعية (  -(62)
 .  6112منشاة المعارف م مصر م طبعة سنة 

م تخطــيط مراقبــة الإنتـاج مــدخل إدارة الجــودة م دار الكتــاب   الفتــاح زيـن الــدينفريـد عبــد  –( 69) 
  .  6111مصر 

    م بدون دار و سنة الطبض .د م لبقال موسى م الحسبة المذهبية  في بلاد المغرب العربي  -(68)

ء  د م مـــ مون ســــلامة م قـــانون الاجــــراءات الجنا يـــة معلقــــا عليـــه بالفقــــه و احكـــام القضــــا -(01) 
 . 6112الطبعة ال انية م نادر القضاة م سنة 

د م محمــــد المرســــي الزهــــرة م الحمايــــة المدنيــــة للتجــــارة الالكترونيــــة ) العقــــد الالكترونــــي   -(00)
الا بــــات الالكترونــــي م المســــتهل  الالكترونــــي ( م دار النهضــــة العربيــــة م الطبعــــة ال ال ــــة م ســــنة 

6100 . 

محمــد بــن عبــد الــرووف المنــادي م التعريفــات م تحقيــق محمــد رضــوان الدايــة م بيــروت   -(06) 
 دار الفكر م الطبعة الاولى   .م لبنان 

       د م محمـــــد حســـــن قاســـــم م الوســـــيط فـــــي عقـــــد البيـــــض فـــــي ضـــــوء التوجيهـــــات القضـــــا ية  -(00) 
 ة م الاســكندرية م مصــرالتشــريعية الحدي ــة و تشــريعات حمايــة المســتهل  م دار الجامعــة الجديــدو 

 . 6110سنة 

د م محمـــد حســـين عبـــد العـــال م مفهـــوم الطـــرف الضـــعيف فـــي الرابطـــة العقديـــة م دراســـة  -(01)
 .  6119تحليلية مقارنة م دار النهضة العربية م سنة 
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د م محمد نور شحاتة م الدعور الجماعية ) دراسة تحليلية و تطبيقية مقارنة لمقتضـيات  -( 02)
 يفية ممارستها ( م دار النهضة العربية .وجودها و ك

 . 0822( د م محمود سلام زناتي م نام القانون الروماني م دار النهضة العربية م سنة 02)

د م محمـــود عبـــد المجيـــد المغربـــي م م المـــدخل الـــى تـــاريخ الشـــرا ض م الموسســـة الحدي ـــة  -(02) 
 . 0882للكتاب م الطبعة ال ال ة م لبنان م سنة 

د م محمـــود عبـــد المجيـــد المغربـــي م م المـــدخل الـــى تـــاريخ الشـــرا ض م الموسســـة الحدي ـــة  -(09) 
 . 0882للكتاب م الطبعة ال ال ة م لبنان م سنة 

د م محمــود مصــطفى محمــود م الجــرا م الاقتصــادية فــي القــانون المقــارن م الجــزء الاول   -(08) 
  .  0828الطبعة ال انية م سنة 

د عــزب م المنافســة غيــر المشــروعة فــي مجــال الاعلانــات التجاريــة م د م مصــطفى حمــا -(11) 
 . 6112دار النهضة العربية م سنة 

د م مناـــر الفضـــل م تـــاريخ القـــانون م مكتبـــة دار ال قافـــة م الطبعـــة ال انيـــةم عمـــان م ســـنة -(10)
0889 . 

ســلامية  موســوعة جمــال عبــد الناصــر فــي الفقــه الاســلامي م المجلــس الاعلــى للشــوون الا -(16) 
 .  19الجزء 

نبيــل ابــراهيم ســعد م الناريــة العامــة للالتــزام  ) مصــادر الالتــزام ( م دار الجامعــة الجديــدة  -(10)
 . 18م  ص  6111مصر م طبعة سنة 

د م نزيـــه محمـــد الصـــادق المهـــدي م الالتـــزام قبـــل التعاقـــدي بـــالادلاء بالبيانـــات المتعلقـــة  -(11) 
نواع العقود ) دراسة فقهية قضا ية مقارنة ( م دار النهضة العربيـة  بالعقد و تطبيقاته على بعض ا

 . 0896القاهرة م سنة 

   نور الدين علي بـن ابـي بكـر الهي مـي م مجمـض الزوا ـد و منبـض الفوا ـد م كتـاب البيـوع  –( 12)
 . 2010باب في التجارة وما ينبغي لهم من شروط في بيعهم م مسالة 
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 الاعمال م القانون التجاري العام و الشركات م الطبعة السادسة .ياف قيون م قانون  -(12)

 . 0828هدر يكن م تاريخ القانون م دار النهضة العربية م الطبعة ال انية م سنة  -(12)

 المتخصصة : القانونية المراجع  -3

( م الدار ابراهيم خالد ممدوح م حماية المستهل  في المعاملات الالكترونية ) دراسة مقارنة  -(0)
 . 6112الجامعية م مصر م سنة 

( د م ابــوا العــلا علــى ابــو العــلا النمــر م حمايــة المســتهل  فــي العلاقــات الخاصــة ذات الطــابض 6) 
 . الدولي

دم احمــد محمــد محمــد الرفــاعي م الحمايــة المدنيــة للمســتهل  ازاء المضــمون العقــدي م دار  -(0)
 . 0881النهضة العربية م القاهرة 

  ا سليم سعداوي م حماية المستهل  ) الجزا ر نموذجا ( دار الخلدونية م الطبعة الاولى  -(1)

 . 6118سنة 

د م الســيد خليــل هيكــل م نحــو القــانون الاداري الاســتهلاكي فــي ســبيل حمايــة المســتهل    -(2)  
 . 0888القاهرة م دار النهضة العربية م سنة 

  حمايـة المسـتهل  ا نـاء تكـوين العقـد ) دراسـة مقارنـة (  د. السـيد محمـد السـيد عمـران م -(2)
 . 0892منشاة المعارف م الاسكندرية م مصر الطبعة الاولى م سنة 

بــــدر اســــامة احمــــد م حمايــــة المســــتهل  فــــي التعاقــــد الالكترونــــي ) دراســــة مقارنــــة ( م دار  -(2) 
 . 6112الجامعة الجديدة م الاسكندرية م مصر م سنة 

   د م بودالي محمد م حماية المستهل  في القانون المقارن ) دراسـة مقارنـة مـض القـانون  -(9)  
 .   62م  ص  6112الفر نسي ( م دار الكتاب الحديث م القاهرة م مصرم سنة  

دم  ــروت عبــد الحميــد مالأضــرار الصــحية الناشــ ة عــن الغــذاء الفاســد او الملــوث م وســا ل  -(8) 
 . 6112عويض عنها م دار الجامعة الجديدة م الاسكندرية م سنة  الحماية منها و الت
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 م د م حسن عبد الباسط جميعي م حماية المستهل  م دار النهضة العربية م القاهرة  -(01) 

 . 0882سنة 

د م حســـن عبـــد الباســـط جميعـــي م منـــاهج حمايـــة المســـتهل  فـــي مصـــر و العـــالم م دار  -(00)  
 .  0882م سنة النهضة العربية م القاهرة 

د م حمد الله محمد حمد الله م حماية المسـتهل  فـي مواجهـة الشـروط التعسـفية فـي عقـود  -(06) 
 . 0882م دار الفكر العربي م القاهرة م  سنة ( دراسة مقارنة ) الاستهلا  

د م حمد الله محمد حمد الله م مختـارات مـن كتـاب قـانون الاسـتهلا  الفرنسـي م القـاهرة م  -(00)
 . 6111دار النهضة العربية م سنة 

خالــــد عبــــد الفتــــاح محمــــد خليــــل م حمايــــة المســــتهل  فــــي القــــانون الــــدولي الخــــاص م دار  -(01)
 . 6116النهضة العربية م القاهرة م سنة 

ــد موســى تــوني م الحمايــة الجنا يــة للمســتهل  مــن الاعلانــات الخادعــة ) دراســة  -(02)  د م خال
 .  6119العربية م الطبعة الاولى م سنة مقارنة ( م دار النهضة 

خلــف احمــد محمــد محمــود علــي م الحمايــة الجنا يــة للمســتهل  فــي القــانون المصــري و  -(02) 
  6112الفرنسي و الشريعة الاسلامية م دار الجامعة الجديدة للنشر م الاسكندرية م مصر م سنة 

المســـتهل  فـــي الفقـــه الاســـلامي  )دراســـة د م رمضـــان علـــي الســـيد الشرنباصـــي م حمايـــة  -(02) 
 . 6111مقارنة ( م دار الجامعة الجديدة م الاسكندرية م مصر م سنة 

د م رمزي محمد مبرو  م حماية المستهل  في اطار مفهـوم جديـد لعقـد الاذعـان م مكتبـة  -(09)
  . 6116الجلاء الجديدة م المنصورة م سنة 

  0882اية المستهل  م دار النهضة العربية  م سنة د م عاطف عبد الحميد حسن م حم -(08) 

) دراســة فــي القــانون المــدني و عــامر قاســم احمــد القيســي م الحمايــة القانونيــة للمســتهل   -(61) 
م الدار العلمية الدولية و دار ال قافة للنشـر و التوزيـض م سـلطنة عمـان م الطبعـة الاولـى   المقارن ( 

 . 6116سنة 
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الديسطي عبد الحميد م حماية المستهل  في ضوء القواعد القانونية لمسـوولية عبد الحميد  -(60)
المنــتج ) دراســة مقارنــة ( م دار الفكــر و القــانون للنشــر و التوزيــض م المنصــورة م مصــر م الطبعــة 

 . 6101الاولى م سنة 

م مصر  عبد الفتاح حجازي م حماية المستهل  عبر شبكة الانترنيت م دار الفكر الجامعي -(66)
 . 6112سنة 

عبد المنعم موسى ابراهيم م حماية المستهل  )دراسة مقارنة( م منشورات الحلبي الحقوقية  -(60) 

 .  6112بيروت م لبنان م الطبعة الاولى م سنة 

علــي بولحيــة بــو خمــيس م القواعــد العامــة لحمايــة المســتهل  و القواعــد المترتبــة عنهــا فــي  -(61)
 . 6111الجزا ر م   عين مليلة م ار الهدر مالتشريض الجزا ري م د

دم علــــى فتــــا  متــــ  ير المنافســــة علــــى الالتــــزام بضــــمان ســــلامة المنتــــوج م دار الفكــــر   –( 62) 
 . 6112الجامعي م الاسكندرية م مصر م سنة 

د م عمر محمد عبد الباقي م الحماية العقدية للمستهل  ) دراسة مقارنة بـين الشـريعة و   -(62) 
 .  6111القانون (م  منشاة المعارف م الاسكندرية م مصر م سنة 

غسان رابف م قانون حماية المستهل  الجديـد ) المبـاد  م الوسـا ل و الملاحقـة ( م دراسـة  -(62)
 .  6112بيروت لبنان م الطبعة الاولى م  سنة  مقارنة منشورات زين الحقوقية م

غسـان رابـف م قـانون حمايــة المسـتهل  الجديـد م المبـاد  الوســا ل و الملاحقـة مـض دراســة  -(69) 
 .  6100مقارنة م منشورات زين الحقوقية م بيروت م لبنان م الطبعة ال انية م سنة 

للمســتهل  مــن الاعلانــات الماللــة م دراســة دم فتيحــة محمــد قــوراري م الحمايــة الجنا يــة   -(68) 
مقارنة في القانون الاماراتي و المقارن م مجلة الحقوق م مجلـس النشـر العلمـي م الكويـت م العـدد 

 .  6118ال الث و ال لا ون م سبتمبر 

د م كــو ر ســعيد عـــدنان خالــد م حمايــة المســـتهل  الالكترونــي م دار الجامعــة الجديـــدة م  -(01) 
 .  6100م  سنة  الاسكندرية
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د م محمد احمد عبد الحميد احمد م الحماية المدنية للمستهل ) التقليدي و الالكترونـي (  -(00) 
 . 6102م دار الجامعة الجديدة م الاسكندرية م سنة 

د م محمد بودالي م مسوولية المنتج عن منتوجاته المعيبة )دراسة مقارنـة ( م دار الفجـر  -(06) 
 . 6112م مصر م طبعة سنة  للنشر و التوريض

د م محمــد بــودالي م حمايــة المســتهل  فــي القــانون المقــارن ) دراســة مقارنــة مــض القــانون  -(00) 
 . 6112الفرنسي ( م دار الكتاب الحديث م الجزا ر م سنة 

دم محمد بودالي م مكافحة الشروط التعسفية في العقـود ) دراسـة مقارنـة ( م دار الفجـر  -(01)  
 . 6112ا ر م سنة م الجز 

 . 6119محمد علي سكيكر م شرح قانون حماية المستهل  م دون دار نشر م سنة  –( 02) 

ـــد الالكترونـــي  -(02)  ـــة المدنيـــة للتجـــارة الالكترونيـــة ) العق  –د م محمـــد المرســـي زهـــرة م الحماي
ال ال ــــة م ســــنة المســــتهل  الالكترونــــي ( م دار النهضــــة العربيــــة م الطبعــــة –الا بــــات الالكترونــــي 

6100 . 

دم محمــــد مهــــدر الصــــغير م قــــانون حمايــــة المســــتهل  ) دراســــة تحليليــــة مقارنــــة ( م دار  -(02)
 . 6102سنة الجامعة الجديدة م الاسكندريــة م 

د م محمــــود عبــــد الــــرحيم الــــديب م الحمايــــة المدنيــــة للمســــتهل  ) دراســــة مقارنــــة ( م دار  -(09)
 .  6100سنة م  الجامعة الجديدة م الاسكندرية

منشــورات الحلبــي  مصــطفى احمــد ابــو عمــرو م مــوجز احكــام قــانون حمايــة المســتهل  م -(08) 
 . 6100الحقوقية م بيروت لبنان م الطبعة الاولى م سنة 

د م ممــــدوح علــــى مبــــرو  م ضــــمان مطابقــــة المبيــــض فــــي نطــــاق حمايــــة المســــتهل  م دار -(11) 
 . 6119النهضة العربية م مصر م سنة 

يسرر دعبس م جمعيات حماية المستهل  ) الاهداف م الادوار م المقومات و التحـديات  -(10) 
 . 0882و التنمية م الاسكندرية م مصر م سنة  للإبداع( دار الملتقى المصري 
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 قالات :ــالم -4

والإدارية م عدد لغا جميلة دور الولاية والبلدية في حماية المستهل  م مجلة العلوم القانونية  -(0)
 . 6112 سنة خاص م مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيض م الجزا ر م

بختـة موالـ  مالحمايـة الجنا يــة للمسـتهل  الجزا ـري فـي التشــريض الجزا ـري مالمجلـة الجزا ريــة  -(6)
 .  0888م سنة  16للعلوم القانونية و الإقتصادية والسياسة العدد  

العمـــل التمهيـــدي لمشـــروع حمايـــة  ي م  مفهـــوم المســـتهل  علـــى ضـــوءم  بوعبيـــد عباســـد  -(0)
 .  6116م سنة   02والقانون المقارن م العدد م المجلة المغربية للاقتصاد المستهل  

د م جمال فاخر النكاس م حماية المستهل  و ا رها على النارية العامة للعقـد فـي القـانون  -(1) 
 . 0898 جوان ال اني م السنة ال ال ة عشر م العددالكويتي م مجلة الحقوق الكويتية م 

حمــد الله محمــد حمــد الله م ترجمــة لمولــف الاســتاذ جــون كلييــه اولــي م قــانون الاســتهلا   -(2) 
 . 0882الفرنسي م مجلة الدراسات القانونية م كلية الحقوق م اسيوط م مصر م طبعة سنة 

يـــة المســـتهل  م مجلـــة العلـــوم القانونيـــة و ساســـي ســـقاش م التطـــور التـــاريخي لقـــانون حما -(2)  
الادارية م عدد خاص صادر عن كليـة الحقـوق بجامعـة جيلالـي ليـابس م سـيدي بلعبـاس م مكتبـة 

 . 6112 الرشاد للطباعة و النشر و التوزيض م الجزا ر م الجزا رم افريل

بمجلــــة مصــــر د م شــــريف لطفــــي م حمايــــة المســــتهلكين فــــي اقتصــــاد الســــوق م " مقالــــة "  -(2) 
 . 0881م يوليو  162المعاصرة م العدد 

طاهر الخير حماية المستهل  ودورها في رفض الوعي الاستهلاكي لدر المـواطن السـوري م  -(9) 
 . 6110م سنة  10م العدد  02مجلة جامعة دمشق م سوريا م المجلد 

  م المجلة الجزا رية  علي بولحية بن بوخميس م جهاز الرقابة ومهامه في حماية المستهل –( 8) 
 08للعلــوم القانونيــة والإقتصــادية والسياســية مالــديوان الــوطني للأشــغال التربويــة مالجزا ــر مالعــدد 

 . 6116مالجزء الاول م سنة  
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فتــات فــوزي م نشــوء حركــة حمايــة المســتهل  م مجلــة العلــوم القانونيــة و الاداريــة م عــدد  -(01) 
بــة الرشــاد للتوزيــض و النشــر م ســيدي بلعبــاس م الجزا ــر م خــاص م جامعــة جيلاتلــي ليــابس م مكت

 . 6112سنة 

م مجلـة د م  فتيحة ناصر مالقواعد الوقا ية لتحقيق لمن المنتوجات الغذا ية والصيدلانية   -(00)
  . 6112م سيدي بلعباس م عدد خاص م سنة العلوم القانونية و الادارية 

المستهل  في الـدول المتقدمـة م مجلـة العلـوم القانونيـة و فوزي فتات م نشوء حركة حماية  -(06)
الادارية م عدد خاص صادر عن كليـة الحقـوق بجامعـة جيلالـي ليـابس م سـيدي بلعبـاس م مكتبـة 

 . 6112الرشاد للطباعة و النشر و التوزيض م الجزا ر م الجزا رم افريل 

الالكترونية ) دراسـة مقارنـة ( م د م محمد احمد صبف م حماية المستهل  في التعاملات  -(00) 
 . 6119م سنة   16مجلة الحقوق م مجلس النشر العلمي م جامعة الكويت م العدد 

م د م محمــد بــودالي م مــدر خضــوع المرافــق العامــة و مرتفقيهــا لقــانون حمايــة المســتهل   -(01)
 . 6116مالعدد ال اني م لسنة  61عدد  06مجلة الإدراة م مجلد 

واعمــر جبــايلي محمايــة رضــا المســتهل  عــن طريــق  الإعــلام )الوســم والإشــهار ( م دم   –( 02) 
المجلة النقديـة للقـانون و العلـوم السياسـية  م كليـة الحقـوق م جامعـة مولـود معمـري م تيـزي وزو م 

 . 6112م سنة  6العدد 

والإداريــة هامــل الهــوا ري م دور الجمعيــات فــي حمايــة المســتهل  مجلــة العلــوم القانونيــة  -(02) 
عــدد خـــاص صـــادرعن كليــة الحقـــوق بجامعـــة جــيلا لـــي  ليابسمســـيدي بلعبــاس مالجزا ـــر م لفريـــل 

6112 . 

د م يوسف شنديم المفهوم القانوني للمستهل   ) دراسة تحليلية مقارنة ( م بحث منشور  -(02) 
لعـــدد الرابعـــة و بمجلـــة الشـــريعة و القـــانون م جامعـــة الامـــارات العربيـــة المتحـــدة م كليـــة القـــانون م ا

 . 6101لعشرون م  سنة ا
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د م سرحان ابـراهيم عـدنان م المهنـي : المفهـوم و الانعكاسـات القانونيـة م مجلـة الحقـوق  -(09) 
للبحــوث القانونيــة و الاقتصــادية م كليــة الحقــوق م جامعــة الاســكندرية م مصــر م العــدد الاول  م 

 .  6110سنة 

 يات :ــملتقال -5

رسلان م مفهوم حماية المستهل  م تقرير مقدم الى ندوة حماية المستهل  في  دم انور احمد -(0)
 . 0889العالم العربي م جامعة الدول العربية م القاهرة م سنة 

د م ارزيل الكاهنة م الموازنة بين النشاط التنافسي و حقوق المستهل  م م الملتقى الوطني  -(6) 
الحقـوق م جامعـة عبـد الرحمـان ميـرة م  بجايـة  م يـومي حول المنافسة و حماية المستهل  م كليـة 

 . 6118نوفمبر  09و  02

بختة دندان م "دور جمعيات حماية المستهل  "مداخلة مقدمة للملتقى الوطني الرابض حول    -(0)
مبالمــذكرة الجــامعي طــاهر مــولاي 6119لبريــل  60- 66حمايــة المســتهل  "تشــريعات وواقــض "يــوم 

 بسعيدة .

يـــل مشـــروع قـــانون حمايـــة المســـتهل  م مركـــز الدراســـات و البحـــوث التشـــريعية ) دراســـة تحل -(1)
 . 6102تحليل التشريض السابض (م مجلس النواب للمملكة الهاشمية الاردنية م عمان م سنة 

جمــــال حملاجـــــي م دور لجهـــــزة الدولــــة فـــــي  حمايـــــة المســــتهل  علـــــى ضـــــوء التشـــــريعين  -( 2) 
نيــل الشــهادة الماجســتير مفــرع قــانون الأعمــال مكليــة الحقــوق والعلــوم الجزا ــري والفرنســي ممــذكرة ل

 .  6112جويلية  11جامعة لمحمد بوقرة م بومرداس م تاريخ المناقشة  التجارية م

حافاي سعاد م دور الهي ـات القضـا ية فـي حمايـة المسـتهل   م مداخلـة قـدمت فـي الملتقـى  -(2)
م كليـة الحقـوق  6119نـوفمبر  09و02تهل  م يـومي الوطني تحت عنوان المنافسة وحماية المس

 .    جامعة عبد الرحمان ميرة م بجاية

ا م حســـن خضـــرة م تقريـــر مقـــدم الـــى نـــدوة حمايـــة المســـتهل  فـــي الناـــام العـــالمي الجديـــد م  -(2)
 . 16/00/6111المنعقدة بوزارة التموين المصرية في 
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دم حسن عبد الباسط جميعي م اعلام المستهل  و توجيـه ارادة المسـتهل  نحـو الاختيـار   -(9)  
الــواعي م ابحــاث مركــز الدراســات القانونيــة و الفنيــة لــنام الاســتهلا  و حمايــة المســتهل  مىكليــة 

 الحقوق م جامعة القاهرة .

المسـتهل  م بحـث مقـدم فـي  د م حمـد عبيـد الكبيسـي م دور الشـريعة الاسـلامية فـي حمايـة -(8) 
نــدوة م حمايــة المســتهل  فــي الشــريعة و القــانون التــي نامتهــا كليــة الشــريعة و القــانون م جامعــة 

 . 0889ديسمبر  12و  12الامارات العربية المتحدة م فترة 

د م حياة عبيد م المحتسب و دوره في حياة المستهل  م مجموعـة اعمـال الملتقـى الـوطني  -(01)
و  00ماية المسـتهل  فـي اـل الانفتـاح الاقتصـادي " م المركـز الجـامعي الـوادي م ايـام حول : "ح

 . 6119افريل  01

د م  زاهيــة حوريــة كجــار ســي يوســف ما لإلتــزام بالإفضــاء عنصــر مــن عناصــر ســلامة   -(00) 
 المستهل  مالملتقى الوطني حول حماية المسـتهل  والمنافسـة م كليـة الحقـوق جامعـة عبـد الرحمـان

 . 6118نوفمبر  09-02ميرة م بجاية يومي 

د م ســـالم محمـــد عبـــود م حقـــوق المســـتهل  ومنهجيـــة حمايتـــه ) مـــدخل حضـــاري ( م مركـــز -(06)
 بحوث السوق و حماية المستهل  م جامعة بغداد م العراق .

مداخلـة بعنـوان دور الجمعيـات فـي حمايـة المسـتهل  م مجموعـة لعمـال  سـامية لموشـة م -(00) 
 ى الــوطني حمايــة المســتهل  فــي اــل اقتصــاد الســوق " معهــد العلــوم القانونيــة والإداريــة مالملتقــ

 . 6119لفريل  00م01المركز الجامعي بالوادي مليام 

شـــلبي الـــزين و بوتمجـــت جـــلال م مفهـــوم المســـتهل  فـــي التشـــريض الجزا ـــري م مداخلـــة فـــي  -(14)
المتعلق بحماية المستهل   1-18قانون هل  في ال التالملتقى الوطني الخامس حول حماية المس

  6101نوفمبر  18و  19و قمض الغش م كلية الحقوق م جامعة سكيكدة م ملحقة عزابة م يومي 

جـراءات حمايـة المسـتهل  فـي القـانون  -(15)  صبايحي ربيعـة م مداخلـة بعنـوان :"فعليـة لحكـام وا 
و  02وحمايــة المســتهل  ميــومي  الجزا ــري " قــدمت فــي الملتقــى الــوطني تحــت عنــوان :المنافســة 

 م م كلية الحقوق جامعة عبد الرحمان ميرة م بجاية . 6118نوفمبر  09
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دم عبــد الله عبــد الكــريم عبــد الله م د م فــاتن حوســين حــور م حمايــة المســتهل  فــي بعــض  -(16)
مقدمـة الـى  التشريعات العربية بين الوا قـض و التطبيـق ) القـانون اللبنـاني نموذجـا ( م دراسـة بح يـة

ـــين الواقـــض و اليـــات التطبيـــق م المركـــز العربـــي  ـــدوة العلميـــة حـــول "حمايـــة المســـتهل  العربـــي ب الن
للبحــوث القانونيــة و القضــا ية م مجلــس وزراء العــدل العــرب م جامعــة الــدول العربيــة م بيــروت م  

 . 6101يونيو  11و  16لبنان يومي 

ور الضــبط الإداري وفــي حمايــة المســتهل  مــن عبــد المجيــد طيبــي م مداخلــة بعنــوان : د -(17) 
المنافسة وحما  :قدمت في الملتقى الوطني تحت عنوان  م خلال اختصاص الهي ات  اللامركزية 

م كليـــة الحقـــوق جامعـــة عبـــد الرحمـــان ميـــرة م  6118نـــوفمبر   09و02 يـــة المســـتهل  " م يـــومي
 بجاية  .

في حماية المستهل  م الملتقى الوطني حـول د م عمار لعلاوي م دور و اهمية المستهل   -(18)
حماية المستهل  في ال الانفتاح الاقتصادي م معهد العلوم القانونية و الادارية للمركـز الجـامعي 

 . 6119افريل  01و  00بالوادي م يومي 

عنــــابي بــــن عيســــى م جمعيــــات حمايــــة المســــتهل  و ترشــــيد الاســــتهلا  لــــدر المســــتهل   -(19)
الجزا ري م مداخلة علمية ضمن مجموعة اعمـال الملتقـى الـوطنى الاول حـول م حمايـة المسـتهل  
فـــي اـــل الانفتـــاح الاقتصـــادي م المـــنام مـــن طـــرف معهـــد العلـــوم القانونيـــة والاداريـــة  م المركـــز 

م مطبعـة مـزوار م الـوادي م الجزا ـر م افريـل   6119افريـل  01و  00 يوميالجامعي بالوادي م 
6119 . 

مداخلــة م الملتقــى الـــوطني عيشــة بوزيــدي م دور الادارة المحليــة فــي حمايـــة المســتهل  م -(20) 
الخامس حول الحماية القانونية للمستهل   م المنعقـد بكليـة الحقـوق م جامعـة الـدكتور يحـى فـارس  

 . 6106ماي  02و  02جزا ر م يومي المدية م ال

كايس شريف " مدر فعلية رقابة مجلس المنافسة في الجزا ر "مداخلة في الملتقى الوطني  -(21)
حوا حماية المستهل  والمنافسـة الـذي تنامـه كليـة الحقـوق م جامعـة عبـد الرحمـان ميـرة م بجايـة م 

 . 6118نوفمبر  09و  02يومي 
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ات العموميـــة فــــي حمايـــة القـــدرة الشــــرا ية للمســـتهل  م مجموعــــة كـــريم قـــش م دور الســــلط -(22)
اعمال الملتقى الوطني حول " حماية المستهل  في ال الانفتاح الاقتصادي " م المركز الجـامعي 

 . 6119افريل  01و  00الوادي م يومي 

كريمـــة تعويلـــت م حمايـــة المصـــلحة الاقتصـــادية للمســـتهل  مـــن الممارســـات التجاريـــة فـــي -(23) 
القانون الجزا ري م ايام دراسية حول التعـديلات المسـتحد ة فـي اـل المناومـة القانونيـة الوطنيـة م 

 . 6112قسم العلوم القانونية و الادارية م جامعة عبد الرحمان ميرة م بجاية م اكتوبر 

كريمـــة جيـــدل م حمايـــة المســـتهل  م مداخلـــة م الملتقـــى الـــوطني الخـــامس حـــول الحمايـــة   -(24)
القانونيــة للمســتهل   م المنعقــد بكليــة الحقــوق م جامعــة الــدكتور يحــى فــارس م المديــة م الجزا ــر م 

  . 6106ماي  02و  02يومي 

لطفــــي بــــن كــــريم م التجربــــة التونســــية فــــي مجــــال تناــــيم المعــــاملات المدنيــــة و التجاريــــة  -(62)
حــول : " التناــيم القــانوني  الالكترونيــة م مداخلــة علميــة مقدمــة فــي اطــار مــوتمر المغــاربي الاول

و  69و  62للانترنيت و الجريمة المنامة " م اكادمية الدراسات العليـا م طـرابلس م  ليبيـا م ايـام 
 . 6118اكتوبر  68

لينـــدة عبـــد الله م مداخلـــة بعنـــوان : المســــتهل  و المهنـــي مفهومـــان متباينـــان م كليــــة  ما  -(62) 
الحقــوق جامعــة جيجــل م الملتقــى الــوطني حــول حمايــة المســتهل  فــي اــل الانفتــاح الاقتصــادي م 

 .  6119افريل  01و  00معهد العلوم القانونية  و الادارية م جامعة الوادي م 

م مريـزق عـدنان م د م مليكـة يحيـات تـومي م رقابـة الجـودة ودورهـا د م محمد بـراق م د  –( 62) 
في حماية المستهل  مالملتقى الوطني حول حماية المستهل  فـي اـل الإنتفـاح الإقتصـادي ممعهـد 

 . 6119لفريل  01و00العلوم القانونية والإدارية للمركز الجامعي يالوادي ميومي 

-18ق قانون حماية المستهل  و قمض الغش رقـم محمد عماد الدين عياض م نطاق تطبي -(69)
 10-18م مداخلة ضمن اعمال الملتقى الخامس حول حماية المستهل  في ال القانون رقم  10

 . 6101نوفمبر  18و  19م سكيكدة م يومي  0822اوت 61م كلية الحقوق م جامعة 
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يـة المسـتهل  م تقريـر محمد يونس عبد السميض المحلاوي م البعد اللغوي في مناومـة حما -(68)
مقــــدم الــــى نــــدوة حمايــــة المســــتهل  فــــي العــــالم العربــــي م الجوانــــب القانونيــــة للحمايــــة م القــــاهرة م 

19/11/0882 . 

نـــوال جـــديلي م الجهـــات الاداريـــة المكلفـــة بحمايـــة المســـتهل  م مداخلـــة بـــالملتقى الـــوطني  -(01) 
م جامعـة الـدكتور يحـي فـارس بالمديـة م الخامس حول الحماية القانونية للمستهل  م كليـة الحقـوق 

  6106ماي  02و  02يومي 

 : الجامعية الاطرحات و المذكرات  -3

 :الجامعية الاطروحات  -ا

العيــد حــداد م الحمايــة القانونيــة للمســتهل  فــي اــل اقتصــاد الســوق م اطروحــة لنيــل درجــة  -(0)
 م )غير منشورة (. 6110سنة الدكتوراه في القانون م كلية الحقوق بن عكنون م الجزا ر م 

زاهية حورية كجار سي يوسف مالمسوولية  المدنية للمنتج )دراسة مقارنة ( م اطروحة لنيل  -(6)
درجة دكتوراه دولة في القانون م فرع قانون خاص م جلية الحقوق م جامعة مولود معمري م تيزي 

 . 6112وزوا م سنة 

رار الناتجــة عــن المنتوجــات المعيبــة م اطروحــة عمــار زغبــي م حمايــة المســهتل  مــن الاضــ -(0)
مقدمـــة لنيـــل شـــهادة دكتـــوراه  العلـــوم فـــي الحقـــوق م تخصـــص قـــانون الاعمـــال م الســـنة الجامعيـــة 

6106-6100 . 

دكتوراه كلية  اطروحة  نصيف محمد حسين م النارية العامة للحماية الجنا ية للمستهل  م -(1) 
 .  0882الدراسات العليا بالشرطة م سنة 

 ولد عمر الطيب م الناام القانوني لتعويض الاضرار الماسة بامن المستهل  و سلامته  -(2) 

-6118م اطروحــة لنيـل درجــة الـدكتوراه فــي القـانون الخــاص مالسـنة الجامعيــة  ) دراسـة مقارنـة (
6101 . 
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 : الجامعية المذكرات -ب

جرعود  ياقوت م عقد البيـض و حمايـة المسـتهل  فـي التشـريض الجزا ـري م مـذكرة لنيـل شـهادة  -(0)
الســــنة الماجســــتير فــــي القــــانون م فــــرع العقــــود و المســــوولية م كليــــة الحقــــوق م جامعــــة الجزا ــــر م 

 . 6116-6110الجامعية 

لنيـل شـهادة المدرســة حليتـي محمـد امـين م حمايـة المسـتهل  فـي عقــد البيـض م مـذكرة تخـرج  –( 6)
 . 6119-6112 جامعية العليا للقضاء م لدفعة الخامس عشر م السنة ال

م  10-18زمــوش فرحـــات م الحمايـــة الجنا يــة للمســـتهل  علـــى ضــوء احكـــام القـــانون رقـــم  -(0) 
 . 69/10/6102مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون م فرع قانون العقود م تاريخ المناقشة 

بير ارزقي م حماية المستهل  فـي اـل المنافسـة الحـرة م مـذكرة لنيـل شـهادة ا لماجسـتير زو  -(1) 
 .  01/11/6100في القانون م فرع المسوولية المهنية م تاريخ المناقشة 

ســلمة بــن ســعيدي م حمايــة المســتهل  مــن الشــروط التعســفية فــي عقــود الاســتهلا  م مــذكرة  -(2)
لعلـــوم القانونيـــة م تخصـــص عقـــود و مســـوولية مدنيـــة م كليـــة مكملـــة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير فـــي ا

 . 6101-6100نة الجامعية لسباتنة م ا  الحقوق و العلوم السياسية م جامعة الحاج لخضر م

م التـزام المتـدخل بضـمان سـلامة المسـتهل  فـي ضـوء قـانون حمايـة  (نـوال)شعباني حنـين  -(2) 
المستهل  وقمض الغشم مذكرة ماجستير في العلوم القانونيـة فـرع المسـوولية المهنيـة مجامعـة مولـود 

 . 6100- 6106معمري م تيزي وزو م سنة 

حمايــة المتعلــق ب 10 -18صــياد صــادق م حمايــة المســتهل  فــي اــل القــانون الجديــد رقــم  –( 2)
المستهل  و قمض الغش م مذكرة ماجستير في العلوم القانونية و الادارية م تخصص قانون اعمال 

6100-6101 . 

مـذكرة ماجسـتير   عبدالله ذيب عبدالله محمود م حمايـة المسـتهل  فـي التعاقـد الإلكترونـي م  -(9) 
   . 6101- 2009م   كلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية م نابلس فلسطين
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م مـذكرة ماجسـتير فـي العلـوم  –نصا وتطبيقـا –عمار زغبي "حماية المستهل  في الجزا ر  -(8) 
القانونية و الادارية م فرع قانون لعمال م كلية الحقوق والعلوم السياسة  م جامعة محمد خيضر م  

 . 6119-6112بسكرة م السنة الجامعية 

هل  م مـذكرة ماجسـتير فـرع العقـود والمسـوولية كليـة الحقـوق و كالم حبيبة م حماية المست -(01) 
 .  6112- 6112العلوم الادارية م جامعة الجزا ر م  

كهينــة فونــان  م ضــمان الســلامة مــن المنتوجــات الخطيــرة فــي القــانون الجزا ــري ) دراســة  -(00) 
قانونيــة م فــرع المســوولية مقارنــة بالقــانون الفرنســي ( م مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير فــي العلــوم ال

لحــراري ويــزة م حمايــة المســتهل  فــي اــل قــانون حمايــة  -(06) المهنيــة مكليــة الحقــوق م جامعــة 
المستهل  و قمض الغش و قانون المنافسة م مذكرة ماجسـتير فـي العلـوم القانونيـة و الاداريـة م فـرع 

 قانون المسوولية المهنية .

ولــة فــي حمايــة المســتهل  علــى ضــوء التشــريض الجزا ــري  ملاحــي جمــال م دور لجهــزة الد -(00) 
والفرنسي م مذكرة ماجستير في القانون فرع قانون الأعمالمكلية الحقوق والعلـوم التجاريـة مجامعـة 

 . 6112-6112لمحمد بوقرة م بومرداس م 

ناديــة بــن ميســة م الحمايــة الجنا يــة للمســتهل  مــن المنتوجــات والخــدمات المغشوشــة فــي  -(01)
.مولود معمـري متيـزي وزوا  6118-6119التشريض الجزا ري م مذكرة ماجستير م السنة الجامعية 

  12/12/6101تاريخ المناقشة 

يوســف عشـــيرة خديجــة م ضـــمان خدمـــة مــا بعـــد البيــض وقمـــض الغـــش فــي قـــانون المســـتهل   -(02)
-6101مـــذكرة تخـــرج لنيــل شـــهادة الدراســـات الجامعيــة التطبيقيـــة م الســـنة الجامعيـــة  م الجزا ــري 
6100 . 

 النصوي القانونية : -9

 النصوي التشريعية :-ا

م يتضــمن قــانون الاجــراءات الجزا يــة م  0822يونيــو  19م المــور  فــي  022-22 الأمــر -(0)
 م معدل و متمم .  0822يونيو  01م الصادرة في  19جريدة رسمية عدد 
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م يتضــــمن قــــانون العقوبــــات م جريــــدة  0822يونيــــو  19م المــــور  فــــي  022-22 الأمــــر -(6)
 م . م معدل و متم 0822يونيو  01م الصادرة في  19رسمية عدد 

م المتعلـق بالمنافسـة م جريـدة رسـمية  6110جويليـة  08م المـور  فـي  10-10الامر رقم -(0) 
 م المعدل و المتمم . 6110جويلية  61م الصادرة بتاريخ  10العدد 

مالمتعلـــــق بالقواعـــــد المطبقـــــة علـــــى  6110جويليـــــة  08 م المـــــور  فـــــي  11 -10الامـــــر - (4)
   6110 جويلية 61م الصادرة في  10عمليات استراد البضا ض و تصديرها م جريدة رسمية عدد 

م يتضـمن اسـتمرار العمـل بالتشـريض الجـاري  06/0826/ 00م مور  فـي  022-26قانون  -(5)
 . 0820م لسنة  16الى وقت لاحق  جريدة رسمية عدد 

م المتعلــــق بالقواعــــد العامــــة لحمايــــة  0898/ 12/16م المــــور  فــــي  16-98رقــــم القــــانون  -(6)
م الامانـة العامـة للحكومـة م  19/16/0898م المورخة في  12المستهل  م جريدة رسمية م العدد 
 . 0898المطبعة الرسمية م الجزا ر م سنة 

م جريـــــدة  م مالمتضـــــمن تناـــــيم الجمعيـــــات  11/06/0881المـــــور  فـــــي  00-81قـــــانون  -(7) 
 . 0881ديسمبر 11بتاريخ  ةالصادر م  20رسمية م عدد  

م ا لمتضمن تعمـيم اسـتعمال اللغـة العربيـة   0880يناير  02المور  في  12-80القانون  -(8) 
 . 0880يناير  02الصادرة بتاريخ  في م  10جريدة رسمية عدد 

ــــــم  -(9)  ــــــي  16-11قــــــانون رق ــــــى  06/12/6111م المــــــور  ف ــــــة عل م يحــــــدد القواعــــــد المطبق
 . 6111جويلية  62م الصادرة في  10الممارسات التجارية م جريدة رسمية عدد 

م المتعلق بحماية المسـتهل  و قمـض  6118فبراير  62م المور  في  10-18قانون رقم  -(10) 
 .  6118مارس  19اريخ م الصادرة بت 02الغش م جريدة رسمية عدد 

م يتعلـق بالبلديــة م جريـدة رســمية رقــم  6100يونيــو  66م مـور  فــي  01-00قـانون رقــم  -(11)
 .  6100يونيو  10الصادرة بتاريخ   02

ــــم  -(12)  ــــانون رق ــــي  12-06الق ــــات م المــــور  ف ــــق بالجمعي ــــدة  06/10/6106م المتعل م جري
 . 02/10/6106م الصادرة بتاريخ  16رسمية عد 
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م يتعلق بالولاية م جريدة رسـمية  6106فبراير سنة  60م مور  في  12-06قانون رقم  -(13) 
 .  6106فبراير  68الصادرة بتاريخ م  06العدد 

 النصوي التنظيمية :-ب

م المتعلـق بإنشـاء مكاتـب  0892جـوان  01م مور  فـي   012-92المرسوم التنفيذي رقم  -(0)
 . 0892جوان  10م  الصادرة  في  62م عدد الصحة البلدية م جريدة رسمية 

متعلق برقابة الجـودة وقمـض  م 0881جانفي  01  في ر مو  08-81المرسوم التنفيذي رقم   -(6)
ممعــدل ومــتمم بموجــب المرســوم  0881جــانفي  00الصــادر فــي  2عــدد  جريــدة رســمية الغــش م

 بتـاريخالصادرة م  20عدد  جريدة  رسمية 6110لكتوبر  02المور  في  002-10التنفيذي رقم 
 .  6110لكتوبر  60

م المتعلـق  بوسـم السـلض   0881 نـوفمبر 01المور  في  022-81المرسوم التنفيذي  رقم -(0) 
 . 0881نوفمبر  0بتاريخ  م الصادرة  21المنزلية غير الغذا ية م جريدة رسمية م عدد 

م المتعلــق بمراقبــة مطابقــة  0886 06/16م المــور  فــي  22-86المرســوم التنفيــذي رقــم –( 1) 
م  08/16/0886م الصـــادرة فـــي  00جريـــدة رســـمية عـــدد  المنتجـــة محليـــا و المســـتوردة م ةالمـــاد

م جريـدة  0880فبرايـر  12م المـور  فـي  12 -80معدل م مـتمم بموجـب المرسـوم التنفيـذي رقـم 
 . 18/16/0880م الصادرة بتاريخ  18رسمية عدد 

المتعلق بتكوين المجلس  0886جويلية  12المور  في  626-86رقم  المرسوم التنفيذي  -(2) 
 .19/12/0886م الصادرة بتاريخ  26رسمية  العدد  جريدة  الوطني لحماية المستهلكين م

م يحـــدد تكـــوين المجلـــس  0886يوليـــو  12مـــور  فـــي  226-86المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  -(2) 
 . 0886سنة  26د م جريدة رسمية عد الوطني لحماية و اختصاصاته

ميتضمن إنشاء شبكة  0882لكتوبر سنة  08المور  في  022-82المرسوم التنفيذي رقم  -(2)
 61م الصــادرة بتــاريخ  26التجــارب وتحاليــل النوعيــة  وتنايمهــا وســيرها م  م جريــدة رســمية عــدد 

 . 0882اكتوبر 
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المتعلــق بشــروط و كيفيــات  0882ينــاير  01المــور  فــي  02-82المرســوم التنفيــذي رقــم –( 9) 
صــناعة مــواد التجميــل والتنايــف البــدني و توضــيبها  واســتيرادها وتســويقها فــي الســوق الوطنيــة م 

 . 6101لبريل  60الصادرة  بتاريخ م  1جريدة رسمية عدد 

م المتعلق بالرخصة المسـبقة  0882يوليو  9ي المور  ف 621-82المرسوم التنفيذي رقم  -(8) 
م  12لإنتاج  المواد السامة لو التي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها م جريدة رسمية  عـدد 

 . 0882جويلية  8الصادرة في 

مالمتعلــق بالمواصــفات  0882نــوفمبر  10المــور  فــي  168- 82المرســوم التنفيــذي رقــم -(01)
نـوفمبر  06م الصـادرة بتـاريخ   22م جريدة رسمية عـدد  نتوجات النسجيةالتقنية المطبقة على الم

المتعلــــق بشــــروط  م 0882لبريــــل  02منــــه م والقــــرار الــــوزاري المشــــتر  فــــي  06مالمــــادة  0882
جريـــدة رســـمية م  م النســـيجية المصـــنعة والمســـتعملة و كيفيـــات ذلـــ  المنتوجـــات واســـتيراد وتســـويق 

 .  0882يونيو  0في  ة الصادر م  02عدد 

م المتعلـــق بالوقايــة  مـــن  0882ديســمبر  60المـــور  فــي  181-82المرســوم التنفيــذي  -(00) 
ديسمبر  61م الصادرة بتاريخ   92جريدة رسمية م  عدد  الأخطار الناجمة من استعمال اللعب م

0882 . 

نونــه المنشــ  والمحــدد لقا 0882فبرايــر  60  المــور  فــي  28-89المرســوم التفيــذي رقــم  -(06)
 . 0889مارس  10خ  يم الصادرة بتار  00دة رسمية عدد ريالأساسي م ج

م يحــدد صــلاحيات  6116ديســمبر  60م المــور  فـي  120-16المرسـوم التنفيــذي رقــم   -(00)
 . 6116ديسمبر  62م الصادرة في  92وزير التجارة م جريدة رسمية عدد 

يــــتمم  م  يعــــدل و 6110ديســــمبر  01م مــــور  فــــي  009-10المرســــوم التنفيــــذي رقــــم  -(01) 
ـــــذي رقـــــم  م  المتضـــــمن إنشـــــاء المركـــــز  0898 اوت 19المـــــور  فـــــي  012-98المرســـــوم التنفي

 12 بتـاريخ ةالصـادر م  28الجزا ري لمراقبة  النوعية والرزم وتنايمـه وعلمـه م جريـدة رسـمية عـدد 
 .  6110لكتوبر 
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ميعــدل ويــتمم المرســوم  6112ديســمبر  66المــور  فــي  191-12المرســوم التنفيــذي رقــم  -(02)
 والمتعلق بوسم السلض الغذا ية وعرضها م 0881نوفمبر  01مالمور  في  022-81التنفيذي رقم 

 . 6112ديسمبر  62 الصادرة بتاريخم  90دة رسمية م عدد يجر 

م المحــــدد لشــــروط   6119/ 12/12م المــــور  فــــي  082 -19المرســــوم التنفيــــذي رقــــم  -(02)
 ماء الموجه للاستهلا  البشري .التزود بال

م يعـــدل ويـــتمم المرســـوم  6119اوت  00مـــور  فـــي  622-19المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  -(02) 
المتضـــمن تناـــيم المركزيـــة فـــي وزارة  م 6116ديســـمبر  60المـــور  فـــي  121-16التنفيـــذي رقـــم 

 . 19التجارة م جريدة رسمية عدد 

م م المتضـــمن تناـــيم  6100ينـــاير  61ر  فـــي م المـــو  18-00المرســـوم التنفيـــذي  رقـــم  -(09)
م الصـــادرة  11مية عـــدد ســـالمصـــالف الخارجيـــة فـــي وزارة التجـــارة وصـــلاحيتها وعملهـــا م جريـــدة ر 

 . 6100يناير 60بتاريخ 

م المتعلــق بالقواعــد المطبقــة  6106مــايو  12المــور   610-06المرســوم التنفيــذي رقــم  -(08) 
  . 6106ماي  18م الصادرة بتاريخ  69سمية عدد في مجال لمن المنتوجات  م جريدة ر 

م يحـدد تشـكيلة الـوطني   6106لكتوبر  16مور  في  022-06المرسوم التنفيذي رقم  -(61) 
  6106اكتوبر  00 م الصادرة بتاريخ  22م جريدة رسمية عدد  لحماية المستهلكين واختصاصاته

 القرارات الوزارية :  -ج

مالمتعلــــق بمواصــــفات الإطــــارات  6110لبريــــل  62المشــــتر  المــــور   فــــي القــــرار الــــوزاري -(0)
   62جريــدة رســمية عــدد  م للاســتهلا كيفيــات وضــعها  المطاطيــة لعجــلات العربــات ومقطوراتهــا و

 6110ماي  8الصادرة بتاريخ 

. المتضــــمن المواصــــفات التقنيــــة 6110يوليــــو  1القــــرار الــــوزاري المشــــتر  مالمــــور  فــــي - -(6)
 . 6110يوليو   2 م الصادرة بتاريخ   11د المطبقة على لاسمنت م جريدة رسمية عدد والقواع

ميعــدل القــرار الــوزاري المشــتر   6119ديســمبر  00القــرار الــوزاري المشــتر  المــور  فــي   -(0)
ذات الطـــابض الســـام لو التـــي  الاســـتهلاكيةديســـمبر الـــذي يحـــدد قا مـــة المنتوجـــات  69المـــور  فـــي 
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يــة المحاــور لو المــنام اســتعمالها لصــنض  نــوع خــاص وكــذا قا مــة المــواد الكيمياتشــكل خطــرا مــن 
 . 6119لبريل  08الصادرة بتاريخ   60عدد  جريدة رسمية هذه المنتوجات م

الصـادر  828القرار الصـادر عـن مجلـس وزراء العـدل العـرب بجامعـة الـدول العربيـة رقـم  -( 1) 
المحتــــرف او المهنــــي م قبــــل اقــــرار تشــــريعات حمايــــة قــــد اعتنــــى بفكــــرة م  62/00/6100بتــــاريخ 

متـــاح علـــى . المســـتهل  بشـــ ن اعـــداد مشـــروع مبـــد ي لقـــانون عربـــي استرشـــادي لحمايـــة المســـتهل 
 .الموقض الالكتروني لجامعة الدول العربية

 القوانين المقارنة  -د

رسمية م العدد م المنشور بالجريدة ال 6112لسنة  22قانون حماية المستهل  المصري رقم -(0) 
 .  12/6112/ 61مكرر م بتاريخ  61

م قامـت وزارة التجـارة و الصـناعة  6112لسـنة  992اللا حة التنفيذية الصادرة بـالقرار رقـم -(6) 
لســـنة  22اللا حـــة التنفيذيـــة لقـــانون حمايـــة المســـتهل  المصـــري الصـــادر بالقـــانون رقـــم  بإصـــدار
 . 01/00/6112)تابض ( م مور  في  620م و نشرت بالوقا ض المصرية م العدد  6112

 . 0880الاستهلا  الفرنسي لسنة قانون  -(0) 

 الاجتهادات القضائية :-8

م  0882مــارس  69المـور  فـي  181206قـرار المحكمـة العليــا م الغرفـة الجنا يـة م ملــف  -(0)
م التي ا بتـت عـدم  القاضي بان الاستناد الى الخبرة الطبية غير المتنازع فيها تطبيق سليم للقانون
  0882 سنة م 16صلاحية المشروبات الغازية المعروضة للاستهلا  م المجلة القضا ية م العدد 

 الجزا ر.

 المواقع الالكترونية :-0

 :المعتمد عليها  الروابط

www.mincommerce.gov.dz 

www.cacqe.org 

http://www.mincommerce.gov.dz/
http://www.mincommerce.gov.dz/
http://www.cacqe.org/
http://www.cacqe.org/
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